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مقدمـةمقدمـة

بتنظیمها والعمل القانون الدولي الرئیسیة التي یٌعنى بین المسائل تعتبر العلاقات الدولیة من

تي ترتبط فیما بینها تتعدد وتختلف باختلاف المجالات الّ على حمایتها واستقرارها، هذه العلاقات الّتي 

ما یحمله من مستجدات إلى تنظیم واقع المجتمع الدولي بكلّ قواعد القانون الدوليبموجبها، وتسعى 

وتطورات تمس سواءً مصلحته العامة كمجتمع ككل، أو بالمصالح الخاصة للدول الأعضاء فیه كلّ 

.على حدة

بموجب إبرام العدید من الاتفاقات تتعزز هذه العلاقات أكثر من خلال الالتزام فیما بینها

تي تعد الوسیلة القانونیة الأكثر شیوعاً في العمل الدولي، تلجأ إلیها الدول من والمعاهدات الدولیة، الّ 

أجل تحقیق أهداف تشترك فیها مع الدول الأخرى، لتلتزم بالأحكام والبنود الواردة فیها بما تتضمنه من 

.الدول بناءً على إرادتهاحقوق والتزامات تترتب على عاتق

تتمتع المعاهدات الدولیة بأهمیة بالغة على مستوى القانون الدولي، كونها تساهم في تفعیل 

تلتزم به الدول بناءً على اً قانونیاً ها تشكل نظامالعلاقات القائمة بین الدول أو المراد توطیدها، كما أنّ 

من تي عبرت عنها عند تحریر بنودها والموافقة على الالتزام بها، وتبرز هذه الأهمیة أیضاً إرادتها الّ 

خلال اعتبارها وسیلة سهلة الإثبات، قد تظهر الحاجة إلى التمسك بها عند نشوب أي خلاف بین 

.فیها الأطرافالدول 

تأثیرات ئمة بین الدول،ذي یعمل على ربط وتنظیم العلاقات القاتواجه هذا النظام القانوني الّ 

تي یعمل على حمایتها وتعزیزها، ومن ثمة باستقرار العلاقات الّ ،خارجیة من شأنها المساس باستقراره

ذي یفرض وضع قواعد محكمة تحول دون ترتیب الأثر السلبي للعوامل الخارجیة المحیطة الأمر الّ 

.بها

الدولي، النظام القانوني للمعاهدات الدولیة ت العدید من الجهود المبذولة على المستوى كرسّ 

تي تناولت أحكامها مختلف الجوانب القانونیة ، الّ 1969بموجب اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات سنة 

.تي تجتمع فیها إرادات الدول من أجل تحقیق هدف مشتركالّ ،لهذه الوسیلة القانونیة
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بنظام المعاهدات الدولیة، كانت محل تجاهل العدید من المسائل القانونیة المحیطةغیر أنّ 

تي أهم هذه المسائل الّ لجنة القانون الدولي عند وضعها لأحكام اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات، ولعلّ 

زاعات ر عن العوامل الخارجیة ذات التأثیر السلبي على المعاهدات الدولیة، مسألة نشوب النّ تعبّ 

ما مع تكریس مبدأ حظر استخدام ز بطابع الحمایة، لاسیّ قواعد تتمیّ تي أحیطت بمبادئ و المسلحة، الّ 

.ة أو التهدید باستخدامها في العلاقات الدولیة بموجب میثاق الأمم المتحدةالقوّ 

جاء تجاهل لجنة القانون الدولي لهذه المسألة القانونیة المطروحة في العدید من الدراسات 

تي بع من طرف اللجنة تماشیاً مع المبادئ الّ الدولیة، نتیجة النهج المتّ ومشاریع المواد لمختلف الأجهزة 

للحرب كل معنىً تي تسعى إلى حفظ السلم والأمن الدولیین مستبعدةً قررتها منظمة الأمم المتحدة، الّ 

.ة من طرفهازاع المسلح في مشاریع المواد المعدّ أو النّ 

حالة نشوب "انون الدولي، استبعاد مسألة إدراج هج المتبع من طرف لجنة القب عن هذا النّ ترتّ 

تي أجریت لإعداد نص اتفاقیة فیینا لقانون في أشغالها الّ "أعمال عدائیة بین الأطراف في معاهدة

اً شاذاً یعد ظرف1زاع المسلحالنّ ت أنّ ، وأكدّ 1966إلى غایة 1963المعاهدات، في الفترة الممتدة من 

.تي تحكم العلاقات العادیة بین الدولامة للقانون الدولي الّ تندرج آثاره ضمن القواعد الع

خذته لجنة القانون الدولي، كان لزاماً البحث عن سبل أخرى لتنظیم ذي اتّ أمام هذا الموقف الّ 

تي تضمن للمعاهدات ة الإلزامیة في مواجهة الدول، الّ هذه المسألة بموجب قواعد قانونیة تتمتع بالقوّ 

هذه الأخیرة لا تقتصر على ما وأنّ ع الأوضاع والحالات، لاسیّ الدیمومة في جمیالدولیة عنصر 

تي تتضمن قواعد تنظم المجتمع ما هناك من المعاهدات الّ ، وإنّ فحسبالعلاقات ذات الطابع المصلحي

.الدولي برمته

تطوراً جذریاً، ذي عرف مفهومه الّ ، "الحرب"مصطلح  كان، 1968السائد قبل سنة نشیر في هذا الصدد أن المصطلح -1

فیما بعد نتیجة لتمادي ر عن أحد أهم الحقوق السیادیة للدول، ووسیلة هامة لتسویة النزاعات فیما بینها، لتبرزحیث كان یعبّ 

الحرب "بعض المحاولات الفقهیة لتقیید هذا الحق، من خلال إقامة تمییز بین الدول في اللجوء إلیها من أجل حل النزاعات،

، لتنتقل هذه الجهود على المستوى الدولي من خلال إبرام العدید من الاتفاقات التي أكدت على "الحرب غیر العادلة"و" العادلة

ومیثاق منظمة الأمم المتحدة لسنة 1929لسنة )Briand-Kellog(ومیثاق 1907كاتفاقیة لاهاي لسنة تقیید الحرب ضرورة

رقم لمنظمة الأمم المتحدة على إثر الإعلان الصادر عن الجمعیة العامة "الحرب"عن مصطلح نهائیا وقد تم التخلي .1945

النزاع "مصطلح والذي تم استبداله ب، "نسان في وقت النزاعات المسلحةاحترام حقوق الإ"المتعلق بـ 1968لسنة )2444(

".المسلح
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ذي شاب لجأت لجنة القانون الدولي إلى وضع مشروع مواد یعمل على استكمال النقص الّ 

Ian(، فقامت بتعیین المقرر الخاص1969أحكام اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لسنة  Brownlie(

، لیخلفه "أثر النزاع المسلح على المعاهدات الدولیة"ذي تولى إعداد التقریر الأول الخاص بموضوع الّ 

Lucius(الخاصالمقرر 2009سنة  Caflisch(، ّمن العراقیل لإعداد جنة العدید وقد واجهت الل

.تي شهدتها الممارسة الدولیةما مع الندرة الّ المشروع لاسیّ 

الدراسة على ضوء اقترحت بعض الوفود المشاركة في أشغال لجنة القانون الدولي، أن تتمّ 

، والاعتماد بشكل خاص على القرارات القضائیة الصادرة عن المحاكم، غیر الممارسات المحلیة للدول

ذي جعل من موقفها محل واستقلالیتها، الأمر الّ تهانة استبعدت هذا الاقتراح لمساسه بولایجاللّ أنّ 

 رالمنحص، مشروع المواد سیرتكز في الأساس على الجانب النظري المحضانتقاد الدول، باعتبار أنّ 

مجال تطبیق مشروع المواد مع اختلاف  فيذي من شأنه التضییق الّ في الفقه الأنجلوسكسوني، 

.تي تعتمدها الدول في قوانینها الداخلیةالأنظمة القانونیة الّ 

تي تستمد مصدرها من القانون الداخلي ى تجاهل لجنة القانون الدولي للممارسات الوطنیة الّ أدّ 

ما اضیع المعقدة، لاسیّ من المو "زاع المسلح على المعاهدات الدولیةأثر النّ "للدول، إلى اعتبار موضوع 

تي ألحقت عند دراستها للموضوع الأخذ بعین الاعتبار المعطیات والتطورات الجدیدة الّ یهاه یتعین علأنّ 

بنى تُ نظام قانوني إلى تي تفتقر الّ ، زاعاتبروز شكل جدید لهذه النّ ، وبالخصوص زاعات المسلحة بالنّ 

  .قواعدهاعلیه 

من أجل دراسة الموضوع ووضع ،جنة الاعتماد علیهایمكن للّ تي یضاف إلى ندرة المصادر الّ 

تي تحول جنة بمجموعة من القیود الّ قواعد قانونیة تتماشى مع الواقع الدولي ومستجداته، إحاطة اللّ 

ما ما بینها وبین تطویر القواعد القانونیة المقررة للمسائل ذات العلاقة بموضوع مشروع المواد، لاسیّ 

زاعات المسلحة ومسألة استخدام القوة في العلاقات الدولیة، سة في النّ القانونیة المكرّ یتعلق بالمفاهیم

تي ترتبط بشكل وثیق بتقید الدول إضافة إلى مجموعة المبادئ المقررة في قانون المعاهدات الدولیة الّ 

.بالوفاء بالالتزامات المنبثقة عنها والاستثناءات الواردة على هذه المبادئ

، "زاع المسلح على المعاهدات الدولیةأثر النّ "تي تناولت موضوع الدراسات الفقهیة الّ ومن بین

بشأن 1935، یلیه بحث هارفرد سنة 1912تي قام بها معهد القانون الدولي سنة نذكر الدراسة الّ 

ضوع في ذي تناول تحلیلاً لهذا الموضوع، ثم أعاد معهد القانون الدولي دراسة المو قانون المعاهدات الّ 

تي أسفرت عن صدور قرار یتعلق بموضوع أثر الّ 1985إلى سنة 1981الفترة الممتدة من سنة 
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زاعات المسلحة على المعاهدات، وقد اقترح المعهد البریطاني للقانون الدولي والمقارن القیام بدراسة النّ 

ت إلى تعلیق قلة الموارد أدّ صفحة بخصوص هذا الموضوع، غیر أنّ 300شاملة تتكون من 

زاع المسلح على المعاهدات أثر النّ "التطرق إلى ا على مستوى الكتابات الفقهیة فقد تمّ أمّ المشروع، 

Robert(، من طرف العدید من كتاب الفقه الدولي، وعلى رأسهم "الدولیة Jacomet( 1909سنة ،

في كتابه )Verzijl(، و)القانون الدولي(في كتابه )Oppenheim(، و1958سنة )McIntyre(و

Marjorie(، و)القانون الدولي في منظوره التاریخي( Whiteman( في كتابه) الوجیز في القانون

MCNAIR(أمثال ث شراح القانون الدولي الحدیبعض الكتابات النادرة ل، إضافةً إلى1)الدولي

Arnold Duncan(و ،)SCELLE Georges(و ،)ÉRIC David(و ،) الغنیميمحمد طلعت( ،

).محمد بوسلطان(و

مفاده عدم إخضاع هذا الموضوع للتدوین، والتریث في وضع اً ت بعض الدول اقتراحد قدمّ وق 

تحصیل المعلومات اللازمة من طرف الدول من خلال استبیان مشروع مواد تنظم أحكامه إلى أن یتمّ 

تشابك معه العدید من المسائل في الموضوع تما وأنّ یقوم بإحصاء جمیع الممارسات المعاصرة، لاسیّ 

في مشروع المواد من طرف المقرر  هااستبعادتي تمّ القانون الدولي كمسألة المسؤولیة الدولیة الّ 

Lucius(الخاص  Caflisch.(

أهمیة كبیرة من خلال الربط بین "أثر النزاع المسلح على المعاهدات الدولیة"یكتسي موضوع 

تي من خلال المناقشات الّ ت لجنة القانون الدولي تي أكدّ الّ ة، قانون استخدام القوّ و قانون المعاهدات 

أجریت على مستوى الأشغال المحیطة بوضع مشروع المواد، على استبعاد القواعد الخاصة باستخدام 

ذي یثیر الظرف الّ أنّ المشروع یعتبر مكملاً لاتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات، إلاّ ة باعتبار أنّ القوّ 

زاعات المسلحة سواءً الدولیة أو ة في النّ تعلق بشكل أساسي باستخدام القوّ یإعمال قواعد هذا الأخیر

زاعات المسلحة تي لا تختلف كثیراً عن النّ زاعات المسلحة الحدیثة الّ غیر الدولیة، أو أیضاً بالنسبة للنّ 

  .هاعن بترتّ تي التقلیدیة من حیث الآثار التّ 

حظیت به مختلف قواعد القانون الدولي بالدراسة ضمن أشغال لجنة القانون  ذيالّ بالقدر ذاته 

استبعاد بعض القواعد زاعات المسلحة على المعاهدات، تمّ الدولي لإعداد مشروع مواد خاص بآثار النّ 

ي إدراجها كان سیساهم لا محالة فأنّ إلاّ ،تي ترتبط بالموضوع بشكل مباشر أو غیر مباشرالأخرى الّ 

دراسة للممارسة والفقه، مذكرة من الأمانة العامة، الدورة السابعة :أثر النزاع المسلح على المعاهداتلجنة القانون الدولي، -1

.12–11ص  ، صA/CN.4/550:، رقم الوثیقة2005فیفري 01والخمسون، الجمعیة العامة، 
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تعقید هذه الأحكام وزیادة وتیرة الاختلاف والتباین في تطبیقها، ومن بین هذه القواعد، نذكر قواعد 

زاع مات الدولیة كأطراف في المعاهدات الدولیة محل التأثیر بالنّ المسؤولیة الدولیة وإدراج المنظّ 

.المسلح

سة في اد بالقواعد المكرّ دت في المقابل لجنة القانون الدولي، في إعدادها لمشروع المو تقیّ 

اختصاصها، لذا جاءت منذلك یخرج لة تسجیل أي تطویر فیها، حیث أنّ القانون الدولي دون محاو 

ذي قص الّ في النّ ساهممعظم المواد بصیغة الإحالة سواءً الضمنیة أو الصریحة لهذه القواعد، وهو ما 

یس مبدأ استمراریة یة المرتبطة بتكرّ شاب مشروع المواد في احتواء العدید من النقاط ذات الأهم

.زاع المسلحالمعاهدات الدولیة أثناء النّ 

جعل العلاقات ل، مشروع المواد صیاغة محكمةصیاغة لاستهدفت المحاولات العدیدة للوصول 

الدولیة بصفة عامة والمجسدة من خلال المعاهدات الدولیة بصفة خاصة، في منأى عن التأثر بالآثار 

زاع المسلح، تكریس حمایة فعالة للالتزامات والحقوق الواردة فیها وتحقیق عامل الاستقرار السلبیة للنّ 

.ة الأساسیة للعلاقات الدولیةذي یشكل البنیّ الّ 

معرفة الحمایة وضع مشروع المواد موضع بحث ونقد للتوصل إلى على هذا النّحو، سنحاول 

.لمعاهدات الدولیة أثناء النزاع المسلحالقانونیة المكرسة لإقرار مبدأ استمراریة نفاذ ا

اعتمدنا على المنهجین النقدي والتحلیلي لنصوص من أجل الوصول إلى تحدید هذه الحمایة، 

القواعد القانونیة المقررة لعناصر الموضوع، سواءً تعلق مواد مشروع لجنة القانون الدولي، مع دراسة 

بالتطرق وذلك  زاع المسلحأو بالنّ ،ى قانون المعاهداتالأمر بالمعاهدة الدولیة من خلال الاستناد إل

).الباب الأول(ة في العلاقات الدولیة استخدام القوّ قانون إلى ما تملیه قواعد

تلي هذه الدراسة للقواعد العامة الواردة في القانون الدولي وإسقاطها على مشروع مواد لجنة 

سه ذي كرّ الطابع المزدوج الّ ، تحلیل زاع المسلحلحمایة نفاذ المعاهدات الدولیة أثناء النّ القانون الدولي

المجسدة في إقرار نظام قانوني عام لمبدأ الحمایة العامة تي تراوحت بین المشروع لهذه الحمایة الّ 

ظر إلى أهمیة بالنّ تي تنفرد بها بعض المعاهدات الدولیة الخاصة الّ والحمایة فاذ، الاستمراریة في النّ 

بها على عاتق الدول الأطراف فیهاتي ترتّ تي تتضمنها والالتزامات الّ تي تنظمها والقواعد الّ المجالات الّ 

وعلى عاتق الدول بلوماسیة،كما هو الشأن بالنسبة للاتفاقات المتعلقة بمجال البیئة والعلاقات الدّ 

الأطراف وغیر الأطراف على غرار اتفاقات القانون الدولي الإنساني واتفاقات القانون الدولي لحقوق 

).الباب الثاني(الإنسان
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الباب الأولالباب الأول

الأمن القانوني للعلاقات التعاهدية الأمن القانوني للعلاقات التعاهدية 

أثناء النزاع المسلح أثناء النزاع المسلح 

بين قانون المعاهدات وقانون استخدام القوةبين قانون المعاهدات وقانون استخدام القوة
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الدولیة بناءً وتنفیذاً، تي تنظم المعاهدات تحیط بالقانون الدولي العدید من القواعد والأحكام الّ 

هذه الأخیرة تظل تي تزامنت مع تدوین هذه القواعد والأحكام، غیر أنّ مع الإحاطة بمعظم المسائل الّ 

كان لزاماً البحث  لذا ،تي تفرضها الممارسة الدولیة لهاالمعطیات الجدیدة الّ تنظیم وإخضاععاجزة عن 

تي تحول دون الوصول إلى نظام رات القانونیة الّ في العناصر المشكلة لهذه التطورات وإیجاد الثغ

تي تحیط بالمعاهدات الدولیة من حیث نفاذها قانوني محكم تتلاشى أمامه جمیع العقبات القانونیة الّ 

.المساس باستقرار العلاقات الدولیةعدم ومن ثمة 

دلول في القانون زاعات المسلحة ذات المتي تنظم النّ تتصدر هذه الثغرات، المفاهیم والقواعد الّ 

تي قد تثیرها عند نشوب الأعمال العدائیة، وفي الدولي ونسبیة فعالیتها في احتواء كافة المسائل الّ 

ما ما تشهده هذه المفاهیم من تضییق وتردد في مقدمتها تحدید مصیر المعاهدات الدولیة فیها لاسیّ 

).الأولالفصل (في التأسیس والاتجاه "التبعیة"باع نهج التكییف وإتّ 

زاعات المسلحة المحرك الأساسي لمشروع مواد لم یقتصر التضییق على المفاهیم المتعلقة بالنّ 

تي ترتبط بالاستخدام ما امتد لیشمل مفاهیم أخرى ذات العلاقة المباشرة بها، والّ لجنة القانون الدولي، إنّ 

وره في الانتقاص من الأمن القانوني ذي یساهم بدة في العلاقات الدولیة، الّ المشروع وغیر المشروع للقوّ 

تي لم تحظ بالإدراج ضمن تلك المفاهیم والقواعد ما في الحالات الّ زم للمعاهدات الدولیة لاسیّ اللاّ 

.القائمة في هذا المجال

تي تتساوى مع الحالات المقررة بموجب قواعد وتزداد الصعوبة في تقریر هذه الحالات الّ 

تي تحیط بهذه قائص الّ لم والأمن الدولیین، مضاعفة النّ على السّ  لهذي تشكّ خاصة في الخطر الّ 

خاذ القرار في لارتكاز سلطة الإقرار واتّ ،تي تتسم في معظمها بالذاتیة وعدم الفعالیةالمبادئ والقواعد الّ 

ما مع تي تحیط به لاسیّ ل مادة سائغة للعدید من الانتقادات الّ ذي أضحى یشكّ جهاز مجلس الأمن الّ 

د بها ضمن القواعد التي تستتبع بالضرورة التقیّ ممنوحة له بموجب القواعد المقررة، ع السلطات الاتسا

).الفصل الثاني(سة حدیثاً والأحكام المكرّ 
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الفصل الأولالفصل الأول

ارتباط استمرارية العلاقات التعاهدية بضرورة ارتباط استمرارية العلاقات التعاهدية بضرورة 

لنزاع المسلحلنزاع المسلحواسع لواسع لتكريس مفهومتكريس مفهوم
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زاع المسلح نقطة حاسمة في أشغال لجنة بط بین بقاء المعاهدات الدولیة وطبیعة النّ ل الرّ شكّ 

الدولي، فحاولت الجمع بین خصائص قواعد القانون الدولي الإنساني باعتباره قاعدة القانون 

اء الأساسي لمشروع ل البنّ ذي یشكّ زاعات المسلحة، وخصائص قانون المعاهدات الّ التخصیص للنّ 

قانون المعاهدات یختص  أنّ بحیثن كلا القانونین، اختلاف مضمون والغایة من سّ غیر أنّ .المواد

م العلاقات الدولیة بناءً على إرادة الدول في مجالات متعددة سواءً في زمن السلم أو في زمن بتنظی

زاع المسلح، في حین تتولى قواعد القانون الدولي الإنساني بتنظیم حقوق والتزامات الأطراف النّ 

ا لتحدید ، جعلا من التوفیق بین خصائصهمفحسبزاع المسلحالمتحاربة وحمایة المدنیین أثناء النّ 

تي حظیت بنقاش واسع على زاع المسلح محل تطبیق مشروع المواد، من المسائل الّ مفهوم واسع للنّ 

).المبحث الأول(مستوى لجنة القانون الدولي 

طغى على أعمال لجنة القانون الدولي التمسك بالمفاهیم التقلیدیة للقانون الدولي بشكل عام 

ا جعل من نطاق تطبیق مشاریع المواد محدوداً لا یتوافق ص، ممّ والقانون الدولي الإنساني بشكل خا

ویعتبر .تي تستوجب تنظیمها وإحاطتها بأحكام قانونیةمع العدید من المعطیات الدولیة الجدیدة الّ 

كثر واقعیة ودقة، من بین هذه المعطیات الأعناصر الزاعات المسلحة ذات بروز شكل جدید من النّ 

ها تطرح عدة إشكالات من حیث الممارسة ما وأنّ زم، لاسیّ مجتمع الدولي الاهتمام اللاّ لها ال تي لم یولِ الّ 

ما في تي شهدها المجتمع الدولي لاسیّ في ظل غیاب قواعد تنظمها، وقد ساهمت المتغیرات الأمنیة الّ 

من زاعات المسلحة بترك العدیدتي تحكم النّ الوقت الراهن، في إبراز قصور القواعد القانونیة الّ 

مجال للجدل خضاعها لسلطان إرادة الدول، وهو ما أضحى الحالات خارج حمایة القانون الدولي وإ 

تجاه الجهود الدولیة نحو تدوینها وجعلها ضمن ار عن ا یعبّ وتباین في الفقه والممارسة الدولیة، ممّ 

).المبحث الثاني(المفاهیم المكرسة في قواعد القانون الدولي الإنساني 
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المبحث الأول

القانون الدولي الإنساني للنزاع المسلح بين مشترك البحث عن تعريف

وقانون المعاهدات

تي مناقشات لجنة القانون الدولي طوال الفترة الّ من كبیراً زاع المسلح حیزاً أخذ تعریف النّ 

، حیث یكتسي هذا "آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات"لوضع مشروع المواد المتعلق بـ استغرقتها

امیة إلى استبعاد ظر إلى محاولة تحقیق التوازن بین سیاسات الدول الرّ التعریف أهمیة بالغة بالنّ 

تي تفضي إلى الّ اهنة ومسایرة المعطیات الدولیة الرّ ،اخلیةبسیادتها الدّ اً ل مساستي تشكّ الحالات الّ 

زاعات إحاطتها بقواعد قانونیة ضمن القانون الدولي للنّ حولواسعاً دولیاً ل جدلاً باتت تشكّ نزاعات 

.1المسلحة

زاعات المسلحة الدولیة، إلى ضرورة زاعات المسلحة الداخلیة وندرة النّ ى بروز وانتشار النّ أدّ 

أثیر على تي من شأنها التالّ جمیع الحالات مجال تطبیق مشروع المواد من خلال احتواء فيالتوسیع 

ل في زاع المسلح، وهو ما شكّ تي تتضمن عناصر تفضي إلى مفهوم النّ الّ نفاذ المعاهدات الدولیة، 

تعلق ماخصوصاً دولي جریت على مستوى لجنة القانون التي أُ المناقشات الّ أثناء واسعاً المقابل جدلاً 

، لینتهي الأمر )المطلب الأول(الداخلیة ضمن نطاق تطبیق مشروع الموادزاعات المسلحة بإدراج النّ 

ما على لاسیّ الدولیةات زاع المسلح على ضوء ما توصلت إلیه الممارسبالأخذ بالتعریف المعاصر للنّ 

).المطلب الثاني()تادیتش(مستوى المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا في قضیة 

آثار النزاعات المسلحة "ذات الصعوبة عند إعدادها للمذكرة الخاصة بموضوع لمنظمة الأمم المتحدةواجهت الأمانة العامة-1

جل على ذي سُ زاعات المسلحة من حیث الحجم وتنوع الظروف المحیطة بها، وهو التباین الّ ، نظرا لتباین النّ "على المعاهدات

ذي عجزت بسببه عن صیاغة قواعد الّ مستوى الممارسات المحلیة للدول من طرف المحاكم والأنظمة السیاسیة لها، الأمر 

مرجع دراسة للممارسة والفقه، :لجنة القانون الدولي، أثر النزاع المسلح على المعاهدات:أنظر.تسري على جمیع الحالات

.7ص  سابق،
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المطلب الأول

الجدل الدولي حول إدراج النزاعات المسلحة الداخلية 

النزاع المسلحضمن مفهوم 

زاع المسلح محل تطبیق مشروع المواد، حجر الأساس للبناء القانوني ل المقصود بالنّ شكّ 

فحظیت هذه المسألة بنقاش طویل .زاع وأهمیتهللمشروع، حیث تتوقف أحكامه على طبیعة النّ 

.مت بالاختلاف والتباینتي اتسّ ه آراء الدول وأعضاء لجنة القانون الدولي، والّ وموسع، برزت من خلال

زاعات المسلحة الداخلیة ضمن نطاق مسألة إدراج النّ حولظهر هذا التباین بشكل كبیر 

)الفرع الأول(معارضالآراء في أعمال لجنة القانون الدولي بین انقسمتتطبیق مشروع المواد، ف

.)الفرع الثاني(ومؤید

الفرع الأول

الرأي المعارض لإدراج النزاعات المسلحة الداخلية 

نطاق تطبيق مشروع الموادضمن 

زاعات تجاه الأخذ بالنّ سلبیاً وأعضاء لجنة القانون الدولي موقفاً 1خذت العدید من الدولاتّ 

ب عنه ضرورة تضییق مفهوم ذي یترتّ المسلحة الداخلیة ضمن نطاق تطبیق مشروع المواد، الأمر الّ 

.زاع المسلحالنّ 

زاعات من مجال تطبیق مشروع المواد، الاستناد إلیها لاستبعاد هذه النّ تي تمّ دت الأسباب الّ تعدّ 

البعض الآخر أنكر أن یكون و ) أولا(زاعات أغلبها استندت إلى غیاب الطابع الدولي لهذه النّ أنّ إلاّ 

زاعات مع هدف لجنة القانون الدولي ، وتعارض إدراج هذه النّ )ثانیا(لها تأثیر على المعاهدات الدولیة

.)ثالثا(من وضع مشروع المواد المتمثل في العمل على دعم استقرار المعاهدات الدولیة 

)الإسلامیةجمهوریة إیران (و )إندونیسیا(و )الهند(و )كولومبیا(و )الصین(و )النمسا(و )الجزائر(عارضت كل من -1

لجنة القانون الدولي، :أنظر.زاع المسلح الداخلي ضمن نطاق تطبیق مشروع الموادإدراج النّ ،)المملكة المتحدة(و )البرتغال(و

، الجمعیة 59التقریر الثالث عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات مقدم من السید إیان براونلي المقرر الخاص، الدورة 

.7، صA/CN.4/578:، الوثیقة رقم2007س مار 01العامة، 
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اشتراط البعد الدولي للنزاعات المسلحة لإثارة مبدأ الوفاء بالمعاهدات الدولية :أولا

زاعات لنّ لتي حالت دون الإدراج القطعي من الحجج الّ یعتبر الطابع الدولي للمعاهدات

ت العدید من الآراء اقتصار أیدّ ، إذالمسلحة الداخلیة ضمن نطاق تطبیق مشروع لجنة القانون الدولي

من ارتباط زاعات المسلحة غیر الدولیة، انطلاقاً زاعات المسلحة الدولیة دون النّ على النّ المشروع

فقط إلى تي أشارت الّ ،19691اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لسنة من 73المشروع بمضمون م

."لاع الأعمال العدائیة بین الدولاند"

كما هو وارد "الأعمال العدائیة"عبارة بعن عدم احتفاظ اللجنة في هذا الصدد، تساءل البعض 

، كما اقترح استخدام عبارة "المسلحزاع النّ "من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات والأخذ بعبارة 73في م

علن فیها الحرب بصورة رسمیة تي لم تُ ا فیها الحالات الّ ى تشمل جمیع الحالات بمّ حتّ "حالة التحارب"

.2بعد

من مصطلح بدلاً "الأعمال العدائیة"مصطلح استعمال )الجمهوریة الكوریة(ممثل وقد فضلّ 

إلى تمكین مشروع المواد من احتواء جمیع كر، إضافةً الذّ السابقة 73مع متماشیاً "زاع المسلحالنّ "

حالة الاحتلال الأجنبي، والأنظمة ر على المعاهدات النافذة بما في ذلك یتي لها تأثالحالات الّ 

"بین الدول"عبارة أنّ )بولندا(یضیف ممثل و  .3السیطرة الاستعماریةالعنصریة، وحالات الكفاح ضدّ 

المتعلقة بحالات خلافة الدول ومسؤولیة الدولة ونشوب الأعمال 1969من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لسنة 73تنص م-1

الدول أو لیس في أحكام هذه الاتفاقیة أي حكم مسبق في أیة مسألة قد تنجم، بصدد معاهدة، عن خلافة : "ه العدوانیة على أنّ 

أكتوبر 13المؤرخ في 222–87، مرسوم رقم "عن المسؤولیة الدولیة لدولة ما أو عن نشوب الأعمال العدائیة بین الدول

الصادرة 42، ج ر عدد 1969ماي 23یتضمن الانضمام مع التحفظ إلى اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات المبرمة یوم 1987

.1987أكتوبر 14بتاریخ 

قیة فیینا هدف اللجنة من وضع هذا المشروع لیس توسیع مجال الاستثناءات الواردة في اتفاأنّ )Jacobsson(ت السیدة أكدّ 

:أنظر.زاعات المسلحةذي یضمن استقرار المعاهدات وحفظ نفاذها أثناء النّ ما تعریف الإطار القانوني الّ وإنّ ، 1969لسنة 

C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3061ème séance, 72ème session, 13 juillet 2011, document
N° : A/CN.4/SR.3061, p. 3.

موجز مواضیعي أعدته الأمانة العامة للمناقشة ،)2007(تقریر لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والخمسین -2

، 2008جانفي 24التي جرت في اللجنة السادسة للجمعیة العامة خلال دورتها الثانیة والستین، الدورة الستون، الجمعیة العامة، 

.33، ص A/CN.4/588:رقم الوثیقة
سیحول زاع المسلح اج حالة الاحتلال ضمن تعریف النّ عدم إدر  أنّ اً معتبر ،)هولندا(ممثل  هخذوهو نفس الموقف الذي اتّ -3

:أنظر.ا یساعدها على التنصل من التزاماتها كدولة محتلةدون استیفاء الدولة المحتلة لالتزاماتها، ممّ 

A.G., Les délégations expriment leurs vues sur le nouveau thème de la CDI consacré aux effets des

conflits armés sur les traités, Sixième Commission, 18e séance, 01/11/2005, document N° : AG/J/3287.
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الشرح في تعلیق بهولیس إلى المعاهدات كما یوحي ،زاعات المسلحةمنسوبة إلى النّ 73الواردة في م

.1مشروع هذه المادة

من أجل "زاع المسلحالنّ "إلى لفظة " الدولي"ضرورة إضافة تعبیر أیضاً )بولندا(ى ممثل رأ

ذي قد ینتج عن في ذلك إلى التعارض الّ اً زاعات المسلحة الدولیة، مستندطاق على النّ اقتصار النّ 

تي الّ تفاقیة فیینا لقانون المعاهدات، تي هي محل تنظیم في ازاعات المسلحة الداخلیة الّ إدراج النّ 

تي تواجه قلاقل داخل إقلیمها لها أن تلجأ إلى تتضمن ضمانات إجرائیة لمثل هذه الحالات، فالدولة الّ 

أو التعلیق أو الانسحاب على المعاهدة الدولیة، خاذ التدابیر الواردة في الاتفاقیة وترتیب أثر الإنهاءاتّ 

.2)البرتغال(ممثل إلیها تي استندوهي ذات الحجة الّ 

إلى مبدأ استقرار المعاهدات الدولیة وسلامتها واستمراریتها المعترف به )إیران(وقد استند ممثل 

عمل لجنة القانون الدولي هو تكملة القانون الدولي الحالي للمعاهدات أنّ اً في القانون الدولي مؤكدّ 

تي تعكس بشكل كبیر القانون الدولي اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات الّ له، خصوصاً ولیس تغییراً 

.3العرفي

إنكار ترتيب النزاع المسلح الداخلي لآثار على المعاهدات الدولية :ثانيا

زاعات المسلحة الداخلیة ضمن نطاق تطبیق لإدراج النّ المعارضیذهب جانب من الموقف 

زاعات المسلحة الداخلیة على بها النّ تي قد ترتّ ة أهمیة للآثار الّ إلى عدم إعطاء أیّ مشروع المواد،

نكر قدرة هذه الأخیرة على ذلك، هذا المنطق الفكري قائم على وضع المعاهدات الدولیة بل هناك من یُ 

الدورة الستون، لتعلیقات والمعلومات الواردة من الحكومات، الجنة القانون الدولي، آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، -1

.7، صA/CN.4/622/Add.1:، الوثیقة رقم2010ماي 11الجمعیة العامة، 
آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، التعلیقات والمعلومات الواردة من الحكومات، المرجع نفسه، لجنة القانون الدولي، -2

.10ص 

زاعات المسلحة إلى أبعد من ذلك، بحیث اقترحا استبعاد تطبیق مشاریع المواد على النّ )بولندا(و )البرتغال(منكل ذهب ممثلي

تي تشترك فیها دولة واحدة زاعات المسلحة غیر الدولیة الّ الدولیة التي تشترك فیها دولة واحدة طرف في المعاهدة المعنیة، والنّ 

زاعات المسلحة دون لنوع معین من النّ ومحتویاً لكونه یجعل النطاق محدوداً الاقتراح رُفض نظراً أنّ طرف في المعاهدة، إلاّ 

لجنة القانون الدولي، التقریر الأول للسید لوسیوس كافلیش المقرر الخاص عن آثار النزاعات المسلحة :أنظر.النوع الآخر

.3، صA/CN.4/627:، الوثیقة رقم22/03/2010، الجمعیة العامة، 62على المعاهدات، الدورة 
، مرجع سابقالتعلیقات والمعلومات الواردة من الحكومات، آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، لجنة القانون الدولي، -3

.2ص 
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ه لا یجب لمثل هذه أنّ )إیران(یرى ممثل ، إذ 1زاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیةتمییز بین النّ 

زاع الداخلي، تحت تي تبرمها الدولة المعنیة بالنّ ب آثار على المعاهدات الدولیة الّ أن ترتّ زاعات النّ 

.2هداتطائلة إثارة المسؤولیة الدولیة في حالة عدم الوفاء بالالتزامات الواردة في هذه المعا

زاع الداخلي لا یؤثر بشكل مباشر على العلاقات النّ من جهته أنّ )البرتغال(ممثل أكدّ 

تي تشهد مثل هذه التعاهدیة القائمة بین الدول الأطراف في المعاهدة الدولیة، وبالتالي ما على الدولة الّ 

اللجوء إلى الأحكام الواردة في اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات المتعلقة بتعلیق نفاذ زاعات إلاّ النّ 

نطاق تطبیق مشاریع المواد بوجوب اقتصار )النمسا(یرى ممثل في حین .3هائالمعاهدات أو إنها

غیر زاع مسلح ه قد لا یصل إلى علم الدولة الطرف وجود نّ زاعات المسلحة الدولیة بحجة أنّ على النّ 

زاع المسلح غیر الدولي لا یشمل النّ وباعتبار أنّ ،طرف في المعاهدةدولي في دولة ما هي أیضاً 

تي ستنطبق علیها آثار مشاریع هناك غموض فیما یتعلق بالدول الأطراف الأخرى الّ فإنّ ،4دولة أخرى

زاعات المسلحة الحدیثة للإعلانات الرسمیة المتعلقة بنقض رسمي للمعاهدات وإنهاء افتقار النّ كر هنا، أنّ ر الذّ یجدّ -1

لجنة القانون الدولي،.زاعات بموجب قواعد قانونیة في مشروع الموادمعاهدات السلام، هو ما یصعب من مسألة تنظیم هذه النّ 

.8ص  دراسة للممارسة والفقه، مرجع سابق،:أثر النزاع المسلح على المعاهدات

مت بشأنها من طرف فقهاء تي قدّ وهو ما یبرز من خلال التعریفات الّ ،لم تكن تحظى النزاعات المسلحة غیر الدولیة بالأهمیة

القانون الدولي التقلیدي، أین استندت معظم التعریفات على أطراف النزاع المتمثلة في الدولة من جهة والمواطنین من جهة 

إلى فكرة حصر الأعمال )وفبوفندر (في حین استند الفقیه )مارتي(و )كالفو(به كل من الفقیه كما ذهب إلى القول .أخرى

زاعات دفع بالفقه إلى تغییر موقفهم، لتظهر جهود فقهاء انتشار هذه النّ العدائیة على أفراد المجتمع الواحد فیما بینهم، غیر أنّ 

زاعات إلى أن وصلت إلى ما وصلت إلیه الیوم القانوني الدولي لهذه النّ ظور نلیتغیر الم)فرانسیس لیبر(و )فاتل(آخرین أمثال 

نصر الدین :لأكثر تفاصیل حول هذه المسألة، أنظر.بموجب قواعد القانون الدولي الإنسانيوإن كان محدوداً ،من تنظیم

، دفاتر السیاسة والقانونع الجاني، تأرجح المركز القانوني للأطفال أثناء النزاعات المسلحة بین دور الضحیة وموقالأخضري، 

http://dspace.univ-:على الموقع، 2014، جامعة ورقلة، جوان 11العدد 

ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/7167/1/D1101.pdf، 12ص.
2 - A.G., Les délégations expriment leurs vues sur le nouveau thème de la CDI consacré aux effets des
conflits armés sur les traités, Op. Cit.

آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، التعلیقات والمعلومات الواردة من الحكومات، مرجع سابق، لجنة القانون الدولي، -3

.11ص 
أنّه طالما لا یشارك في النّزاع المسلح غیر الدولي أكثر من دولة واحدة طرف في المعاهدة، فإنّه )البرتغال(یضیف ممثل -4

آثار لجنة القانون الدولي، :أنظر.لا یؤثر بشكل مباشر على العلاقات بین تلك الدولة وغیرها من الدول الأطراف في المعاهدة

.10اهدات، التعلیقات والمعلومات الواردة من الحكومات، مرجـع سابـق، ص النزاعات المسلحة على المع
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61المادتین نّ وبالخصوص أ،المواد والأفضل أن تخضع لأحكام اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات

.2تتضمنان أداة قانونیة تكفي للتعامل في مثل هذه الحالات621و

تي قد تواجه مشروع المواد لا یتعلق بالصعوبات الّ بوجوب الإشارة إلى أنّ )Nolte(یرى السید

ولكن بتعدیل العلاقات بین مختلف زاع مسلح غیر دولي،الدولة الطرف في أداء التزاماتها أثناء نّ 

عندما تشارك في 3كما هو الحال بالنسبة للدولة الثالثة،زاع المسلحأطراف المعاهدة بالنظر إلى النّ 

.4زاع ولیس في حال مواجهة الدولة لحالة التمرد بوسائلها الخاصةهذا النّ 

النزاعات المسلحة الداخلية مع تكريس استقرار المعاهدات  تعارض إدراج:ثالثا

الدولية 

زاع المسلح سع للنّ الأخذ بالتعریف الموَ ، أنّ )إیران(و )الصین(دول أخرى مثل ممثلي راعتبّ 

ذي سعت اللجنة إلى تحقیقه من خلال مشروع المواد، المتمثل في تطویر ودعم یتعارض مع الهدف الّ 

الهدف الرئیسي لمشروع المواد أنّ )Nolte(السید كما یرى.5دیة بین الدولأمن العلاقات التعاه

زاع المسلح مفهوم النّ في توسیع ومثل هذا الیتمثل في وضع حد لنهایة العلاقات التعاهدیة أو تعلیقها، 

حدوث تغیر أساسي "و" استحالة التنفیذ لسبب طارئ"من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات مسألتي 62و 61تتناول المادتین -1

.، مرجع سابق222–87، مرسوم رقم "في الظروف
مرجع سابق، التعلیقات والمعلومات الواردة من الحكومات، نزاعات المسلحة على المعاهدات، آثار اللجنة القانون الدولي، -2

.3ص 
، "ها طرف في المعاهدة الدولیةأنّ زاع المسلح إلاّ الدولة التي لا تشارك في النّ "یقصد بالدولة الثالثة ضمن نطاق تطبیق مشروع المواد، -3

،زاع المسلحدرجت كحالة استثنائیة بهدف ضمان الحفاظ على العلاقات التعاهدیة بما في ذلك تلك القائمة مع دولة غیر طرف في النّ وقد أُ 

ى ممثل دولة زاع المسلح، وقد دعذي اقتصر فقط على المعاهدات النافذة بین أطراف النّ على خلاف ما ورد في قرار معهد القانون الدولي الّ 

زاع المسلح وآثاره تجاه هذه الدولة، بحیث لا یمكن لى وضع تمییز بین الآثار المترتبة على العلاقات بین الدول الأطراف في النّ إ )إیطالیا(

إلزامها بالتخلي عن حقوقها )النمسا(ممثل دولة ، في حین عارضهمنحها حق الإنهاء أو التعلیق أو الانسحاب باعتبارها غیر طرف فی

تي قد تدفعها نتیجة الأضرار ما في مجال الاستثمار، لتمكین هذه الأخیرة من تفادي التعویضات الّ زاع المسلح لاسیّ ي النّ تجاه الدولة طرف ف

زاع المسلح حق تعلیق المعاهدات الثنائیة القول بمنح الدولة طرف في النّ تي تلحق بالاستثمارات بسبب العملیات العسكریة، كما أنّ الّ 

لأكثر .وء الاستخداملتحقیق نوع من التكافؤ سیؤدي لا محالة إلى س اط هذه الأخیرة لالتزاماتها تجاههثالثة مقابل إسقاالمبرمة مع الدولة ال

مرجع نفسه، الآثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، التعلیقات والمعلومات الواردة من الحكومات، لجنة القانون الدولي، :تفصیل أنظر

,.A.G؛ 11ص  Les délégations expriment leurs vues sur le nouveau thème de la CDI consacré aux effets

des conflits armés sur les traités, Op. Cit.
4- C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3060ème séance, 72ème session, 12 juillet 2010,
document N° : A/CN.4/SR.3060, p. 6.

، هو الخوف من أن یشمل الأعمال واسعاً زاع المسلح تعریفاً للتعریف الوارد حول النّ )الصین(ممثل یعود سبب اعتبار-5

,.A.G:أنظر.خذها الدولة لمواجهة الجماعات المتمردةتي تتّ العسكریة الّ  Les délégations expriment leurs vues sur le

nouveau thème de la CDI consacré aux effets des conflits armés sur les traités, Op. Cit.
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،تعلیقهالوضع حد للعلاقات التعاهدیة أو لدول احتمال آخر لم یكن موجوداً ا لجنة إلى منحیؤدي بالّ 

العلاقات ضمان استقرار المتمثل فيمشروع الموادوضع من المرجوالهدف ا یتنافى مع ممّ 

د تواجهه الدولة بوسائلها ه لا یوجد مبرر لإنهاء هذه العلاقات بسبب تمرّ أنّ التعاهدیة، ویضیف

لنفاذ المعاهدات یة لأحكام الخاصة بالاستحالة المادّ الخاصة، إذ یمكن إخضاع مثل هذه الحالات إلى ا

في تبریره لموقفه )البرتغال(ممثل إلیهاتي استندالّ ، هذه الأحكام هي ذاتها 1ر الظروفأو تغیّ 

.2زاعات المسلحة الداخلیة من نطاق تطبیق مشروع الموادالمعارض لإدراج النّ 

 ذيالّ زاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة ، التمییز القائم بین النّ أیضاً ضاف إلى هذه الأسبابیُ 

زاعات من مجال تطبیق مشروع المواد، إذ یؤدي الاختلاف دفع البعض به كأساس لاستبعاد هذه النّ 

تسري علیهما تي الّ زاعات المسلحة إلى صعوبة وضع مجموعة من القواعد وعین من النّ بین هذین النّ 

.3معاً 

إدراج  معارضة الدول مسألةتترجم الأسباب الواردة في مناقشات لجنة القانون الدولي حول 

تي د، تخوفها من المساس بسیادتها الّ طاق تطبیق مشروع الموازاعات المسلحة الداخلیة ضمن نّ النّ 

الآخر ل الطرفتي تشكّ تجاه الجماعات المسلحة الّ 4خاذ تدابیر قمعیةتمنح لها الحق في التصرف واتّ 

زاع مسلح داخلي قائم بین هذه الجماعاتذي تواجهه الدولة أو لوضع حد لنّ الّ ،زاع المسلح الداخليللنّ 

.5لهاذي یعد من المجال المحفوظ والّ 

، روع الموادـــــطاق تطبیق مشزاعات ضمن نّ درج هذه النّ ـــــــوحیدة یمكن فیها أن تة ـــــهناك حالفإنّ (Nolte)السید ببحس-1

تي عجزت عن فرض مراقبتها وسیطرتها ات الحكومیة للدولة الّ تي تتحقق بوجود تدخل أجنبي لجماعات أجنبیة إلى جانب القوّ الّ 

,.C.D.I:أنظر.على جزء من إقلیمها Compte rendu analytique provisoire de la 3060ème séance, 72ème session,

Op. Cit., p. 5.
.7حة على المعاهدات، التعلیقات والمعلومات الواردة من الحكومات، مرجع سابق، ص لجنة القانون الدولي، آثار النزاعات المسل-2

.33، مرجع سابق، ص )2007(تقریر لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والخمسین -3
في قدرتها على إبرام المعاهدات الدولیة والتمثیل الدبلوماسي والقنصلي والمطالبة ب عن تمتع الدولة بالسیادة عدة آثار تبرز أساساً یترتّ -4

صرف في مواردها الطبیعیة إلى حق التّ ب عن أي أضرار تلحق بها أو برعایاها، إضافةً تي تترتّ استناداً إلى المسؤولیة الدولیة الّ ،بالتعویض

تراجع السیادة الوطنیة في ظل التحولات "نواري أحلام، :أنظر . الخ... ي إقلیمهاخاذ التدابیر اللازمة تجاه الأشخاص المقیمین فواتّ 

http://dspace.univ-:على الموقع، 2011، العدد الرابع، جانفي دفاتر السیاسة والقانون، "الدولیة

ouargla.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/7242/1/D0402.pdf 26، ص.

وإصرار الدولیة والداخلیة، زاعات المسلحةذي أقیم بین النّ ت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا، التمییز الّ انتقدّ -5

وضع قواعد القانون ذي تتمتع به، وبالتالياخلي استناداً إلى مبدأ السیادة الّ الدول على إخضاع هذه الأخیرة للقانون الجنائي الد

س في مثل ن أن تكرّ تي یتعیّ الدولي الإنساني تحقیقاً لمصالحها الخاصة على حساب الانشغالات الدولیة والضرورات الإنسانیة الّ 

=:أنظر.هذه الحالات  فوق أي اعتبار
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منحفي طاق تطبیق مشروع المواد، التوسیع من نّ  فيیتجسد هذا المساس محل تخوف الدول 

كونها غیر طرف غم منالدول الأطراف في المعاهدة الدولیة حق ترتیب أثر الإنهاء أو التعلیق بالرّ 

ه لا ما وأنّ ، لاسیّ 1ةشكل آخر من أشكال التدخل في شؤونها الداخلییعتبر لذي اّ زاع المسلح، في النّ 

أجل تبریر تدخلها في حال ة أو التهدید باستخدامها من إلى مبدأ حظر استخدام القوّ یمكن لها الاستناد 

المبدأ یقتصر فقط على العلاقات ما بین ، ذلك أنّ زاعاتالنّ لمواجهة هذه  هالجوء الدولة إلى استخدام

.2الدول

الالتزامات الواردة في المعاهدات الدولیة لا تكتسي الطابع جمیع خوف لو أنّ ق مثل هذا التّ صدُ یَ 

بالضرورة تتضمن تي لا للمعاهدات ذات الالتزامات الموضوعیة الّ كما هو الشأن بالنسبة ،التبادلي

تي تكون محل تعلیق أو ه بالنسبة لأغلب المعاهدات الّ التزامات متبادلة بین الدول الأطراف، غیر أنّ 

د على سیادة الدولة یكون بشكل تقیید یرّ ، وأيّ هي المعاهدات الثنائیةزاعات المسلحة أثناء النّ إنهاء 

.3المعاملة بالمثللمبدأ تناداً مماثل اس

في  من مبدأ السیادة ومبدأ استمراریة المعاهدات الدولیة الأولویةكلّ النحو،  اعلى هذیتنازع 

صار الأعمال العدائیة في حدود إقلیم دولة نحاز بذي یتمیّ الّ ،زاع المسلح الداخليأثناء النّ التطبیق

تي تضم أكثر من دولة على تي تفرضها المعاهدة الدولیة الّ مقارنة مع الالتزامات التعاهدیة الّ 4واحدة

=Tribunal pénal international pour l’Ex-Yougoslavie, Arrêt relatif a l’appel de la défense concernant

l’exception préjudicielle d’incompétence, La chambre d’appel, 2 octobre 1995, in :
http://www.icty.org/x/cases/tadic/acjug/fr/tad-aj951002.pdf, paragraphe 96.

تي ساهمت في الاختلاف الدولي حول بة عن مبدأ السیادة الّ دخل في الشؤون الداخلیة للدول من النتائج المترتّ یعتبر عدم التّ -1

المسائل المتصلة بها كتكریس حق الشعوب في تقریر مصیرها، وإعطاء سلطة تقدیریة للدول في إرساء نظامها السیاسي وطرق 

KOKOROKO:أنظر.ممارسة السلطة Dodzi, Souveraineté étatique et principe de légitimité démocratique,

-http://rs.sqdi.org/volumes/16.1_, N° 16.1, 2003, in:de droit internationalRevue québécoise
, p. 40._06_kokoroko.pdf

زاع القائم زاع المسلح، استحواذ الدولة بسلطة تكییف وتصنیف النّ سة للسیادة المتعلقة بموضوع النّ اهر المكرّ ظومن بین الم-2

زاع مسلح داخلي أو أعمال شغب، وأي محاولة لإعطاء تكییف أو وصف مخالف من قبل فیها وتحدید ما إذا كان عبارة عن نّ 

:أنظر.زاع المسلحالداخلیة للدولة المعنیة بالنّ دخل في الشؤون الدول الأخرى یعتبر من قبیل التّ 

BUIRETTE Patricia, Le droit international humanitaire, Edition La Découverte, Paris, 1996, p. 66.
3 - JAIBI Neïla Dorra, La réciprocité dans l’exécution des traités internationaux dans la constitution

Tunisienne, in : http://www.atdc.org.tn/telecharger_la-reciprocite-dans-lexecution-des-traites-dans-la-
constitution-tunisienne_fr_38_pdf , p. 120.

من المادة الأولىالمشتركة لاتفاقات جنیف الأربعة و 3زاع المسلح الداخلي بتحلیل مللتعرف أكثر على مفهوم النّ -4

=:أنظر.إلى اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، إضافةً 1977البروتوكول الإضافي الثاني لسنة 
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هذه بها على عاتقها تي ترتّ الّ هذه الالتزاماتالمجال المحفوظ للدولة یتراجع أمام ومع ذلك فإنّ ، الأقل

تي تستند في الأساس الّ وحمایة الأجانب الاستثمار بعض المجالات كمجالفي ما لاسیّ ،1المعاهدات

.2الداخلي للدولعلى الأمن 

الفرع الثاني

الرأي المؤيد لإدراج النزاعات المسلحة الداخلية

ضمن نطاق تطبيق مشروع المواد

زاعات المسلحة تجاه إدراج النّ إیجابیاً لت غالبیة الآراء، موقفاً تي شكّ الّ 3خذت بعض الوفوداتّ 

یؤدي إلى عدم جدوى مثل هذا الاستبعاد الداخلیة ضمن نطاق تطبیق مشروع المواد، باعتبار أنّ 

ه ثبت عدم قدرة ، كما أنّ )أولا(زاعات الأقل انتشاراً مشروع المواد من حیث التطبیق لاقتصاره على النّ 

.)ثانیا(على الوفاء بالتزاماتها التعاهدیة داخلیاً مسلحاً تي تشهد نزاعاً الدولة الّ 

جمود مشروع المواد بسبب التضييق من نطاق تطبيقه  :أولا

زاعات المسلحة غیر الدولیة ذهب غالبیة أعضاء لجنة القانون الدولي إلى ضرورة إدراج النّ 

دة ـــاستبعادها سیضعف من فائفات المسلحة الدولیة، ـــــزاعالنّ بارها الواسع بالمقارنة ــــلانتشنظراً 

زاعات المسلحة الدولیة أین وقد ذهبت إحدى الدول لأبعد من ذلك حیث اقترحت استبعاد النّ .المشروع

رحبت بعض الوفود .4زاع المسلح أیضاً تكون فیه دولة واحدة فقط طرف في المعاهدة وطرف في النّ 

تي إلى تلك الّ  ظربها على المعاهدات بالنّ تي ترتّ غم من اختلاف الآثار الّ زاعات الداخلیة بالرّ بإدراج النّ 

=VITÉ Sylvain, Typologie des conflits armés en droit international humanitaire : concepts juridiques et

réalités, Revue internationale de la Croix-Rouge, N° 873, 2009, in: https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/irrc-873-vite-
fre.pdf ,pp.6–12.

.37نواري أحلام، تراجع السیادة الوطنیة في ظل التحولات الدولیة، مرجع سابق، ص -1
أمام التوجه السیادة، خصوصاً د الدول باحترام مبدأ وهو ما یصعب تقیّ ،تعتبر من المهام الأولى للدولة حمایة الأفراد-2

KOKOROKO:أنظر.ذي تشهده الشعوب في الوقت الراهنالدیمقراطي الّ  Dodzi, Op.Cit., p. 39.

)رومانیا(و )بولندا(و )هولندا(و )نیجیریا(و) المغرب(و) مالیزیا(و )الیابان(و )الیونان(كل من ممثلي هذه المسألة  دأیّ -3

التقریر الثالث عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات مقدم من لجنة القانون الدولي، :أنظر.)سلوفاكیا(و )سیرالیون(و

.7السید إیان براونلي المقرر الخاص، مرجع سابق، ص
4 - C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3051ème séance, 72ème session, 14 juillet 2010,
document N° : A/CN.4/SR.3051, p. 3.
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زاعات الداخلیة سیؤدي إلى التضییق من استبعاد النّ أنّ ، معتبرةً 1زاعات المسلحة الدولیةبها النّ ترتّ 

زاعات تي یشهدها الوقت الراهن هي نّ زاعات الّ معظم النّ ما وأنّ مجال تطبیق مشاریع المواد لاسیّ 

.2داخلیة

زاعات المسلحة زاع المسلح لیشمل النّ مفهوم النّ ذي یفید بتوسیع دت بعض الوفود الاقتراح الّ أیّ 

هذا المعیار یفتقر في حین اعتبر رأي آخر أنّ ،"ن من الكثافةحد أدنى معیّ "تي تصل إلى الداخلیة الّ 

.3احیة العملیةاستخدامه من النّ سوءا قد یؤدي إلى قة، ممّ إلى الدّ 

التعاهدية أثناء النزاع المسلح الوفاء بالالتزامات محدودية سلطة الدولة في :ثانيا

الداخلي

ل في الأساس ذي یشكّ الّ ، یعتبر مبدأ الوفاء بالمعاهدات الدولیة من أهم مبادئ القانون الدولي

القدرة أنّ یكتسي أهمیة بالغة في دراسة آثار النزاع المسلح على المعاهدات باعتبار و   ،4مبدأ دستوري

لذا رأى المقرر .ي ینبني علیها الأساس القانوني لمشروع الموادتعلى الوفاء هي المسألة الجوهریة الّ 

في  زاع المسلح الداخلي التنصل من التزاماتها التعاهدیة إلاّ المعنیة بالنّ ه لا یمكن للدولةالخاص بأنّ 

من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات أي استحالة التنفیذ، وهو الرأي الذي شاطره 17إطار تطبیق م

)Wisnumurti(، ًر حالة غیر عادیة تجعلها غیإمكانیة مواجهة الدولة على  هنفسالوقت في  مؤكدا

لم یقتصر التضییق على مشروع مواد لجنة القانون الدولي، فقد عرف تطبیق القانون الدولي الإنساني محدودیة في بدایة -1

ویقوم هذا التمییز تي تنشب داخل إقلیم دولة واحدة،زاعات المسلحة القائمة بین الدول دون تلك الّ نشأته أین اقتصر على النّ 

ستیوارت، نحو تعریف واحد للنزاع .جیمس ج:أنظر.على فرضیة ارتباط العنف المسلح الداخلي بالحكم السیادي في الدولة

:على الموقعرؤیة نقدیة للنزاع المسلح المدول، :المسلح في القانون الدولي الإنساني

https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/identificationihl.pdf 2، ص.
، موجز مواضیعي أعدته الأمانة العامة للمناقشة التي جرت )2008(تقریر لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الستین -2

:، الوثیقة رقم2009جانفي 21ورتها الثالثة والستین، الجمعیة العامة، في اللجنة السادسة للجمعیة العامة خلال د

A/CN.4/606/Add.1 5–4، ص ص.
.33، مرجع سابق، ص )2007(تقریر لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والخمسین -3

4 - KOLB Robert, La bonne foi en droit international public, Revue Belge de droit international, N° 2,
Editions Bruylant, Bruxelles, 1998, in:
http://rbdi.bruylant.be/public/modele/rbdi/content/files/RBDI%201998/RBDI%201998-
2/Etudes/RBDI%201998.2%20-%20pp.%20661%20%C3%A0%20732%20-%20Robert%20Kolb.pdf,
p.65.
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ها تعلیق نفاذها أو إنهائوبالتاليالمنبثقة عن معاهدة ما بشكل مؤقت 1على احترام التزاماتها قادرة

.2بشكل نهائي

في نطاق تطبیق لیة زاعات المسلحة الداخعلى ضرورة إدراج النّ من جهته،)غانا(ممثل أكدّ 

طرف في بروتوكول الجماعة الاقتصادیة لدول غرب دولتهباعتبار،كدلیل عمليمشاریع المواد

زاعات المسلحة الدولیة وغیر ز بین النّ ذي لا یمیّ الّ ، زاعات وحلهاأفریقیا المتعلق بآلیة منع نشوب النّ 

كان وراء إبطال جوانب معینة من داخلیاً تي شهدت نزاعاً كما تعد من الدول الّ .منه3الدولیة في م

ذي أحكام إحدى معاهدات الجماعة الاقتصادیة بشأن حریة تنقل الأشخاص بسبب العجز المالي الّ 

.3زاع المسلح الدائر فیهاتسبب فیه النّ 

زاعات من شأنها التأثیر على قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها هذه النّ أنّ )سویسرا(یرى ممثل 

أجرتها تيه الدراسة الّ وهو ما تؤكدّ ،زاعات المسلحة الدولیةذي تؤثر فیه النّ بذات الشكل الّ التعاقدیة 

رح اقتُ ،ولمواجهة اعتراضات الدول على إدراج هذا النوع من المعاهدات.2005الأمانة العامة سنة 

إلا إذا بلغ من الشدة زاع الداخلي أن لا یتاح للدول إمكانیة تعلیق نفاذ معاهدة ما أو إنهائها بسبب النّ 

إلى القول ،الداخلیةالمسلحة زاعاتذهب البعض بالنسبة لمسألة عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات التعاهدیة بسبب النّ -1

ما الفصل لاسیّ ،2001لسنة بإخضاع هذه الحالات لمشاریع المواد المتعلقة بمسؤولیة الدول عن الأفعال غیر المشروعیة دولیاً 

، )2007(تقریر لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والخمسین .المتعلق بالظروف النافیة لعدم المشروعیةالخامس

.33مرجع سابق، ص 
2 - C.D.I,, Compte rendu analytique provisoire de la 3059ème séance, 03 août 2010, document N° :
A/CN.4/SR.3059, p. 12.

مسألة تأثیرها أنّ في الوقت الراهن، إلاّ زاعات المسلحة الداخلیة الأكثر انتشاراً ى وإن اعتبرت النّ ه حتّ بأنّ )Perera(یرى السید

.هو أمر مشكوك فیه وغیر مؤكد وقطعي،على المعاهدات المبرمة بین الدول وفي قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها التعاهدیة

آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، الدورة الثانیة ، 3053محضر موجز مؤقت للجلسة لجنة القانون الدولي، :أنظر

.15، صA/CN.4/SR.3053:، الوثیقة رقم2010جوان 29والستون، 
، )ي تعاني أزماتتالدول الأعضاء الّ (أن البروتوكول ذهب إلى أبعد من ذلك من خلال استخدام تعبیر )غانا(أشار ممثل -3

تي تواجه مشاكل جسیمة ومستمرة زاعات مسلحة، كذلك الدول الّ تي تعاني من نّ ا یعني شمول البرتوكول إلى جانب الدول الّ ممّ 

ارثة إنسانیة خطیرة أو أن تهدد السلام والأمن في المنطقة دون أو تعاني من حالات توتر بالغة من شأنها أن تؤدي إلى ك

الإقلیمیة أو في أي دولة عضو أخرى تتضرر من الإطاحة بحكومة منتخبة دیمقراطیاً أو محاولة الإطاحة بها، وهو ما یمكن 

آثار النزاعات نون الدولي، لجنة القا:نقلا عن.للجنة القانون الدولي أن تأخذه بعین الاعتبار عند توضیح مشاریع المواد

.10-9 ص المسلحة على المعاهدات، التعلیقات والمعلومات الواردة من الحكومات، مرجع سابق، ص
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عملیات (في استخدام عبارة درجة معینة، ولأجل الوصول إلى مثل هذا الإدراج لابد من إعادة النظر 

.1في سیاق إستراتیجیة عسكریة تقلیدیةالمستخدمة زاعات المسلحة الدولیةتي توحي إلى النّ الّ ، )مسلحة

من مشروع المواد، لا تكمن في معرفة ما  )ب(ف/2أهمیة مأنّ )Xue(ترى من جهتها السیدة 

زاعات المسلحة بمعیة النّ تشمل هذه الأخیرة زاعات المسلحة الدولیة أو فقط النّ إذا كانت تشمل

تي یجب اعتبارها تخرج من نطاق تطبیق اتفاقیة زاعات المسلحة الّ ما تكمن في معرفة النّ إنّ الداخلیة، و 

عادها على مستوى تي یجب إبزاعات الّ منها، والنّ 73جب مبمو 1969فیینا لقانون المعاهدات سنة 

المظاهرات وأعمال یمكن تفسیرها بطریقة أوسع، بشكل تدرج فیه أیضاً فهذه المادة .القانون الداخلي

في  ة المسلحة أو تحولها لحالات طویلة الأمد ومستمرة،تي تنتهي باللجوء إلى القوّ الشغب الداخلیة الّ 

مثل هذه الظروف إذا قامت الحكومة المعنیة بالإعلان عن عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها 

من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات ولیس مشروع 62و 61ه لابد من إعمال المادتین التعاهدیة فإنّ 

د ما یبرر معارضة ه لا یوجأنّ )Xue(مواد لجنة القانون الدولي محل الدراسة، وبالتالي ترى السیدة 

.2طاق تطبیق المشروعإبعاد مثل هذه الحالات من نّ 

ل للدولة زاع المسلح الداخلي یشكّ النّ ، أنّ عضو لجنة القانون الدولي)Petric-Ch(السید أكدّ 

خاذ بعض الإجراءات وقد تجد نفسها ملزمة باتّ ،كلیاتحالة صعبة لا تسمح باستكمال بعض الشّ 

ن على اللجنة التحلي بالمرونة ومنح الدولة هامش بهدف حمایة مصالحها وضمان دیمومتها، لذا یتعیّ 

.3تي تعیق كفاحها من أجل البقاءة، كالتنصل من الالتزامات الّ للتصرف بحسن النیّ 

بین متطلبات في المواقف بلجنة القانون الدولي إلى البحث عن تعریف یجمعهذا التباین  دفع

زاعات المسلحة ومقتضیات قانون المعاهدات القانون الدولي الإنساني باعتباره قاعدة التخصیص للنّ 

، بقاع سرجمآثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، التعلیقات والمعلومات الواردة من الحكومات، لجنة القانون الدولي، -1

.12ص 
2- C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3054ème séance, 8 juin 2010, document N° :
A/CN.4/SR.3054, pp. 7 – 8.

تخضع الدولة لعدة ،زاعات المسلحة الداخلیةزاعات المسلحة الدولیة أو النّ في النّ ه سواءً أنّ )Vasciannie(من جهته السید أكدّ 

ذي یستوجب تطبیق القواعد الخاصة باستمراریة أو الوفاء بالتزاماتها الدولیة، الأمر الّ ضغوطات تمس بشكل سلبي بقدرتها على

ه یرى بأنّ )Saboia(السیدغیر أنّ .أو داخلیاً كان دولیاً زاع المسلح سواءً تعلیق نفاذ المعاهدات بشكل مستقل عن طبیعة النّ 

تي تحول دون الوفاء بالالتزامات لقانون المعاهدات الخاصة بالظروف الّ في هذه الحالة یمكن اللجوء إلى أحكام اتفاقیة فیینا 

,.C.D.I:أنظر.التعاهدیة Compte rendu analytique provisoire de la 3060ème séance, Op. Cit, p.4.
3 - C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3051ème séance, Op. Cit., p. 14.
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آخر ما توصلت إلیها الجهود الدولیة بذلك  في طالما أن المسألة تتعلق بشكل وثیق به، مستعینةً 

.زاع المسلح الدوليیم التقلیدیة للنّ بط بینها وبین المفاهمستوى القضاء الجنائي الدولي والرّ ما علىلاسیّ 

المطلب الثاني

مباحثات لجنة القانون الدولي حول الصيغة النهائية للمقصود بالنزاع المسلح 

محل تطبيق مشروع المواد

زاع المسلح تي أجریت على مستوى لجنة القانون الدولي حول تعریف النّ أخذت المناقشات الّ 

زت مة تجاه كل رأي، وقد تمیّ مع تباین الآراء والحجج المقدّ حاسماً محل تطبیق مشروع المواد منعرجاً 

الفرع (زاع المسلح مسألة التعریف بمحاولة التوفیق بین التعریف الكلاسیكي والتعریف المعاصر للنّ 

زاع للتوصل إلى صیغة نهائیة توضح المقصود بالنّ بهإلى إبراز أهم العناصر المتعلقة إضافةً ، )الأول

).الفرع الثاني(ذي یدخل ضمن نطاق تطبیق مشروع المواد الّ المسلح

الفرع الأول

إعمال مشروع المواد بين المفهوم التقليدي والمفهوم المعاصر

للنزاع المسلح 

زاع المسلح في أعمال لجنة القانون الدولي بنقاش واختلاف واسعین بین حظي تعریف النّ 

المشتركة 2مت العدید من الاقتراحات في تعریفه كالاستناد إلى التعریف الوارد في مأعضاءها، وقد قدّ 

، إلاّ 1977من البروتوكول الإضافي الأول لسنة المادة الأولى و  1949لاتفاقات جنیف الأربعة لسنة 

 زاعاتلعدم تماشیه مع المعطیات الجدیدة للنّ زم نظراً هذا الاقتراح لم یلق الترحیب اللاّ أنّ 

م من طرف المقرر الخاص، ، لتتجه نتیجة لذلك أغلبیة الآراء نحو الأخذ بالاقتراح المقدّ )أولا(المسلحة

في قضیة سابقاً المتمثل في الاستناد إلى التعریف الوارد في قرار المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا 

)Tadić()ثانیا(.



المعاهداتوقانونالإنسانيالدوليالقانونبينالمسلحللنزاعمشتركتعريفعنالبحث:المبحث الأول  -الفصل الأول

23

النزاع المسلح الوارد في اتفاقات القانون الدولي الإنساني  تراجع مفهوم:أولا

زاع المسلح، یتضمن عناصر تجمع حاول أعضاء لجنة القانون الدولي التوصل إلى تعریف للنّ 

الجمع بین بین القانون الدولي الإنساني وقانون المعاهدات، فانصبت معظم الاقتراحات والآراء إلى 

من البروتوكول الإضافي المادة الأولىو  1المشتركة لاتفاقات جنیف الأربعة2التعریفین الواردین في م

ه تعریف معقد وغیر على أساس أنّ ها لم تلق الترحیب الواسع وانتقدت ، غیر أنّ 19772لسنة الثاني

زاعات صین لعدم إحاطتهما بالتطورات الحاصلة في مجال النّ إلى عدم جدوى النّ مقنع، إضافةً 

.4كما هو الحال بالنسبة للحرب والحرب المعلنة3منفهي قائمة على أفكار تجاوزها الزّ ،المسلحة

،لاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلمع": هعلى أنّ 1949المشتركة لاتفاقات جنیف الأربعة لسنة 2تنص م-1

تنطبق هذه الاتفاقیة في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ینشب بین طرفین أو أكثر من الأطراف السامیة 

.ا بحالة الحربحتى لو لم یعترف أحده،المتعاقدة

حتى لو لم یواجه هذا ،تنطبق الاتفاقیة أیضاً في جمیع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقلیم أحد الأطراف السامیة المتعاقدة

.الاحتلال مقاومة مسلحة

بها في علاقاتها فإن دول النزاع الأطراف فیها تبقى مع ذلك ملتزمة ،وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفاً في هذه الاتفاقیة

."كما أنها تلتزم بالاتفاقیة إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخیرة أحكام الاتفاقیة وطبقتها،المتبادلة
الذي یطور "البروتوكول"یسري هذا اللحق ": ه على أنّ 1977تنص المادة الأولى من البروتوكول الإضافي الثاني لسنة -2

، دون أن یعدل من الشروط الراهنة لتطبیقها 1949أوت  12مشتركة بین اتفاقیات جنیف المبرمة في ویكمل المادة الثالثة ال

الإضافي إلى اتفاقیات جنیف المعقودة في "البروتوكول"على جمیع المنازعات المسلحة التي لا تشملها المادة الأولى من اللحق 

الأول والتي تدور على إقلیم أحد "البروتوكول"لمسلحة اللحق ، المتعلق بحمایة ضحایا النزاعات الدولیة ا1949أوت  12

الأطراف السامیة المتعاقدة بین قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامیة مسلحة أخرى، وتمارس تحت قیادة 

طیع تنفیذ هذا اللحق مسؤولة على جزء من إقلیمه من السیطرة ما یمكنها من القیام بعملیات عسكریة متواصلة ومنسقة، وتست

"البروتوكول"

على حالات الاضطرابات والتوتر الداخلیة مثل الشغب وأعمال العنف العرضیة الندرى وغیرها "البروتوكول"لا یسري هذا اللحق 

."من الأعمال ذات الطبیعة المماثلة التي لا تعد منازعات مسلحة
، فقد تناولت هذه زاعات المسلحة الداخلیةوالتردد تجاه تنظیم أحكام النّ بالغموضسمت اتفاقات القانون الدولي الإنساني اتّ -3

المشتركة لاتفاقات جنیف الأربعة 3، وتتمثل في م1977زاعات في مادة وحیدة قبل وضع البروتوكول الإضافي الثاني لسنة النّ 

الطابع الدولي زاعات المسلحة الدولیة، ذلك أنّ ل بالنسبة للنّ زمة كما هو الحاقة اللاّ هذا التناول لم یكن بالدّ أنّ ، إلاّ 1949لسنة 

.زاعات المسلحة الداخلیةعامل الإقلیم العنصر المسیطر على النّ ظل في حین ،في هذه الأخیرة كان العامل الأكثر إعمالاً 

ATCHE:أنظر Bessou Raymond, Les conflits armés internes en Afrique et le droit international, Thèse

pour le Doctorat en droit, Université de Cergy-Pontoise, Faculté de Droit, France, 2008, in :
41.–, pp. 40cergy.fr/theses/08CERG0385.pdf-http://biblioweb.u

زاع المسلح في مشروع المواد أن یتمّ ورد اقتراح في حال استلزمت الضرورة الأخذ بهاتین المادتین  كتعریف للنّ وفي المقابل-4

=لجنة.مستساغاً وغیربالرفض كونه سیجعل من مشروع المواد مجرداً هذا الاقتراح قوبل أیضاً أنّ ذلك عن طریق الإحالة، إلاّ 
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عرف زاعات المسلحة لا یُ القانون الدولي للنّ أنّ في هذا الصدد، )كولومبیا(یضیف ممثل 

ما یشیر إلى خصائصه والتمییز بینها من حیث طبیعتها، وبالتالي زاعات المسلحة بشكل دقیق وإنّ النّ 

زاع المسلح الدولي في التعریف كما هو مبین في نطاق اتفاقات جنیف الأربعة یكفي ذكر خصائص النّ 

.1زاع مسلح دولي دون التطرق إلى إحدى نتائجهزاع هو نّ النّ للاستدلال على أنّ ،1949لسنة 

الإبقاء على ه طالما تمّ أنّ عضو لجنة القانون الدولي، )Murase(السید من جهته یرى 

بخصوص  )أ(ف/ 2في مشروع م1969عاهدات لسنة الوارد في اتفاقیة فیینا لقانون المتعریف ال

زاع المسلح كما هو مبین لابد من الإبقاء على ذات التعریف الوارد حول النّ ه فإنّ ،2المعاهدات الدولیة

مرجع على المعاهدات، التقریر الأول للسید لوسیوس كافلیش المقرر الخاص عن آثار النزاعات المسلحةالقانون الدولي، =

.7سابق، ص
آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، التعلیقات والمعلومات الواردة من الحكومات، مرجع سابق، لجنة القانون الدولي، -1

.9ص 
فیها ضمن تي تكون المنظمات الدولیة طرفاً ه أثیرت مسألة إدراج المعاهدات الدولیة الّ تجدر الإشارة في هذا الصدد، أنّ -2

)الصین(و )المغرب(:واختلاف في وجهات النظر بین مؤید كما هو الشأن بالنسبة لكل منبارزاً نقاشاً ) أ(ف/2مشروع م

Alain(كل من السادة إضافة إلى ، )بیلاروسیا(و )غانا(و )رومانیا(و )بلغاریا(و )النمسا(و )إندونیسیا(و )الأردن(و )نیجیریا(و

Pellet(و)Hmoud(و)Vasciannie(و)Fomba( ّذي تلعبه أعضاء لجنة القانون الدولي، مبررین هذا التأیید بالدور البارز ال

مثل هذا الاستبعاد سیؤدي لا زاع المسلح، إضافة إلى أنّ وإمكانیة اشتراكها في النّ هذه المنظمات الدولیة في العلاقات التعاهدیة

)مالیزیا(و )الهند(و )جمهوریة كوریا(كل من ممثلي ذلك  ؛ في حین عارضمحالة إلى خلق ثغرة قانونیة في مشروع المواد

Comissário(و )Saboia(و )Hmoud(كل من السادة إلى  ، إضافةً )البرتغال(و )الجمهوریة التشیكیة(و )المملكة المتحدة(و

Afonso( و)Murase( أعضاء لجنة القانون الدولي، مستندین في ذلك إلى كون هذا الإدراج من شأنه المساس بالكیان

یره في تقر )Caflisch(القانوني لمشروع المواد برمته بوجوب إدخال تعدیلات جذریة علیه، وهو ما استند إلیه المقرر الخاص 

نیت علیه ذي بُ تي تعتبر الأساس الّ من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات الّ 73هذا الإدراج یتعارض مع مضمون مأنّ الأول معتبراً 

لعدم مشاركة المنظمات الدولیة بحكم تي تستلزم الدراسة نظراً إلى ندرة الحالات الّ مشاریع المواد كتكملة لهذه الاتفاقیة إضافةً 

المتعلق بالشروع في دراسة تكمیلیة حول هذه )بروسیا(مته ذي قدّ بالاقتراح الّ ه رحب زاعات المسلحة، غیر أنّ طبیعتها في النّ 

نظمات الدولیة تي تكون المالتمییز بین المعاهدات المتعلقة بالمنظمات الدولیة وبین المعاهدات الّ المسألة، كما اقترح أن یتمّ 

لجنة القانون :للمزید من التفاصیل أنظر.فیها، وهو ما یجعل الفئة الأولى مشمولة بتطبیق مواد المشروع دون الفئة الثانیةطرفاً 

، براونلي المقرر الخاص، مرجع سابقالتقریر الثالث عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات مقدم من السید إیان الدولي، 

التقریر الأول للسید لوسیوس كافلیش المقرر الخاص عن آثار النزاعات المسلحة لجنة القانون الدولي، ؛  5امش ، اله5ص

آثار النزاعات المسلحة على ، 3053محضر موجز مؤقت للجلسة لجنة القانون الدولي، ؛ 3على المعاهدات، مرجع سابق، ص

,.A.G؛ 18و 11–10و 6–3ص  ، صمرجع سابقالمعاهدات،  Les délégations expriment leurs vues sur le

nouveau thème de la CDI consacré aux effets des conflits armés sur les traités, Op. Cit; C.D.I., Compte
rendu analytique provisoire de la 3052ème séance, 62ème session, 31 mai 2010, documents
N°:A/CN.4/SR.3052, p.3 ; C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3051ème séance, Op. Cit,
p.12 ; C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3054ème séance, Op. Cit., p. 4 ; C.D.I., Compte=
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نه تعریف ولكو وبروتوكولها الإضافي الثاني، 1949لسنة الأربعة المشتركة لاتفاقات جنیف 2مفي 

كل حالات الأعمال یشمل زاع المسلح النّ صیغة تجعل)Murase(یحتاج إلى تحدیث فقد اقترح السید 

ا به، وكل حالات الاحتلال الكلي مى ولو لم تعترف إحداهتي تنشب بین دولتین أو أكثر حتّ العدائیة الّ 

زاعات المسلحة الواقعة في النّ ى وإن لم تصادفها مقاومة عسكریة، وكلّ أو الجزئي لإقلیم دولة ما حتّ 

تي تمارس الّ ، إقلیم دولة بین قواتها المسلحة والقوات المسلحة المنشقة أو جماعات مسلحة منظمة

ذي یسمح بالقیام بعملیات قابة بالشكل الّ نشاطها تحت قیادة مسؤولة وفي جزء من إقلیم یخضع للرّ 

.1زاعات المسلحةخاص بالنّ عسكریة مستمرة ومدروسة مع تطبیق القانون الدولي ال

اتجهت إلى عدم ضرورة تنظیم 1949تي أجریت سنة المفاوضات الّ تجدر الإشارة، أنّ 

القانون الجنائي الوطني كفیل بتنظیمها، زاعات المسلحة الداخلیة بموجب اتفاقیة دولیة طالما أنّ النّ 

زاعات المسلحة غیر تطبق على النّ "اتفاقیة مصغرة"المشتركة في شكل 3ومن هنا جاء وضع م

مدى توفر الطابع الدولي من عدمه في  إلىمبادئ استندت في الأساس هذه المادة أرست.2الدولیة

زمة ولم تشكل هذه زاعات المسلحة الداخلیة بالأهمیة اللاّ زاع المسلح محل التنظیم، لذا لم تحظ النّ النّ 

زاعات المسلحة إلى الثنائیة القائمة على التمییز بین ادیة النّ للانتقال من أحطفیفاً تطوراً المادة إلاّ 

زاعات المسلحة إخضاع هذه الأخیرة للمفاهیم التقلیدیة للنّ ، وقد تمّ زاع المسلح الدولي وغیر الدوليالنّ 

.زاعات، وهو ما یتنافى مع الطابع السیادي لهذه النّ 3القائمة بین الدول

=rendu analytique provisoire de la 3056ème séance, 72ème session, 15/06/2010, document N° :
A/CN.4/SR.3056, pp. 18 – 19.

1 - M. Murase a proposé de remanier l’alinéa (b) du projet d’article 2, comme suite :
«L'expression "conflit armé" s'entend:

i) De tous les cas d'hostilités surgissant entre deux ou plusieurs Etats, même si l'existence d'un
tel conflit n'est pas reconnue par l'un d'eux; et/ou

ii) De tous les cas d'occupation de tout ou partie du territoire d'un Etat, même si cette
occupation ne rencontre aucune résistance militaire; et/ou

iii) De tous les conflits armés qui se déroulent sur le territoire d'un Etat entre ses forces armées
et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un
commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu'il leur permette de
mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le droit international relatif aux
conflits armés.». Voir : C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3051ème séance, Op. Cit., p. 13.
2 - PAULUS Andreas, Non international armed conflict under common article 3, Conflits armés, parties
aux conflits armés et DIH : les catégories juridiques face aux réalités contemporaines, 10ème colloque de
Bruges, 22 – 23 octobre 2009, CICR, Collège d’Europe, Collegium, N° 40, Automne 2010, in:
https://www.coleurope.eu/content/publications/pdf/Collegium40.pdf ,p. 29.

بوجود عنف مسلح بین السلطات تحقق أعمال عدائیة شدیدة الجسامة تتمیز یظهر هذا الخضوع من خلال اشتراط -3

الحكومیة والجماعات النظامیة المسلحة أو بین هذه الأخیرة، ووجوب ممارسة هذه الجماعات السیطرة العسكریة على جزء من 

رؤیة نقدیة للنزاع :ستیوارت، نحو تعریف واحد للنزاع المسلح في القانون الدولي الإنساني.جیمس ج:أنظر.إقلیم دولة طرف

.4–3ح المدول، مرجع سابق، ص ص المسل
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في اتفاقات القانون الدولي الإنساني، إلى اختلاف زاعات المسلحة ساهمت النظرة الضیقة للنّ 

استندت لجنة القانون الدولي لذا  زاع المسلح في مشروع المواد،لتعریف النّ أساساً الآراء حول الأخذ بها 

زاع المسلح إلى الجهود المبذولة على المستوى الدولي من أجل إیجاد صیغة أكثر مرونة لمفهوم النّ 

لینتهي الأمر في الأخیر بالأخذ یتماشى مع التطورات الحاصلة دون المساس بقواعد القانون الدولي، 

سنة )Tadić(في قضیةسابقاً ذي توصلت إلیه المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا التعریف الّ ب

1995.

للنزاع المسلح في قضية  سابقااللجوء إلى تعريف المحكمة الجنائية ليوغوسلافيا:ثانيا

)Tadić (وإشكالية المساس بوحدة القانون الدولي

قرار المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا باعتماد الصیغة الواردة في حظي الاقتراح القاضي 

لورود  نظراً ، واسعاً تأییداً  )ب(ف/2زاع المسلح في مشروع ملتعریف النّ ،1)Tadić(في قضیةسابقاً 

كما هو ،دون التعمق في خصائصها"الجماعات المسلحة المنظمة"إلى  بشكل موجز مشیرةً الصیغة 

.2لاتفاقات جنیف الأربعةالبروتوكول الإضافي الثانيمن الفقرة الأولى من المادة الأولىالحال في 

إلى  حیث یشمل إضافةً ،أكثر اتساعاً سابقاً جاء تعریف المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا 

زاعات كذلك النّ ،ات المسلحة النظامیة والجماعات المسلحةتي تنشب بین القوّ زاعات المسلحة الّ النّ 

ویعود السبب في التوصل إلى .تي تنشب بین الجماعات المسلحة فیما بینها داخل دولة ماالمسلحة الّ 

بینها دون تدخل بات تتقاتل فیمااعصجماعات و مثل هذا التعریف بحسب المحكمة إلى بروز عدة 

.3ات المسلحة النظامیةللقوّ 

یقتصر فقط لم ه ذي یرى بأنّ الّ عضو لجنة القانون الدولي، )Nolte(السید دعملقي التعریف 

زاعات ث عن تطویر القانون الدولي للنّ ما جاء في إطار البحزاعات المسلحة، وإنّ مسألة آثار النّ على 

:كالآتي )Tadić(في قضیة1995جاء تعریف النزاع المسلح في قرار المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا سنة -1

« … Un conflit armé existe chaque fois qu'il y a recours à la force armée entre Etats ou un conflit armé
prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au
sein d'un Etat … ». Voir : Tribunal Pénal International pour l’Ex-Yougoslavie, Arrêt relatif a l’appel de
la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, Op. Cit., paragraphe 70.

والسیطرة على جزء من أراضي الدولة، والقدرة من القیادة المسؤولة،اشترطت هذه المادة، أن تتمتع الجماعة المسلحة بكلّ -2

من 1ف/ 1أنظر نص م.ریة متواصلة ومنسقة، والقدرة على تنفیذ البروتوكول الإضافي الثانيعلى القیام بعملیات عسك

.1977البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقات جنیف الأربعة المتعلق بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة لسنة 
3 - C.I.C.R., Comment le terme « conflit armé » est-il défini en droit international humanitaire ?, Prise de
position, mars 2008, in: https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict-fre.pdf,
p. 4.
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زاعات زاعات المسلحة الدولیة والنّ تي یثیرها التمییز بین النّ الّ صعوبات من خلال الاستجابة للالمسلحة، 

.1وقت الراهنزاعات المسلحة في الطبیعة النّ تي تشهدها الّ تطور الو  ،المسلحة غیر الدولیة

إدراج  أنّ ب)Hmoud(السید ومن بین الانتقادات الموجهة للتعریف، نجد ما انتهى إلیه 

ة اللجوء إلى القوّ زاعات المسلحة غیر الدولیة، وأنّ لیشمل النّ كافٍ "العملیات المسلحة"مصطلح 

في تعریف المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة المسلحة بین الجماعات المسلحة المنظمة الوارد

من مشروع المواد، بحیث لا یجب أن یقل 3یتعارض مع ما هو وارد في نص مبیوغوسلافیا سابقاً 

بین الجماعات زاع المسلح أن تكون من بین الحالات اقتصار النّ ولیسحدة،عن دولة واالمسلح زاع النّ 

.2لذا یجب عدم إدراج هذا الجزء من التعریف،المسلحة داخل الدولة

دخلت نتیجة لهذه الانتقادات بعض التعدیلات على التعریف الوارد في قرار المحكمة الجنائیة أُ 

أو في ما بین هذه الجماعات "حذف الجزء الأخیر المتعلق بـ ، بحیث تمّ سابقاً الدولیة لیوغوسلافیا

تي تنص الّ ، 3من مشروع م) ب(و) أ(ن الفقرتین ها لا تتماشى مع مضمو ذلك أنّ "داخل الدولة الواحدة

، 3ما لا یقل عن دولة طرف واحدة في المعاهدةزاع المسلح تي یشترك فیها في النّ على الحالات الّ 

للحالات التي یتم فیها اللجوء إلى القوة "عبارة استبدال )Caflisch(المقرر الخاص السید كما اقترح 

.4"في الحالة التي یتم فیها اللجوء إلى القوة المسلحة"بعبارة "المسلحة

1 - C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3060ème séance, Op. Cit, p. 5.

والخبراء وفيهذا التعریف طابعاً عرفیاً نتیجة استخدامه من طرف بعض الدول والأجهزة الدولیة كالمحاكم الدولیةاكتسب

San(الدراسات الأكادیمیة كما هو الحال بالنسبة لمعهد Remo( ّزاع المسلح غیر في حولیتها المتعلقة بالقانون المطبق أثناء الن

TREMBLAY:نقلا عن. الدولي Tammy, Le droit international humanitaire confronté aux réalités

contemporains : les insurrections criminelles peuvent-elles être qualifiées de conflits armés ?, Académie
-http://www.lareau:de droit international humanitaire et de droits humains à Genève, Ottawa, 2011, in

, p. 23.legal.ca/TremblayTammy.pdf
.7آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، مرجع سابق، ص، 3053محضر موجز مؤقت للجلسة لجنة القانون الدولي، -2
التقریر الأول للسید لوسیوس كافلیش المقرر الخاص عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، لجنة القانون الدولي، -3

التقریر الأول عن آثار النزاع المسلح على المعاهدات مقدم من السید لجنة القانون الدولي، :أنظر أیضا.8مرجع سابق، ص

، *A/CN.4/552:، الوثیقة رقم2005أفریل 21أیان براونلي المقرر الخاص، الدورة السابعة والخمسون، الجمعیة العامة، 

، مرجع سابقلمعاهدات، آثار النزاعات المسلحة على ا، 3053محضر موجز مؤقت للجلسة لجنة القانون الدولي، ؛ 228ص 

,.C.D.I؛ 12ص Compte rendu analytique provisoire de la 3051ème séance, Op. Cit., p.4.
4 - C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3072ème séance, 72ème session, 9 août 2010, document
N° : A/CN.4/SR.3072, pp. 3 – 4.
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بشكل قاطع تبني اللجنة لتعریف مغایر للتعریف الوارد في قواعد )Xue( ةالسیدرفضت 

ذي سعت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیاالهدف الّ موقفها بكونمبررةً القانون الدولي الإنساني،

وعلیه كان من البدیهي أن یكون ،من وراء هذا التعریف هو مكافحة ظاهرة اللاعقابإلى تحقیقه سابقاً 

د في التعریف الوار التعریف واسع النطاق على النحو الذي جاء به القرار، ولم تنكر في الوقت ذاته أنّ 

لا یعني إبعاد عدد كبیر من ذلك  أنّ هو تعریف ضیق إلاّ ،اتفاقات القانون الدولي الإنساني

عدد  ذهب إلى القول بذلكوهو ما.زاع المسلحتي لا یمكن الاستمرار في نفاذها أثناء النّ المعاهدات الّ 

هي تحظى بتنظیم قواعد اتفاقیة فیینا و ا في ذلك المقرر الخاص، من أعضاء لجنة القانون الدولي بم

أي تعریف غیر الوارد في اتفاقات القانون الاستناد إلى ت أن دّ ، وقد أك1969لقانون المعاهدات لسنة 

.1بوحدة القانون الدوليالدولي الإنساني هو تعریف یمس 

یر رفضهم تي استند إلیها بعض أعضاء لجنة القانون الدولي لتبر یعد هذا الأخیر من الحجج الّ 

Comissário(السید حیث یرى ،سابقاً للصیغة الواردة في قرار المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا

Afonso( ّزاع المسلح الداخلي على به النّ ذي قد یرتّ وإن كان یفضي إلى الأثر المحتمل الّ ه تعریفأن

لا ه أنّ ، إلاّ 2طرف في المعاهدةزاع مع دولة أخرى العلاقات التعاهدیة لدولة مشاركة في هذا النّ 

كما ،زاع المسلح والمعاهدةیتضمن العناصر المرتبطة بمشروع المواد المتمثلة في كل من الدولة والنّ 

إعطاء فإنّ وبالتالي .19853معهد القانون الدولي لسنة لائحةهو الشأن بالنسبة للتعریف الوارد في 

تجزئة القانون الدولي في حین لابد المعاهدات، سیؤدي إلى زاع المسلح في قانون تعریف مستقل للنّ 

1 - C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3054ème séance, Op. Cit., p. 8.
.18مرجع سابق، ص، 3053محضر موجز مؤقت للجلسة لجنة القانون الدولي، -2
:ذي جاء على النحو الآتياستبعدت هذا التعریف، الّ لجنة القانون الدولي قد نشیر هنا أنّ -3

« Aux fins de la présente Résolution, on entend par « conflit armé » un état de guerre ou un
conflit international qui impliquent des opérations armées susceptibles, de par leur nature ou leur
ampleur, d’affecter l’application de traités entre les Etats parties au conflit armé ou entre les Etats parties
au conflit armé et des Etats tiers, indépendamment de toute déclaration formelle de guerre ou de toute
autre déclaration faite par l’une quelconque ou l’ensemble des parties au conflit armé ». Voir l’article 1 de

la résolution de l’I.D.I., intitulé "Les effets des conflits armés sur les traités", Session d’Helsinki, 1985,
in : http://www.idi-iil.org/idiF/resolutionsF/1985_hel_03_fr.PDF, p. 1.

زاع المسلح لسنة ن في اتفاقیة لاهاي لحمایة الملكیة الثقافیة في حالة النّ صیاغة التعریف على النحو المبیّ كما اُقترح أیضاً 

المتعلقتین بتطبیق 19و 18ذي یتضمن المادتین الّ ،"في نطاق تطبیق الاتفاقیة"، الوارد في الباب السادس المعنون 1954

، )2007(تقریر لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والخمسین :أنظر.تي لیس لها طابع دوليالّ  زاعاتالاتفاقیة والنّ 

.33مرجع سابق، ص 
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تي باعتباره قاعدة التخصیص الّ لدولي الإنساني من الإحالة فیما یتعلق بهذا الموضوع إلى القانون ا

.1زاعات المسلحةتحكم النّ 

ذي یجب أن یطال القول بعدم المساس بوحدة القانون الدولي لا یتعارض مع التحدیث الّ إنّ 

، ومثل هذا الطرح لا یتلاءم مع الفكر القانوني 2ذي تستوجبه المستجدات الدولیة الراهنةالّ و  القانون هذا

.تي تطرأ على الوقائع محل التنظیمأساسه على التطور ومسایرة الأحداث والمستجدات الّ ذي یُبنىالّ 

صالحها الإستراتیجیة ه على مستوى القانون الدولي التخوف على المجال السیادي للدولة ومغیر أنّ 

والعلاقات  زاعات المسلحةوعلى قواعد النّ ،یطغى على كل تطویر لقواعد القانون الدولي بشكل عام

ر عن في غالب الأحیان إخضاع بعض المفاهیم لقواعد قانونیة أضحت تعبّ لیتمّ ،الدولیة بشكل خاص

  .نتطور تاریخي للبناء القانوني لنظام معیّ 

القانون الدولي ت أنّ أكدّ تي الّ ،ت إلیه المفوضیة السامیة لشؤون اللاجئیننستدل هنا بما توصل

ذي ن میدانین متمیزین ومختلفین للقانون بالنظر إلى الهدف الّ الإنساني والقانون الدولي الجنائي یشكلاّ 

ومع ذلك لا یجب أن یكون للقانون الدولي الإنساني سلطة تخضع لها القوانین .أنشئا من أجله

ه لا یوجد ما یمنع من إعطاء تفسیرات مختلفة عن وأنّ ، إرشاديما هو قانون ذو طابع الأخرى وإنّ 

زاع المسلح في إطار نظام س في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي للنّ التفسیر المكرّ 

.3ن یكون الهدف منه إخضاع أكثر عدد ممكن من الحالات للحمایة القانونیةیّ مع

.4، مرجع سابق، ص)2008(تقریر لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الستین -1

التعریف یعتبر أكثر معاصرة مقارنة بالتعریف الوارد في اتفاقات جنیف الأربعة لسنة أنّ )Saboia(من جهته السید أكدّ 

ذلك سیؤدي إلىه لا یبرر إعطاء تعریف مغایر للتعریف المعمول به في مجال القانون الإنساني طالما أنّ أنّ ، إلاّ 1949

آثار النزاعات المسلحة ، 3053محضر موجز مؤقت للجلسة لجنة القانون الدولي، :أنظر.بوحدة قانون الشعوبالإضرار

.5على المعاهدات، مرجع سابق، ص
تي یشهدها القانون الدولي المعاصر مسایرة التطورات الجدیدة الّ عضو لجنة القانون الدولي، أنّ )Hassouna(یرى السید -2

، فقد أشارت أغلبیة الأعضاء في اللجنة واللجنة السادسة ذ بهذا التعریف فیما یتعلق بالمادة الثانیة من المشروعستوجب الأخت

وكلّ ،تي یشهدها العالم في الوقت الراهنزاعات الّ زاع المسلح لكونها أكثر النّ زاع المسلح غیر الدولي في تعریف النّ إلى إدراج النّ 

ا یعني ضرورة الأخذ بالتعریف الوارد ممّ من،قد تجاوز علیه الزّ اً تعبیر عن الحرب أو إعلان الحرب أو حالة الحرب یعتبر تعریف

تي یشهدها القانون الدولي ، لمواكبة التطورات الجدیدة الّ )Tadić(في قضیة في قرار المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقاً 

المعاهدات، المرجع آثار النزاعات المسلحة على ، 3053محضر موجز مؤقت للجلسة لجنة القانون الدولي، :أنظر.المعاصر

.4نفسه، ص
زاع المسلح، بهدف ضمان حمایة أكبر فئة من للتفسیر الموسع للنّ جاء موقف المفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین مؤیداً -3

=ذین لا یستجیبون للمعاییر الواردة في الاتفاقیة الخاصة بوضع اللاجئینوالّ ،ذي بحاجة إلى الحمایة الدولیةفئات الأشخاص الّ 
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القانون الدولي الإنساني والقانون طالما أنّ ه وتضیف المفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین أنّ 

ذي یرتبط زاع مسلح ما الّ الدولي الجنائي، یتضمنان دلائل مختلفة ومتعددة لتحدید مدى وجود نّ 

لضمان كفالة بنوعیه،زاع المسلحه من الأجدر أن یؤخذ بالمفهوم الواسع للنّ ومواضیعهما فإنّ بأهدافهما 

زاع المسلح بموجب اتفاقات س للنّ على ذلك فإن التفسیر المكرّ وقیاساً .حمایة قانونیة على نطاق واسع

تي تحكم تلك الّ بما في ذلك ،تخضع له جمیع الأحكاممطلقاً القانون الدولي الإنساني لیس تفسیراً 

.زاعات المسلحةالدولیة أثناء النّ المعاهدات

اللجنة واجهت عدة صعوبات فیما یتعلق ببعض العناصر المتعلقة هذا الطرح، أنّ ما یؤكدّ 

وعدم وجود قواعد 1ذي شاب اتفاقات القانون الدولي الإنسانيزاع المسلح، وذلك بسبب القصور الّ بالنّ 

.قطعیة منظمة لهذه المسألة

الفرع الثاني

العناصر المثارة في تحديد المقصود بالنزاع المسلح 

محل تطبيق مشروع المواد

برزت عدة مسائل للمناقشة من خلال عمل اللجنة بهدف الوصول إلى وضع صیغة نهائیة 

من مشروع المواد المتمثل في الحفاظ على ذي یتماشى مع الهدف المرجوالّ ،زاع المسلحللمقصود بالنّ 

زاع المسلح ت حول التمییز بین النّ تي انصبّ زاعات المسلحة، والّ استقرار المعاهدات الدولیة أثناء النّ 

زاع وإخضاع مبدأ استمراریة العلاقات التعاهدیة أثناء النّ ،  )أولا(الدولي وغیر الدولي من حیث الآثار 

).ثانیا(ثالثة تارةً لحكم الواقع و  أخرىتارةً ولمبدأ الضرورة،تارةً المسلح لمبدأ التلقائیة

,.U.N.H.C.R:أنظر.1951سنة ل= Note sur l’interprétation de la notion de « conflit armé interne » visée par

l’article 15,c) de la Directive Qualification dans le cadre de l’affaire C-285/12 pendante à la Cour de
, p. 5.http://www.refworld.org/pdfid/506035c52.pdf:justice de l’Union Européenne, Bruxelles, 2012, in

ما كذلك في مواكبة زاع المسلح، وإنّ قصور اتفاقات القانون الدولي الإنساني لم ینحصر فقط في تعریف النّ نشیر هنا أنّ -1

تي تمنح في الوقت مسلحة، إذ لا تتضمن قواعده الحمایة الفرعیة الّ زاعات الس في النّ ذي لحق بنظام الحمایة المكرّ التطور الّ 

:أنظر.سة في القانون الدولي الإنسانيتي تستوجب آلیات حمایة مختلفة عن تلك المكرّ الراهن لبعض الحالات الّ 

GKEGKA Maria, Nouveaux éclairages sur les contours du régime de la protection subsidiaire :
autonomie de la protection européenne et sens de l’expression « conflit armé interne » : Protection
subsidiaire (Directive 2004/83/CE), La Revue des droits de l’homme, 2014, in:
http://www.revdh.revues.org/598, p. 3.
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من الاقتراح القاضي بإجراء تمييز بين النزاع المسلح الدولي وغير الدولي:أولا

حيث الآثار

من حیث 1زاعات المسلحة غیر الدولیةزاعات المسلحة الدولیة والنّ تمییز بین النّ وضع یعتبر

تي أثیرت عند تناول مسألة التوسیع من أهم الاقتراحات الّ ،ب عنها على المعاهدات الدولیةالمترتّ الأثر

ینصب ، و 2زاعات المسلحة الداخلیةزاع المسلح محل تطبیق مشروع المواد لیشمل النّ من مفهوم النّ 

ها ئون إنهازاعات المسلحة الداخلیة على تعلیق المعاهدة الدولیة دالاقتراح إلى اقتصار الأثر في النّ 

.3زاعات المسلحة الدولیةكما هو الشأن بالنسبة للنّ 

(Nolte)السید آخر للاختلاف كما ذهب إلى القول بذلك نتقد هذا الاقتراح، باعتباره مصدراً اُ 

توسیع من مفهوم ال أنّ التأكیده إجراء سطحي، لذا رأى بضرورة التعلیق على أنّ أثر ه یفسرطالما أنّ 

التمدید یهدف إلىلا  ،زاعات المسلحة غیر الدولیةلیشمل النّ مشروع الموادزاع المسلح محل تطبیق النّ 

زاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة باعتباره یتجه رأي الفقه الدولي في الوقت الراهن إلى ضرورة إزالة التمییز بین النّ -1

نظامذي لحق هذا التمییز في نصوصما مع التقلیص الّ القانون الدولي الإنساني، لاسیّ تمییز یتناقض مع البعد الإنساني لقواعد 

:أنظر.تي تقوم بها مختلف الهیئات الدولیة كما هو الشأن بالنسبة للجنة الدولیة للصلیب الأحمروالدراسات الّ ،روما الأساسي

التطور التاریخي للتقسیم القانوني بین النزاعات المسلحة الدولیة وغیر –روجیه بارتلز، الجداول الزمنیة والحدود والنزاعات 

:على الموقع، 2009، مارس 873، العدد 91، المجلد مختارات من المجلة الدولیة للصلیب الأحمرالدولیة، 

ara.pdf-bartels-873-w.icrc.org/ara/assets/files/other/irrchttps://ww 10، ص.
التسلیم بالفكرة المطروحة في القراءة الأولى بإدراج ه في حال تمّ أنّ ، )سویسرا(و) رومانیا(و) الصین(ممثلي كل من تساءل-2

ب عنها ذات الآثار المواد، عن ما إذا كانت ستترتّ سواء في نطاق تطبیق مشروعزاعات المسلحة الدولیة والداخلیة على حد النّ 

زاع المسلح أجاب المقرر الخاص على هذا التساؤل، بكون النّ .زاع المسلحها تختلف باختلاف طبیعة النّ بالنسبة للمعاهدات أم أنّ 

ه یحق للدولة المعنیة فإنّ ى إذا وصل الأمر إلى انتصار المتمردین، وعلیهالداخلي عادة لا یؤثر في الالتزامات التعاهدیة حتّ 

زاع المسلح إلى استحالة التنفیذ النهائي أو إلى ى النّ ه یمكن لها إنهاء المعاهدة إذا أدّ أنّ ها، إلاّ ئفقط تعلیق المعاهدة دون إنها

الدولي، لجنة القانون .من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات62و 61ر أساسي في الظروف أي توفر شروط تطبیق المادتین تغیّ 

لجنة ؛ 8التقریر الأول للسید لوسیوس كافلیش المقرر الخاص عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، مرجع سابق، ص

التقریر الأول عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات مقدم من السید لوسیوس كافلیش المقرر الخاص القانون الدولي، 

، ص A/CN.4/627/Add.1:، رقم الوثیقة2010أفریل 21، الجمعیة العامة، 62الدورة  ، لجنة القانون الدولي،)إضافة(

18.
زاع أهمیة التمییز بین أثر الإنهاء وأثر التعلیق تكمن في مدى قابلیة المعاهدة الدولیة للإحیاء بعد انتهاء النّ نشیر إلى أنّ -3

زاع المسلح الدولي، وقد نظم مشروع المواد مسألة ح داخلي مقارنة بالنّ زاع مسلعندما یتعلق الأمر بنّ الذي یكون مؤكداً ، المسلح

.منه13إحیاء المعاهدات الدولیة في مشروع م 
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تيالّ زاعات المسلحة الداخلیة الكلاسیكیة من احتمالات إنهاء المعاهدات الدولیة أو تعلیقها في النّ 

.1د قائم على إقلیمهاففذتواجه فیها الدولة تمر 

زاعات المسلحة الحدیثة جعلت من الصعب التمییز بین النّ أنّ )بورندي(ویضیف ممثل 

عم زها بعناصر خارجیة كالدّ لكثرة الحروب الأهلیة وتمیّ ولیة، نظراً دزاعات المسلحة الدولیة وغیر الالنّ 

هذا ه لابد من توضیح أنّ )Candioti(یرى السید ، لذا 2والمشاركة المتفاوتة من جانب دول أخرى

.3التمییز

زاعات ذات طابع مختلط أي وجود التمییز أهمیة كبیرة في الوقت الراهن ببروز نّ یكتسي 

تحدید قواعد القانون الدولي الإنساني الواجبة التطبیق ولة، ومن ثمة صعوبة زاعات مسلحة داخلیة مدّ نّ 

هذا  تحدید سقف سریانه تمّ ما وأنّ ، لاسیّ ظر إلى طبیعتهاعلى حدة بالنّ زاعات المسلحة كلّ على النّ 

وكثرة الشروط البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقات جنیف الأربعة ضح من خلال وهو ما یتّ ،القانون

زاعات المسلحة ز بین النّ میّ تالعسكریة لا الممارسةه من الناحیة العملیة فإن غیر أنّ .المطلوبة لتطبیقه

.4الدولیة وغیر الدولیة

1 - C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3060ème séance, Op. Cit., p. 6.

لا یكمن في الإقلیم ،زاع المسلح غیر الدوليالمسلح الدولي والنّ  زاعالعبرة في التمییز بین النّ أنّ (Sassoli)یرى من جهته السید

من النظام الأساسي للمحكمة 7إلى  1المواد زاع أكثر ما هو متعلق بالأطراف المشتبكة فیه، بحیث أنّ ذي ینشب فیه النّ الّ 

زاعات المسلحة غیر الدولیة من طرف الدول المجاورة ولیس الجنائیة الدولیة الخاصة برواندا تنص على ضرورة احترام قانون النّ 

,.C.I.C.R:نقلا عن.فقط من قبل الأطراف المتنازعة Comment le terme « conflit armé » est-il défini en droit

international humanitaire ?, Op. Cit., p.5.
آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، التعلیقات والمعلومات الواردة من الحكومات، مرجع سابق، لجنة القانون الدولي، -2

.8ص 

زاع ه نّ زاع ما على أنّ الصعب تصنیف نّ ه من من خلال عملها في وزارة الشؤون الخارجیة لبلدها، أنّ )Jacobsson(ت السیدة أكدّ 

:أنظر.احیة العملیةلتداخل العدید من المسائل القانونیة الدقیقة من النّ مسلح دولي أو غیر دولي نظراً 

C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3061ème séance, Op. Cit., p. 4.
زاع المسلح في من اللجنة توضیح موقفها تجاه استخدام مصطلحات مختلفة باختلاف طبیعة النّ )بورندي(ممثل دولة  طلب - 3

اللجوء إلى العنف المسلح "، وتتمثل هذه المصطلحات في مصطلح 2011قبل تعدیلها في شكلها النهائي سنة 2مشروع م

سبة للنزاعات بالنّ "اللجوء إلى الأسلحة"مصطلح في حین استخدمت ،زاعات المسلحةذي استخدمته بالنسبة للنّ الّ "طویل الأمد

:أنظر.2010لسنة 2تي تنشب بین الدول والجماعات المسلحة كما هو مبین في مشروع مالّ 

C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3054ème séance, Op. Cit., p. 5.
ات الأمم د قوّ والأنظمة الصادرة عن الأمین العام للأمم المتحدة بخصوص تقیّ  )أ.م.الو(ـ ته هیئة الأركان بوهو ما أكدّ -4

دراسة للممارسة والفقه، :أثر النزاع المسلح على المعاهداتلجنة القانون الدولي، :أنظر.الإنسانيالدولي المتحدة بالقانون 

.24–23مرجع سابق، ص ص 
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ظر زاعات بالنّ وعین من النّ في التمییز بین هذین النّ سابقاً المحكمة الجنائیة لیوغوسلافیا شككت 

 هيف، زاعات المسلحة الدولیةتوفیرها في النّ الإنساني الدولي تي تهدف قواعد القانون إلى الحمایة الّ 

.1تي لا تنشب إلا داخل إقلیم دولة واحدةزاعات المسلحة الّ بذات الدرجة في النّ و مطلوبة ذات الحمایة ال

"التلقائية"بين أثناء النزاع المسلح نفاذ المعاهدات الدولية استمرار  :ثانيا

"حكم الواقع"و"الضرورة"و

اع ز خذت لجنة القانون الدولي من خلال وضع مشروع المواد الموقف الحدیث تجاه أثر النّ اتّ 

العام  تي تضمنت المبدأالّ 33وهو ما یظهر من خلال مشروع م،2المسلح على المعاهدات الدولیة

.زاعات المسلحة لا ینهي ولا یعلق نفاذ المعاهدات الدولیة بحكم الواقعالنّ ذي یقضي بأنّ الّ 

زاعات المسلحة الدولیة إقرار مثل هذا التمییز بین النّ أنّ اً،سابقئیة لیوغوسلافیا ي المحكمة الجنات دائرة الاستئناف فوأكدّ -1

قواعد القانون الدولي الإنساني لا یكمن في حمایة وضعالهدف من زاعات المسلحة غیر الدولیة، هو تأكید على أنّ والنّ 

دراسة :أثر النزاع المسلح على المعاهداتلجنة القانون الدولي، :أنظر.حمایة المصالح المشروعة للدولفي ما الإنسانیة وإنّ 

.24للممارسة والفقه، المرجع نفسه، ص 
زاعات النّ تي تقضي بأنّ الّ ،تي كانت سائدة في القانون الدولي الكلاسیكيبذلك تكون اللجنة قد استبعدت القاعدة التقلیدیة الّ -2

غي جمیع الاتفاقات الدولیة، بحیث كان یشترط على الأطراف المتنازعة إصدار إعلانتل"حالة الحرب"المعبر عنها بـ المسلحة 

وأصبح تطبیق " الإعلان"التخلي عن شرط ه تمّ أنّ یتضمن إلغاء الالتزامات المنبثقة عن المعاهدات الدولیة المبرمة بینها، إلاّ 

الممارسات الدولیة أدى بتراجع هذه القاعدة لتبرز استثناءات علیها تتمثل أهمها في ضرورة ، غیر أنّ "حكم الواقع"القاعدة بـ 

:لأكثر تفصیل أنظر.تي تتضمن حقوق دائمةالتمییز بین الاتفاقات ذات الطابع السیاسي والاتفاقات الّ 

MCNAIR Arnold Duncan, Les effets de la guerre sur les traités, Genève, 2011, pp. 527 - 530.
اعتماد عبارة للجنة القانون الدولي، وقد تمّ )6(ة تي شهدت تعدیلات عبر المشاریع الستمن المواد الّ 3یعتبر مشروع م-3

لیصبح المصطلح 2010إلى غایة مشروع سنة 2005في مشروع هذه المادة بدءً من مشروع سنة "نشوب نزاع مسلح"

إلى " الإنهاء أو التعلیق النهائي"، وكان عنوان المادة محل تعدیلات متواصلة من 2011سنة "وجود نزاع مسلح"المستخدم هو 

لتشكل المادة في نهایة المطاف المبدأ العام لمشـروع "عدم الإنهاء أو التعلیق النهائي"ثمّ "الإنهاء أو التعلیق غیر التلقائي"

:المعاهداتاذـنفالواقعبحكممسلحنزاعوجودیعلقولاینهيلا: "لآتيعلى النحو ا2011المواد، وترد بالصیغة النهائیة سنة 

النزاع؛فيالدول الأطرافبین)  أ                

".فیهطرفًالیستودولةالنزاعفيطرفدولةبین) ب                

:جاءت على النحو الآتيالتي1985من قرار معهد القانون الدولي لسنة 2ویقابل هذه المادة، م

« Le déclenchement d'un conflit armé n'entraîne pas ipso facto l'extinction des traités en vigueur entre les
parties au conflit armé, ni la suspension de leur application. ». Voir l’article 1 de la résolution de l’I.D.I.
intitulé "Les effets des conflits armés sur les traités", Op. Cit., p. 1.
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ا ة للدول، كمر الثقة في العلاقات القانونیز من عنصد عام باعتباره یعزّ حظي هذا المبدأ بتأیی

تفضیل الاعتماد ، وقد تمّ 1زاعات المسلحةیعد أحد مظاهر الأمن القانوني للعلاقات التعاهدیة أثناء النّ 

)Nécessairement()الضرورة(من مصطلح بدلاً )Automatiquement()لقائیةالتّ (على مصطلح 

من 68إلى  65ن یصاغ على شاكلة المواد التلقائیة تتطلب إجراء معیّ ذلك أنّ ،2لتكریس هذا المبدأ

.3اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات

قد اقترح ، و 2006و 2005استمر الاعتماد على مصطلح التلقائیة في مشروع المواد لسنتي 

تي یؤدي فیها هناك من الحالات الّ ها تفید بأنّ ذلك أنّ )بالضرورة(الاستعاضة بعبارة المقرر الخاص 

الات في حین لا یؤدي ذلك في ح،زاع المسلح إلى ترتیب أثر الإنهاء أو التعلیق أو الانسحابالنّ 

الإنهاء أو ظر إلى اختلاف طبیعة المعاهدات الدولیة محل ب عنه اختلاف الآثار بالنّ أخرى، مما یترتّ 

.4التعلیق أو الانسحاب

ذلك  أنّ ، إلاّ 2010و 2008في مشروع مواد سنتي "بالضرورة"اعتمدت اللجنة مصطلح 

لتنتهي الصیغة ،5لجنة القانون الدوليبعض الوفود المشاركة في أشغاللدى  وشكوكاً أثار نقاشاً 

Ipso()بحكم الواقع(المصطلحین والاعتماد على مصطلح بالتخلي عن كلاّ 3النهائیة لمشروع م

Facto( 2011في مشروع سنة.

زاع المسلح لكونه یتماشى مع مبدأ استمراریة العلاقات التعاهدیة أثناء النّ )بولندا(ممثل أید

ها تساءلت ما إذا كان المبدأ أنّ ه یضمن استقرار هذه العلاقات، إلاّ المتعاقدین كما أنّ مبدأ العقد شریعة 

-Vázquez(؛ ویرى السید 34، مرجع سابق، ص )2007(تقریر لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والخمسین -1

Bermúdez(، ّیستوجب ضرورة الحفاظ على استقرار العلاقات التعاهدیة 3مبدأ استمراریة المعاهدات الوارد في مشروع مأن

,.C.D.I:أنظر.والأمن القانوني Compte rendu analytique provisoire de la 3054ème séance, Op. Cit., p. 11.

.34، مرجع سابق، ص )2007(تاسعة والخمسین تقریر لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها ال-2
بالإجراءات الواجب إتباعها بشأن بطلان معاهدة ما 65، وتتعلق م"الإجراءات"وردت هذه المواد في الفرع الرابع المعنون بـ -3

المصالحة، في حین و فهي تتناول إجراءات التسویة القضائیة والتحكیم66، أما منفاذهاأو إنهائها أو الانسحاب منها أو تعلیق 

الصكوك الرامیة إلى إعلان بطلان معاهدة ما أو إنهائها أو الانسحاب منها أو تعلیق نفاذها، وفي الأخیر تتناول 67تعالج م

.، مرجع سابق222–87مرسوم رقم :أنظر.67و 65إلغاء الإشعارات والصكوك المنصوص علیها في المادتین 68م
، 61الجمعیة العامة، الدورة ، 2006أوت  11جویلیة إلى 3جوان و9ماي إلى 1، 58الدولي، الدورة تقریر لجنة القانون -4

.347، ص A/61/10:الوثیقة رقم، 10، الملحق رقم 2006الأمم المتحدة، نیویورك، 
لوسیوس كافلیش المقرر الخاص التقریر الأول للسید لجنة القانون الدولي، :أنظر.)سویسرا(و )غانا(و )بولندا(و) الیونان(-5

.29، الهامش 12عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، مرجع سابق ، ص
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من اتفاقیة فیینا لقانون 421یتعلق بقرینة بسیطة قابلة لإثبات العكس كما هو الشأن بالنسبة لنص م

ا الغموض ویعود السبب في ورود مثل هذ.2المعاهدات، أو یتعلق بقرینة قاطعة لا تقبل إثبات العكس

ه یجوز أو قد لا یجوز إنهاء ، فهذه الأخیرة تفید بأنّ )بالضرورة(بكلمة )في حد ذاته(إلى استبدال عبارة 

زاع مسلح مع تحدید فئات المعاهدات في مثل هذه المعاهدات أو تعلیق نفاذها تلقائیا في حالة نّ 

بجواز إنهاء المعاهدات بمجرد نشوب النزاع المسلح أو اشتراط المشروعالحالات، وهل یقصد واضعوا 

.3زاع المسلحة الصریحة من جانب دولة أو كلا الدولتین المعنیتین بالنّ توفر النیّ 

مبدأ أعمال اللجنة تقوم على فكرة رئیسیة تتمثل في في هذا الصدد، أنّ )البرتغال(ممثل نوه

تي بررت دراسة تتصل بشكل أساسي بسیاستها العامة، وهي الفكرة الّ تي الّ استقرار العلاقات التعاهدیة، 

بشكل مقصود في اتفاقیة فیینا ، محل الاستبعاد مسألة آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات الدولیة

.4لقانون المعاهدات

ه لیس من مهامها السعي إلى وضع تعریف یسري على كافة أنّ على هذا النحو،ت اللجنةأكدّ 

الموادزاع المسلح هو مقترح لأغراض مشروع م للنّ المقدّ فالتعریفالمجالات في القانون الدولي، 

غم من معارضة بعض الداخلیة بالرّ المسلحة زاعات ، لذا انتهت في الأخیر إلى الأخذ بالنّ 5فحسب

، مرجع 222–87 رقم ، مرسوم"صحة المعاهدات واستمرار نفاذها"من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات بـ 42تتعلق م-1

.سابق
حفظ العلاقات التعاهدیة ما هي قاعدة عامة تقضي بأنّ ر عن مجرد قرینة، وإنّ لا یعبّ 3مشروع مأنّ )Nolte(یرى السید -2

زاع مسلح من جهة، وطبیعة المعاهدة المعنیة والالتزامات المنبثقة عنها والروابط یتوقف على ظروف أكثر نوعیة من نشوب نّ 

:أنظر.زاع المسلح من جهة أخرىتي تجمع بین المعاهدة والنّ الّ 

C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3054ème séance, Op. Cit., p. 14.

)الإنهاء أو التعلیق غیر التلقائي(3حول عنوان مشروع م)سویسرا(ممثل دولة وفي إطار الرد على الانتقاد الوارد من طرف 

المقرر الخاص وإن كان قد رحب بالانتقاد إلاّ فإنّ ،)افتراض استمرار النفاذ(الاستعاضة عنه بعبارة اً مقترحه غامضاً ذي اعتبر الّ 

مصیر المعاهدة یتحدد بمجموعة من الأمر لا یتعلق بافتراض یقبل إثبات العكس، بل أنّ أنّ ه رفض هذا الاقتراح، مؤكداً أنّ 

ید لوسیوس كافلیش المقرر التقریر الأول للسلجنة القانون الدولي، :أنظر.من مشروع المواد5و 4المادتین العوامل الواردة في

.13الخاص عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، مرجع سابق، ص
آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، التعلیقات والمعلومات الواردة من الحكومات، مرجع سابق، لجنة القانون الدولي، -3

.15ص 
المعاهدات، التعلیقات والمعلومات الواردة من الحكومات، المرجع نفسه، آثار النزاعات المسلحة على لجنة القانون الدولي، -4

.16–15ص ص 
التقریر الثالث عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات مقدم من السید إیان براونلي المقرر لجنة القانون الدولي، -5

.8الخاص، مرجع سابق، ص
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، ناهیك عن ندرة ستبعاد سیجعل نطاق تطبیق مشروع المواد محدوداً مثل هذا الاأنّ ، معتبرةً الوفود

.1زاعات المسلحة الداخلیة في الوقت الراهنبالانتشار الواسع للنّ زاعات المسلحة الدولیة مقارنةً النّ 

ر في حقیقة الأمر عن أي زاعات المسلحة الداخلیة لا یعبّ تجاه النّ ایجابیاً خاذ اللجنة موقفاً اتّ 

ما وأنّ تي یفترض أن تتماشى مع المتغیرات الدولیة الحدیثة، لاسیّ قواعد القانون الدولي الّ تطور في

شهد فیه المجتمع الدولي بروز أشكال حدیثة ، في فترة 2011جریت سنة لمشروع أُ الصیغة النهائیة ل

إعطاء ا یدفع بضرورة الدولیة، ممّ الأجهزةوجودها في قرارات مختلف فرضتزاعات المسلحة للنّ 

.زاع المسلحللنّ مفهوم أكثر اتساعاً 

1 - C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3051ème séance, Op. Cit., p. 15.
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المبحث الثاني

النزاعات المسلحة الحديثـة تدوينفرض الواقع الدولي الاتجاه نحو 

عاب على البناء القانوني لمشروع المواد، استناد اللجنة أثناء وضع أحكامه إلى قواعد الحرب یُ 

الأكثر انتشاراً في الوقت تي تعتبرزاعات المسلحة والّ تغییب الأشكال الجدیدة للنّ التقلیدیة، في حین تمّ 

مواد محل الدراسة، إلى الضاف أعمال لجنة القانون الدولي الخاصة بمشروع تُ ومن هنا . الراهن

ساهمت تي تي قامت بها مختلف الأجهزة الدولیة المعنیة بتدوین القانون الدولي، الّ مجموعة الأعمال الّ 

أو على الأقل إدراجها زاعات المسلحة الحدیثةولا تزال تساهم في عدم وضع تنظیم قانوني خاص للنّ 

ذي تشهده على ذي یعد ضرورة أمام التطور البارز الّ والّ ، زاعات المسلحةضمن المفاهیم التقلیدیة للنّ 

زاع المسلح من مفهوم النّ تحدیثات بالغة الأهمیة ل، فرضت خلالها)المطلب الأول(مر سنوات عدیدة 

).المطلب الثاني(خلال بروز عناصر جدیدة أثبتها الواقع الدولي 

المطلب الأول

تأثير الانتشار الواسع للنزاعات المسلحة الحديثة في ضرورة البحث عن نظام 

للنزاعات المسلحة  معاصرقانوني دولي

وهما ،زاعات المسلحةنوعین من النّ وجود 2008ت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر سنة أكدّ 

ها أشارت إلى احتمال بروز نوع زاعات المسلحة غیر الدولیة، غیر أنّ زاعات المسلحة الدولیة والنّ النّ 

وهو ما تحقق في .1ة مرحلة زمنیة مستقبلیةتي قد تفرضها الوقائع السائدة في أیّ زاعات الّ آخر من النّ 

زاعات مسلحة دولیة ولا ترقى إلى زاعات حدیثة لیست بنّ بروز نّ الوقت الراهن أین أسفرت الأحداث عن 

ب عنها آثار وخیمة تفوق في الكثیر من الأحیان التي تترتّ و  ،زاعات المسلحة غیر الدولیةمصف النّ 

.زاعات المسلحة غیر الدولیةزاعات المسلحة الدولیة والنّ بة عن النّ الآثار المترتّ 

تفتقر إلى تنظیم قانوني دولي صارم تي الّ یتعلق الأمر بحالات الاضطرابات والتوترات الداخلیة 

ه یستفاد من مختلف الجهود الدولیة أنّ ، إلاّ )الفرع الأول(بة عنها یعمل على وضع حد للآثار المترتّ 

1 - C.I.C.R., Comment le terme « conflit armé » est-il défini en droit international humanitaire ?, Op. Cit.,
p. 1.
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جها ضمن المفهوم وإدرازاعات المسلحة الحدیثةبالنّ المحدودة تجاه المجتمع الدولي نحو الاعتراف 

).الفرع الثاني(زاع المسلح الواسع للنّ 

الفرع الأول

حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية بين الاستبعاد والتطبيق

ينالدوليوالواقع في القانون 

وقد بلغت في تشتیت الأمن الداخلي للدول،كبیراً الداخلیة دوراً الاضطرابات والتوتراتلعبت 

لم یتنازل یمتد إلى خارج إقلیم الدولة المعنیة بها، ومع ذلك في الكثیر من الأحیان إلى تصعید التوتر ل

زاعات المسلحة غیر المجتمع الدولي بعد عن مسألة استبعادها من نطاق تطبیق القواعد الخاصة بالنّ 

ما مع بروز ظاهرة لاسیّ ذه الحالات ذي تشهده همتجاهلین بذلك الانتشار الواسع الّ ، )أولا(الدولیة 

).ثانیا()الربیع العربي(اجتاحت معظم الدول العربیة وهي ظاهرة 

الداخلية  توتراتوال الاضطراباتاستمرار التجاهل الدولي لحالات :أولا

زاعات المسلحة غیر الدولیة ضمن تردد لجنة القانون الدولي في إدراج النّ ضح من خلال یتّ 

هي مسألة 2الداخلیةالاضطرابات والتوتراتإدراج حالات مسألة أنّ ، 1مشروع الموادنطاق تطبیق 

لقد انتهت اللجنة في الأخیر إلى إدراجها ضمن نطاق تطبیق مشروع المواد، إلاّ أنّ ذلك كان على نحو ضیّق، إذ یؤخذ  -1

بعین الاعتبار طبیعة النّزاع ومداه ومدى تأثیره على نفاذ المعاهدات الدولیة المبرمة من طرف الدولة المعنیة بالنّزاع المسلح 

,.C.D.I:أنظر.غیر الدولي Compte rendu analytique provisoire de la 3061ème séance, Op. Cit, pp.5 – 6.

اختلف الفقه الدولي في تعریف حالات الاضطرابات والتوترات الداخلیة نظراً لاختلاف الأساس الّذي استندت إلیه لتحدید -2

بها هذه الحالات على الإنسانیة بدلاً من الاعتماد على عنصر على الآثار الّتي ترتّ )هانزبیتر غاسر(المقصود بها، فقد اعتمد 

تي بین الاضطرابات الداخلیة الّ )فرانسیس عمار(ز بینما یمیّ .الّذي یتجاوز فیها العنف المعروف في الأوضاع العادیة)العنف(

ر عن تي تعبّ ین التوترات الداخلیة الّ ها تحدث صراع داخلي خطیر، وبأنّ زاع المسلح غیر الدولي إلاّ ر عن النّ وإن كانت لا تعبّ 

القانون الدولي الإنساني لا یهتم بها طالما أنّ تي ترتّ وضع سیاسي أو دیني أو عرقي خطیر مع ضرورة الاعتماد على الآثار الّ 

ن جهتها وم).ماریون هاروف تافل(ب عنها، وهو نفس ما ذهب إلى القول به بأسباب بروزها بقدر ما یهتم بالآثار التي تترتّ 

ها تلك الحالات على أنّ تعرف الاضطرابات الداخلیة، تضع اللجنة الاستشاریة الوطنیة لحقوق الإنسان تعریف أكثر دقة بحیث

زاع المسلح ات مسلحة دون أن یرقى إلى النّ زها وجود قوّ تي تمس بالسلم والأمن العامین وتنتج عن أعمال عنف جماعیة تمیّ الّ 

دور مجلس الأمن في مجالخلفان كریم، :، أنظرللمزید حول التعریفات الواردة بخصوص الاضطرابات الداخلیة.غیر الدولي

، ص 2007تیزي وزو، ، القانون الدولي الإنساني، رسالة لنیل درجة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري

.128–125ص 
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استبعاد هذه الحالات ذي انتهجه المجتمع الدولي في الّ وهو موقف لا یتعارض مع الاتجاه،مستبعدة

.1ومن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیةمن نطاق تطبیق القانون الدولي الإنساني 

وقد افترض معهد القانون الدولي عدم إحاطة هذه الحالات بالحمایة القانونیة لقواعد القانون 

تي تفرضها قواعد حقوق الإنسان الأساسیة مع على تمتع الأفراد بالحمایة الّ الدولي الإنساني، فأكدّ 

.2التزام الأطراف باحترامها تحت رقابة المجتمع الدولي

قرارها المتعلق نطاق تطبیق إلى إدراج هذه الحالات ضمن معهد القانون الدولي ذهب 

المادة زاع المسلح غیر الدولي بمفهوم ل بدایة للنّ لا تشكّ زها بأعمال عدائیة بالمساعدة العسكریة، لتمیّ 

.3الثاني لاتفاقات جنیف الأربعةالإضافي من البروتوكول الأولى 

ذي استبعدت فیه غیر الدولي بالشكل الّ زاع المسلح یعود السبب في التضییق من مفهوم النّ 

حالات الاضطرابات والتوترات الداخلیة إلى محاولة احتفاظ الدول بهامش من التصرف تجاه هذه 

على " البروتوكول"لا یسري هذا اللحق : " هالثاني لاتفاقات جنیف الأربعة على أنّ من البروتوكول الإضافي1/2تنص م-1

حالات الاضطرابات والتوتر الداخلیة مثل الشغب وأعمال العنف العرضیة الندرى وغیرها من الأعمال ذات الطبیعة المماثلة 

".التي لا تعد منازعات مسلحة

 علـى) هـ( 2 الفقـرة تنطبـق )و... : "هعلى أنّ ،1998لسنة حكمة الجنائیة الدولیةمن النظام الأساسي للم )و(الفقرة  8وتنص م

أعمالمثلوالتوترات الداخلیة،الاضطراباتحالات على تنطبق لا فهي وبالتالي الدولي ذات الطابعغیرالمسلحةالمنازعات

المسلحةالمنازعات على وتنطبق.المماثلةالطبیعة ذات الأعمالغیرها من أو المتقطعة أو المنفردةالعنفأعمال أو الشغب

بینفیما أو منظمةمسلحةوجماعاتالسلطات الحكومیةبینالأجلمتطاولمسلحصراعیوجدعندما دولة إقلیمتقع فيالتي

."الجماعات هذه
2- I.D.I., "L’application du droit international humanitaire et des droits fondamentaux de l’homme dans

les conflits armés auxquels prennent part des entités non étatiques", session de Berlin, 25 août 1999, in :
http://www.idi-iil.org/idiF/resolutionsF/1999_ber_03_fr.PDF, p.5.

سة بموجب تي لم تنظم بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، یتمتعون بالحمایة المكرّ یظل المدنیین والمقاتلین في الحالات الّ 

شرط (لما یطلق علیه بـ تي استقر علیها العرف ومبادئ الإنسانیة وما یملیه الضمیر العام، إعمالاً مبادئ القانون الدولي الّ 

.1977من البروتوكول الإضافي الأول لسنة من المادة الأولى 2ذي نصت علیه الفقرة والّ ،)مارتنز

تلجأ الدول في بعض الأحیان إلى تكییف الوضع على أنّه حالة اضطرابات وتوترات داخلیة من أجل التنصل من الالتزام 

لمسلح، كما أنّ الدولة الطرف في النّزاع المسلح غالباً ما تمتنع من باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وتطبیقه على النّزاع ا

الدخول في مفاوضات مع الجماعات المسلحة لحرمانها من النظام القانوني للمقاتلین وإضفاء الشرعیة على مشاركتهم في هذا 

,.C.I.C.R:أنظر.النّزاع Mieux faire respecter le droit international humanitaire dans les conflits armés non

internationaux, Genève, 2008, p. 11.
3 - Voir l’article 2 de la résolution de l’I.D.I., "Problèmes actuels du recours à la force en droit

international, sous-groupe C : Assistance militaire sollicitée", 10ème commission, session de Rhodès, 8
septembre 2011, in: http://www.idi-iil.org/idiF/resolutionsF/2011_rhodes_10_C_fr.pdf, p. 2.
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إلى ضرورة الرفع من سقف النزاع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الحالات، ولكن في المقابل نادت 

.1أغراض إنسانیةالمسلح لیشمل هذه الحالات على خلاف الدول لتحقیق

هو عدم  ،الحدیثةالمسلحة زاعات ز النّ ، أن ما یمیّ )بوروندي(یرى من جهته ممثل دولة 

، كما 2زاع المسلح، فهي غیر مهیكلة من الناحیة القانونیةتي تحكم النّ تماشیها مع القواعد التقلیدیة الّ 

وحالات زاع المسلح غیر الدوليالنّ اعتمدت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على معیارین للتمییز بین 

الأعمال العدائیة إلى حد أدنى من الشدة واللذان یتمثلان في وصول الاضطرابات والتوترات الداخلیة، 

ة العسكریة بحیث تتمتع هذه الأعمال بالطابع الجماعي، أو عندما تجبر الحكومة على استعمال القوّ 

اعتبار الجماعات غیر الحكومیة إلى  إضافةً .الأمنیس باللجوء العادي لعناصر ضد المتمردین ول

زاع المسلح، بمعنى أن تتمتع هذه الجماعات ات العسكریة الحكومیة أطراف في النّ المشتبكة مع القوّ 

.3ات مسلحة منظمة، خاضعة لتعلیمات قیادیة ومؤهلة للقیام بعملیات عسكریة مستمرةبقوّ 

زاع المسلح، وأي في بروز عناصر جدیدة للنّ الحدیثة زاعات المسلحة ساهم انتشار هذه النّ 

تجاهل الأعمال العدائیة المحلیة،  عدمتستدعي على المعاهدات الدولیة هذا الأخیرثر دراسة كاملة لأ

تي أبرمت فیها المعاهدة الدولیة ومن ثمة ر جوهري للظروف الّ خذ هذا التأثیر شكل تغیّ ما یتّ وغالباً 

، ولا یقتصر الأمر على الدولة 4بة عنهان الدولة من الوفاء بالالتزامات المترتّ مكِ تي تُ ر الظروف الّ تغیّ 

  .لها ما یمتد هذا الأثر إلى الدول المجاورةالمعنیة بحالات الاضطرابات والتوترات الداخلیة وإنّ 

المناقشات الواردة ساهم في تقهقر هذه الحالات وافتقارها لتنظیم قانوني دولي، اعتماد جمیع

الدولي ما القانون مختلف الجهات المختصة بتدوین قواعد القانون الدولي لاسیّ بهذا الخصوص في 

ها تندرج ضمن عملیات حفظ النظام على أنّ ،ذي اتخذته جماعاتها المسلحة في الجزائربررت الحكومة الفرنسیة الموقف الّ -1

ATCHE:نقلا عن. العام Bessou Raymond, Op. Cit., p. 47.

آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، التعلیقات والمعلومات الواردة من الحكومات، مرجع سابق، لجنة القانون الدولي، -2

.2ص 
3 - C.I.C.R., Comment le terme « conflit armé » est-il défini en droit international humanitaire ?, Op. Cit.,
p. 3.

.A(یعطي -4 Graham( ّه في حال وقوع الأعمال مثال على ذلك بالنسبة للدول المرتبطة بمعاهدة تتعلق ببیع الطاقة، فإن

ه یمكن للدولة المعنیة الاستظهار زن الطاقة محل تطبیق المعاهدة الدولیة، فإنّ العدائیة المحلیة واستحواذ المتمردین على مخا

ر الجوهري في الظروف، وقد یرد الأثر بشكل غیر مباشر من خلال عجز الدولة المعنیة بالأعمال العدائیة عن بمبدأ التغیّ 

فذت لمكافحة الثورة في الداخل وهو مبرر آخر تي استنته العسكریة الّ لعدم وجود فائض في قوّ ضمان أمن مصانع التولید نظراً 

دراسة للممارسة :أثر النزاع المسلح على المعاهداتلجنة القانون الدولي، :نقلا عن.ر الجوهري للظروفللأخذ بمبدأ التغیّ 

.111–110والفقه، مرجع سابق، ص ص 
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وهو ما لا یتوفر في لدى المتمردین،  )درجة التنظیم(و )زاع المسلححدة النّ (الإنساني، على معیاري 

نف عرضیة متقطعة تمارس من طرف تي تتمیز بأعمال عحالات الاضطرابات والتوترات الداخلیة الّ 

عصابات تفتقر إلى أدنى تنظیم، لذا تعمد الدول إلى عدم تقیید حریتها في التعامل مع هذه الحالات 

ما الدول بموجب اتفاقات وقواعد تؤدي في الغالب من الأحیان إلى جعل الدولة ضحیة لها لاسیّ 

.1لهذه الحالاتواسعاً تي تشهد انتشاراً الإفریقیة الّ 

تي تشهد صراعات وانقلابات عسكریة شتى لم یقتصر هذا الانتشار على الدول الإفریقیة الّ 

ومن ثمة ،للاضطرابات والتوترات الداخلیةهاماً مصدراً ظاهرة أضحت ، ما برزت في الآونة الأخیرةوإنّ 

)الربیع العربي(زاعات المسلحة الحدیثة على نطاق واسع، ویتعلق الأمر بظاهرة المساهمة في بروز النّ 

.تي اجتاحت الدول العربیةالّ 

المجال الخصب لحالات التوترات والقلاقل الداخلية  "الربيع العربي":ثانيا

تي ة، إلى فكرة التوجه الدیمقراطي الّ یفي الدول العرب2)الربیع العربي(یعود سبب بروز ظاهرة 

)سوریا(و) لیبیا(و) تونس(ما في كل من الاستبدادیة لاسیّ الجمهوریةخذتها الشعوب ضد الأنظمة اتّ 

خاذ شكل احتجاجات سلمیة من اتّ هذا التوجه سرعان ما عرف تطوراً غیر أنّ ، 3)الیمن(و )لبنان(و

1 -ATCHE Bessou Raymond, Op. Cit., p. 48.

ربیع (ما تعود جذورها إلى ، وإنّ 2010على الدول العربیة في نهایة عام )الربیع العربي(لم یقتصر بروز ظاهرة -2

Printemps()الشعوب des peuples( ّنتیجة ثورة إیدیولوجیة كانت 12/01/1848تي شهدتها الدول الأوروبیة ابتداءً من ال

:نقلا عن.وغیرها من الدول الأوروبیة)إیطالیا(و )النمسا(و )فرنسا(تهدف إلى تحقیق الوحدة الوطنیة في كل من 

Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) et Maison de l’Europe de Paris, L’Union
Européenne et les « révoltes arabes » : quel rôle ? quels(s) impact(s) ?, Compte-rendu de la conférence,
28 avril 2011, in : http://www.iris-france.org/docs/kfm_docs/docs/cr-conferences/2011-04-28-compte-
rendu-conf-lue-et-les-rvoltes-arabes.pdf.

النار في نفسه )محمد البوعزیزي(إلى إضرام البائع المتجول التونسي )الربیع العربي(یعود السبب في بروز ظاهرة -3

احتجاجاً على الوضع الاجتماعي الّذي توصل إلیه، وأدى ذلك إلى حدوث عدة احتجاجات أدت إلى سقوط نظام الرئیس 

یوماً كافیة 29وأهم ما میّز هذه الظاهرة هو السرعة الّتي جرت فیها الأحداث، إذ كانت ).زین العابدین بن علي(التونسي 

لوریل إي میلر وجیفري مارتیني، التحول الدیمقراطي في :لأكثر تفصیل أنظر.سنة ساده القمع والاستبداد23لأكثر من نظام داملانهیار 

:على الموقع، 2013توقعات ودروس مستفادة من حول العالم، معهد أبحاث الدفاع الوطني، مؤسسة راند للنشر، :العالم العربي

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/MG1100/MG1192z1/RAND_MG1192z1.pdf ،

.10–9ص ص 

ة وتقهقر وتعود أسباب تطور هذه الظاهرة إلى معاناة الشعوب العربیة من التهمیش واستحواذ الثروة من طرف فئات محدود

إلى الانتهاكات ذي كان له أثر سلبي على المستوى الاجتماعي للفرد، إضافةً الوضع الاقتصادي للدول بسبب سوء التسییر الّ 

=المتزایدة لحقوق الإنسان بسبب انتهاج سیاسة القمع والاستبداد في بعض الدول، فكان السبیل الوحید للخروج من هذه الأزمة
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زاع مسلح داخلي ذو معطیات جدیدة أدت إلى بروز نوع إلى نشوب نّ وصولاً 1بقیام ثورات شعبیةمروراً 

.وغیر المنظمة من طرف القانون الدوليزاعات المسلحة غیر المعروفة حدیث للنّ 

زت هذه الثورات بالتدرج من حیث أهدافها، فبعد أن انحصرت في القضاء على القمع تمیّ 

، لتبرز خلال هذه المرحلة نزعة طائفیة 2والاستبداد، انتقلت إلى إسقاط الأنظمة القائمة على ذلك

ي التعددیة الحزبیة وإرساء قواعد النزاهة بنِ ما تَ حات سیاسیة تبُنى على أساس دیمقراطي لاسیّ الدعوة إلى تبني إصلا هو=

تي تساهم في تحقیق هذه الإصلاحات كحریة الصحافة والشفافیة في العملیة الانتخابیة، ناهیك عن تكریس الحریات الأساسیة الّ 

دینا شحاتة ومریم :في مختلف الدول العربیة، أنظر)الربیع العربي(للاطلاع على الأسباب الداعیة إلى تطور ظاهرة . والإعلام

، مطابع الأهرام التجاریة، مصر، 46، المجلد 184، العدد مجلة السیاسة الدولیةوحید، محركات التغییر في العالم العربي، 

.13–11، ص ص 2011أفریل 
ات الحكومیة ة المسلحة من طرف القوّ ن إلى استخدام القوّ تي بلغت في بعض الأحیاساهم سوء معالجة الاحتجاجات الّ -1

في تأزم الوضع وتطوره من مجرد احتجاجات سلمیة للتحسین من الوضع ،)سوریا(و )لیبیا(ـ العسكریة كما هو الشأن بالنسبة ل

د تطورا أكثر حدة من الاجتماعي والسیاسي للدولة إلى قیام ثورات لإسقاط النظام بسبب فشله في التعامل مع الوضع ، لتشه

ة المسلحة بهدف استرجاع الأقالیم شهد استخدام مكثف للقوّ ،زاع المسلح الداخلي القائم بین الدولة والثوارخاذ شكل النّ خلال اتّ 

ومع تطور الأزمة أكثر فأكثر انضمت قوى أجنبیة للمساعدة على إسقاط الأنظمة .ن الثوار من السیطرة علیهامكِ تي تُ الّ 

أبرز تي تربطها بالدولة المعنیة بهذه الثورات، ولعلادیة مع تباین في المواقف الدولیة بحسب المصالح الإستراتیجیة الّ الاستبد

كالقرار المتعلق )لیبیا(خاذ القرارات اللازمة لمواجهة الوضع في ذي ساهم في تأخر اتّ مثال على ذلك اختلاف الموقف الدولي الّ 

، في حین لم یستدعِ التدخل )لیبیا(والدول الأوروبیة بمصالحها المالیة مع  )أ.م.الو(وذلك بسبب تمسك بالحظر الجوي علیها،

لمواجهة الثورات )لیبیا(بسبب عدم اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة على النحو الذي استخدمته )مصر(و )تونس(في كل من 

، 46، المجلد 184، العدد مجلة السیاسة الدولیةالثورات العربیة؟، مصطفى علوي، كیف یتعامل العالم مع:أنظر.الشعبیة

.39، ص 2011مطابع الأهرام التجاریة، مصر، أفریل 
في منأى )الجزائر(تي جعلت إلى طرح تساؤل حول الأسباب الّ )الربیع العربي(ذهبت معظم التحلیلات القانونیة لظاهرة -2

الاحتجاجیة موقف الحكومة الجزائریة تجاه أعمال الشغب والإضرابات والحركاتول بأنّ معظمها تنتهي إلى القعنها، غیر أنّ 

تي خذته الدول العربیة الأخرى الّ ذي اتّ للموقف المعادي الّ بسبب غلاء المعیشة، كان مخالفاً 2011تي قام بها الشعب سنة الّ 

)الیمن(و )مصر(و )تونس(و )لیبیا(ـ كما هو الشأن بالنسبة ل،مماثلةعانت من موجة الاحتجاجات والمظاهرات الشعبیة

على المستوى فقد لجأت الحكومة الجزائریة إلى مواجهتها عن طریق القیام بإصلاحات عدیدة سواءً ).سوریا(و )البحرین(و

المستوى السیاسي من كالرفع من مستوى الأجور وتخفیض السلع الغذائیة مع توزیع السكنات، وعلى ،الاقتصادي والاجتماعي

خلال رفع حالة الطوارئ وتوسیع المشاركة السیاسیة للمرأة من خلال إشراكها في صنع القرار السیاسي والسماح بإنشاء أحزاب 

تي شهدها خلال العشریة السوداء، ذي تحلى به الشعب الجزائري نتیجة الأحداث الدامیة الّ جدیدة، كما یضاف إلى ذلك الوعي الّ 

إسقاط النظام لیس بالحل الأمثل لما في ذلك من معطیات سیاسیة وعسكریة تحول دون الخروج من الوضع أنّ وإیمانه ب

:أنظر بهذا الخصوص.ما عن طریق دفع الدولة للقیام بإصلاحات أكثر فعالیةالمتدني، وإنّ الاجتماعي والاقتصادي

MOKHEFI Mansouria, La « différence » algérienne, Dossier « Printemps arabe un an après », par
-http://www.fichier:Avril 2012, in-, MarsLe Magazine de l’AfriqueHichem Ben Yaïche,
=13.–, pp. 12arabe.pdf-printemps-13-02-arabe/2012-printemps-13-02-pdf.fr/2012/02/24/2012
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على  حقیقیاً د والمعارضة، وهو ما شكل خطراً وجهویة بین أفراد الشعب الواحد، وانقسام من حیث التأیی

مع الحرص على عدم تدخل تواجه حالات عصیان وتمرد شدیدین تي كانتالأمن الداخلي للدول الّ 

.الدول الأخرى في معالجته

ن على الدول الثالثة احترامها تي یتعیّ حدد معهد القانون الدولي في هذا الصدد، الالتزامات الّ 

تي خذة من طرفها والّ أساساً في عدم عرقلة التدابیر المتّ والمتمثلةي تواجه هذه الحالات، تتجاه الدولة الّ 

ترمي إلى استعادة الأمن الداخلي، والالتزام السلبي بعدم تزوید المتمردین بالأسلحة والعتاد العسكري 

مات المعنیة عدم السماح بتنظیم حملات عسكریة مقاتلة ضد الحكو  إلى والإعانات المالیة، إضافةً 

.1بهذه الحالات

یسه، ما حاول معهد القانون الدولي تكرّ موقفاً مغایراً لتشهد الممارسة الدولیة في الوقت الراهن 

للانتقال من تحضیراً ،)سوریا(إلى  حلسلاا تهریب2011سنة بدایة قیام الثورة السوریة  في تمّ إذ 

زاع لتكون بدایة المشاركة الأجنبیة في النّ ،2012العمل المسلح سنة مرحلة مرحلة الثورة الشعبیة إلى

.20132ذي تدخل وبشكل رسمي في شهر أفریل الّ اللبناني )حزب االله(المسلح من طرف 

إنشائه في إطار حزب جدید تمّ 21باعتماد 2011مارس 26قامت إلى غایة تاریخ )الجزائر(أنّ تشیر الإحصائیات إلى =

إلى إقرار  ، إضافةً )الربیع العربي(تي شهدتها الساحة السیاسیة الجزائریة تفادیاً للتصادم مع النتائج المترتبة عن الإصلاحات الّ 

لقاهرة لدراسات حقوق الإنسان، آلام المخاض حقوق الإنسان في العالم العربي، مركز ا:أنظر.الرقابة الدولیة للعملیة الانتخابیة

http://www.cihrs.org/wp-:على الموقع، الهیئة العامة لدار الكتب المصریة،2012التقریر السنوي 

report.pdf-2013/05/thecontent/uploads/ 329، ص.

Michel(زاعات المسلحة یرى وفي دراسة تحلیلیة لدینامیكیة النّ  LUNTUMBUE( ّزاع عبارة عن تعارض بین مصالح فكرة النّ أن

بسبب عدم قدرة الدولة على مواجهتها من خلال ها قد تتحول إلى ذلك انتهاءً،أنّ ر عن ظاهرة سلبیة ابتداءً إلاّ طرفین على الأقل لا یعبّ 

أو التدمیري )Constructif(غلق باب الحوار وعدم الاستجابة للمطالب الأساسیة واللجوء إلى استعمال العنف، فإضفاء الدور الإنشائي 

)Destructeur( ّأنظر.لك المصالحزاع یتوقف على طریقة تحكم الدول في التوترات الناتجة عن التعارض بین تلفكرة الن:

LUNTUMBUE Michel, Comprendre la dynamique des conflits : une lecture synthétique des facteurs de
conflits en Afrique de l’Ouest, Note d’analyse, Groupe de recherche et d’information sur la paix et la
sécurité (GRIP), Bruxelles, 2014, in :
http://www.grip.org/sites/grip.org/files/NOTES_ANALYSE/2014/NA_2014-01-14_FR_M-
LUNTUMBUE.pdf, pp. 3 – 4.
1 - Voir l’article 2 de la résolution de l’I.D.I., "Droits et devoirs des Puissances étrangères, au as de

mouvement insurrectionnel, envers les gouvernements établis et reconnus qui sont aux prise avec

l’insurrection", session de Neuchâtel, 1900, in: http://www.idi-

iil.org/idiF/resolutionsF/1900_neu_02_fr.pdf, p. 1.
الصادر في "إعلان بعبدا"تي جاء بها الحكومة اللبنانیة لم تنجح في تكریس المبادئ الّ نشیر في هذا الصدد، أنّ -2

من أن یؤدي ذلك إلى ذي كان یهدف إلى منع استمرار تدخل القوى اللبنانیة في القضیة السوریة، تخوفاً ، الّ 11/06/2012

=بین المؤیدین للحكومة السوریة والمعارضین لها، إذ سرعان ما أحجمت التیارات والتكتلات)لبنان(نشوب حرب أهلیة في 
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تي تتجاوز إقلیم الدولة رتبها هذه الحالات الّ تي قد تُ ر مثل هذا الموقف عن الآثار الّ عبّ یُ 

هذه الحالات خارج تركإذ أنّ تنظیم قانوني دولي صارم، حاطتها بإلذا بات من الضروري الواحدة، 

وأنّ ، خاصةً ما التعاهدیة منهالاسیّ استقرار العلاقات الدولیة ساهم في عدم سی1حمایة القانون

بها نحو الأخذ تعكس فرضیة تجاه القانون الدوليالمعطیات الدولیة الراهنة تشیر إلى وجود دلائل

.غیر الدوليزاع المسلحضمن مفهوم النّ 

الفرع الثاني

في مفهوم النزاع المسلح النزاعات المسلحة الحديثةفرضية اندماج 

زاعات المسلحة الحدیثة، تي تتمیز بها النّ الواقع الدولي في الوقت الراهن على الأهمیة الّ یؤكدّ 

ار سلبیة تتجاوز في الكثیر من الأحیان إقلیم تي تثبت ترتیبها لآثمن خلال مجموعة من القرارات الّ 

ذي یستدعي وضع ، الأمر الّ )أولا(تي تنشب فیها ومن ثمة تمس بأمن وسلم الدول المجاورة الدولة الّ 

ذي للتطور الّ أصبح مشابهاً  زاعاتما وأن تطور الاهتمام الدولي بهذه النّ قواعد قانونیة لتنظیمها لاسیّ 

).ثانیا(زاع المسلح ضمن مفهوم النّ بعض الأوضاع إدراج إلى أفضى 

مساس النزاعات المسلحة الحديثة بالسلم والأمن الدوليين:أولا

زاعات المسلحة للنّ مهماً ل تحدیثاً تي تشكّ زاعات المسلحة الحدیثة بعناصرها الّ أصبح للنّ 

یبرز من خلال امتداد آثارها إلى خارج حدود إقلیم الدولة دولیاً بالمفهوم القانوني الدولي القائم، بعداً 

الواحدة، وهو ما تؤكده العدید من الأجهزة الدولیة في قراراتها وتقاریرها المتعلقة بمجال السلم والأمن 

تي الّ الداخلیةوالتوتراتالاضطرابات جاء في تقریر الأمین العام للأمم المتحدة، أنّ الدولیین، إذ 

ما على الحدود اللبنانیة السوریة ، لاسیّ )لبنان(كان لها تأثیر سلبي على استقرار )وریاس(شهدتها 

ذي تكفل به على التخلي عن الإعلان عن طریق الدعم الأمني الّ التأكیدالمشاركة في إصدار الإعلان عن تطبیقه، وتمّ =

الأزمة "نیروز ساتیك وخالد ولید محمود، :للمزید من التفاصیل، أنظر.2013اللبناني تجاه الجیش السوري سنة )حزب االله(

على ، 2013السیاسات، قطر، سبتمبر ، المركز العربي للأبحاث ودراسة "قراءة في مواقف الدول العربیة المجـاورة:السوریة

–5ص ص ، 743c21d3252f.pdf-85c5-4b12-26e1-http://www.dohainstitute.org/file/get/d8af2929:الموقع

10.
زاع المسلح على حساب الآثار المترتبة عنه، سیؤدي إلى وجود حالات لا تحظى بقواعد لنّ الأخذ بطبیعة ایرى البعض أنّ -1

خلفان كریم، دور مجلس الأمن في مجال القانون :أنظر.)أوضاع اللاقانون(تي یطلق علیها بـ الّ ، قانونیة واجبة التطبیق علیها

.120الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 
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بین المؤیدین للحكومة السوریة داخل الإقلیم اللبناني حدتها إلىوعملیات تهریب السلاح وانتقال 

.1)سوریا(وعلاقاتها مع )لبنان(ـ الأمن الداخلي لبكبیر ا أدى بالإضرار بشكل ممّ والمعارضین لها، 

عند سابقاً غرفة الاستئناف للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغوسلافیامن جهتها تأكدّ 

للسلم الدولي، الأمر زاعات المسلحة الداخلیة تشكل تهدیداً النّ النظر في اختصاص هذه الأخیرة، أنّ 

في  )كونغو(قضیة بخصوص قراراته الصادرة تههو ما أكدّ ذي یستتبع تدخل مجلس الأمن و الّ 

.2)لالصوما(و )لیبیریا(الستینات و

زاعات نّ قبل بلوغها حد المرحلة أولیةفي أغلب الأحیان الداخلیة والتوتراتالاضطرابات تعتبر 

ما و ذي یمس السلم والأمن الدولي والداخلي معاً، التهدید الّ ل أحد عناصر ، فهي تشكّ خلیةالمسلحة الدا

تي كانت في البدایة عبارة عن القضیة اللیبیة الّ زاع المسلح الداخلي، لنّ ز ایمیّ ذي الّ التدرج طرح  یؤكدّ 

، بتأیید من المؤتمر 11/02/2011احتجاجات وتظاهرات قام بها عدد من الشباب اللیبي بتاریخ 

لتتطور إلى أعمال عنف ومن ثمة استخدام للقوة ،الوطني للمعارضة اللیبیة وانضمام أكبر القبائل إلیها

وفي ظل استخدام ).المؤقتالمجلس الوطني الانتقالي(لمسلحة وقیام الثورة الشعبیة اللیبیة بتشكیل ا

انتقل الوضع إلىوجلب مرتزقة من مختلف الدول الإفریقیة، الرئیس اللیبي السابق لمیلیشیات تابعة له 

والتدخل ،زاعبانضمام أطراف أجنبیة إلى النّ 4زاع مسلح داخلي مدّولنّ ثم إلى3زاع مسلح داخلينّ 

تي تعاني منها الدول على عدم السماح باستخدام الأراضي اللبنانیة لمواجهة هذه الاضطرابات والتوترات الّ )لبنان(ت أكدّ -1

حالت دون تنفیذ قرار ،2011تي شهدتها سوریا سنة هذه الاضطرابات الّ الأمین العام للأمم المتحدة أنّ المجاورة، كما أكدّ 

مین العام النصف السنوي السادس عشر المقدم إلى مجلس الأمن عن تنفیذ تقریر الأ:أنظر.)2004(1559مجلس الأمن رقم 

.S/2012/773:، الوثیقة رقم17/10/2012، مجلس الأمن، )2004(1559قرار مجلس الأمن 
2 - Tribunal Pénal International pour l’Ex-Yougoslavie, Arrêt relatif a l’appel de la défense concernant
l’exception préjudicielle d’incompétence, Op. Cit., paragraphe 30.

، إذ لم تعلن اللجنة الدولیة للصلیب طویلاً وقتاً )سوریا(زاع القائم في زاع المسلح الداخلي للنّ طلب إعطاء تكییف النّ تَ -3

ات الحكومة السوریة بدءً من تاریخ بعد أن شهدت المنطقة أعمال عدائیة ارتكبتها قوّ ،2012جویلیة 15بتاریخ الأحمر ذلك إلاّ 

:أنظر.تي قام بها الشعب في شهري فیفري ومارس من نفس السنةكرد فعل للمظاهرات الّ 2011مارس 18

CLAES Marjan et WIBAULT Tristan, Pourquoi la plupart des Syriens sont des réfugiés, BCHV, 2014,
in : http://www.cbar-bchv.be/Portals/0/Information%20juridique/Asile/Analyses/Etude_Syrie_CBAR_FR_LR.pdf ,

pp. 22 – 23.
ه لا ت أنّ زاعات المسلحة الداخلیة، إذ أكدّ بخصوص مسألة تدویل النّ سابقاً شددت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا-4

الرقابة (ما بتحقق معیار زاع من طرف دولة أجنبیة، وإنّ یتحقق بمجرد الدعم المالي والمادي والمعلوماتي لأحد أطراف النّ 

Contrôle(ة الفرنسیة ذي یطلق علیه باللغالّ ، )الشاملة global(  اللغة الإنجلیزیة بو)Overall control( أي فرض الدولة ،

ذي یستتبع بالضرورة أن تلعب دوراً مهماً في التنظیم الّ كریة، ات المسلحة والمیلیشیات والوحدات العسالأجنبیة لرقابتها على القوّ 

VITÉ:نقلا عن.والتنسیق والتخطیط للعملیات العسكریة Sylvain, Op. Cit. p.2.
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تطبیقا للقرار ،1وبعض الدول الغربیة والعربیة)حلف الناتو(ذي قام به الحلف الأطلسي العسكري الّ 

،الصادر من طرف مجلس الأمن بناءً على الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة)2011(1973

.2تهدیداً للسلم والأمن الدولیینتشكل )لیبیا(بة في الذي أكد على اعتبار الاعتداءات المرتك

، وجود عناصر أقل 3تي تتمتع بها الاضطرابات والتوترات الداخلیةضاف إلى میزة التدرج الّ یُ 

خلال اعتبار مجلس أهمیة أضحت تتمتع بصلة غیر مباشرة بالسلم والأمن الدولیین، إذ نستخلص من

إعطاء أهمیة ، أنّ 4لحل الأزمة اللیبیةهاماً الأمن الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب اللیبي عنصراً 

تي تتجاوز حدود إقلیم الدولة المعنیة تي لا تمت بصلة بالمعطیات الدولیة الّ لمثل هذه العناصر الّ 

غم من افتقارها للشروط اللازمة الحدیثة بالرّ زاعات المسلحة بالأزمة، تأكید على البعد الدولي للنّ 

ر عن تطور ه یعبّ أنّ إلاّ ،زاع المسلح الخاضع لقواعد القانون الدولي الإنسانيلإدراجها ضمن مفهوم النّ 

في مسار ید من الأوضاع دالع ذي مسّ كان علیه الحال بالنسبة للتطور الّ كما، مهم نحو هذا الإدراج

.زاع المسلح غیر الدوليدرج ضمن مفهوم النّ نتي تلّ الأخذ بها كإحدى الحالات ا

القانون قواعد  واقع النزاعات المسلحة الحديثة يفرض تدوينها في:ثانيا

الدولي الإنساني 

هاماً في عرف القانون الدولي بصفة عامة والقانون الدولي الإنساني بصفة خاصة تطوراً 

یطغى علیها الطابع العرفي لتصبح في وتدوین لقواعد كانتعدیلات كثیرة شهد القواعد المشكلة له، إذ 

زاعات المسلحة الحدیثة من وتعتبر النّ  ؛لأهمیتها وانتشار العمل بهان نظراً شكل قانون دولي مدوّ 

تي تحظى بنقاش وجدل فقهي واسع، ومحل ممارسة متباینة ومختلفة من دولة إلى أخرى الأحداث الّ 

.التنظیممن حیث التكییف و 

في بروزها یثة، دزاعات المسلحة الحالنّ تشبه كانتتيالّ من الأوضاعد أن هناك العدیدنج

ها أصبحت من أساسیات أنّ لم تكن محل اهتمام المجتمع الدولي إلاّ تي الّ و  ،بهذي تتمیز والتطور الّ 

.16–15محركات التغییر في العالم العربي، مرجع سابق، ص ص دینا شحاتة و مریم وحید،-1
S/RES/1973:رقم الوثیقة،17/03/2011:الصادر بتاریخ)2011(1973:قرار مجلس الأمن رقم:أنظر-2 (2011).
زاع إلى مرحلة بلوغه حد النّ بدءً من مرحلة التمرد وصولاً الدولي، زاع المسلح غیر للاطلاع على المراحل المختلفة للنّ -3

بین النزاعات التطور التاریخي للتقسیم القانوني –روجیه بارتلز، الجداول الزمنیة والحدود والنزاعات :المسلح غیر الدولي، أنظر

.22-19المسلحة الدولیة وغیر الدولیة، مرجع سابق، ص ص 
.، مرجع سابق)2011(1973:قرار مجلس الأمن رقم-4
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هذه من بین أهم 1زاعات المسلحة الداخلیةتعتبر النّ و  .القانون الدولي كمنظور متطور لقواعده

كانت محل في إرساء قواعد جدیدة في النظام القانوني الدولي، بعد أنشهدت تطوراً تيالأوضاع الّ 

ربعة لسنة استبعاد من نطاق تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني قبل إبرام اتفاقات جنیف الأ

1949.

للدولة كما حفوظالمفي بدایته شكل ظاهرة تدخل ضمن المجال الداخليزاع المسلح خذ النّ اتّ 

، وهو ما دفع بالفقه الدولي التقلیدي 2هو الشأن حالیا بالنسبة لحالات الاضطرابات والقلاقل الداخلیة

تي كانت ضح من خلال التعریفات الوجیزة الّ وهو ما یتّ ،على نحو ضیقإلاّ إلى عدم الاهتمام بها 

.3تحظى بها

لانتشارها السریع وتفاقم العنف نظراً 1930سنة زاعات منذبدأ اهتمام المجتمع الدولي بهذه النّ 

الممارس فیها، وبروز عدة عوامل ساهمت في إدراجها ضمن نطاق تطبیق قواعد القانون الدولي 

ما لاسیّ تراجع المنظور التقلیدي لفكرة السیادة ذي لحق بفقه حقوق الإنسان و التطور الّ الإنساني، ك

إلى عدم جدوى التمییز القائم بین النزاع المسلح إضافةً .ظهور الإعلان العالمي لحقوق الإنسانب

تي سرعان ما زاعات الّ لضرورة ضمان الحمایة للمدنیین في مثل هذه النّ الدولي وغیر الدولي، نظراً 

.4تشهد مشاركة مباشرة للدول الأخرى فیها

تي شهدت تطوراً ملحوظاً في مجال تدوین الّ من بین المفاهیم5الحرب الأهلیةأیضاً تعتبر 

زاعات نفت ضمن النّ صُ ها تي ظلت حبیسة السلطان الداخلي للدول، غیر أنّ ، الّ القانون الدولي الإنساني

للتمییز بین النزاعات المسلحة الداخلیة ،على معیاري الحدة والتنظیماً اعتمدت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابق-1

TREMBLAY:أنظر.التوترات الداخلیةوحالات الاضطرابات و  Tammy, Op. Cit., p.25.
ذي یطغى على عناصرها، كصعوبة التمییز بین في الغموض الّ زاعات المسلحة الحدیثة أیضاً زاعات المسلحة الداخلیة والنّ تشترك النّ -2

نصر :أنظر.الصراع على السلطةفي ن  مُ الذي یكْ للاشتراك النسبي للمدنیین فیها، والدافع الرئیسي لنشوبها المقاتلین وغیر المقاتلین نظراً 

.11مرجع سابق، ص، جانيتأرجح المركز القانوني للأطفال أثناء النزاعات المسلحة بین دور الضحیة وموقع الالدین الأخضري، 
ي تقوم بـین أعضاء ـتلّ ازاعات المسلحة غیر الدولیة  عبارة عن الحروب على كون النّ )بوفندورف(و) كالفو(و) مارتي(اتفق كل من -3

تأرجح المركز القانوني ر الدین الأخضري،ـنص: رـأنظ.ة أو المواطنین داخل الدولة الواحدةـدالمجتمع الواحد أو بین أعضاء الدولة الواح

.12–11للأطفال أثناء النزاعات المسلحة بین دور الضحیة وموقع الجاني، المرجع نفسه، ص ص 
4- Tribunal Pénal International pour l’Ex-Yougoslavie, Arrêt relatif a l’appel de la défense concernant
l’exception préjudicielle d’incompétence, Op. Cit., paragraphe 97.

زاعات المسلحة بین الكیانات یخرج من مفهوم الحرب الأهلیة، الاضطرابات والتوترات الداخلیة أو أعمال الشغب، والنّ -5

تي تثور بین هذه الكیانات زاعات الّ تي كانت موجودة بحكم الواقع كدول، والنّ تي فصل بینها حدود دولیة أو الّ الّ ، السیاسیة

=.زاعات المتعلقة بإزالة الاستعمارإلى النّ والدولة، إضافةً 
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تي تنشب في إقلیم دولة عن طریق حركة أو حركات تمردیة ضد حكومة المسلحة غیر الدولیة، الّ 

أو من أجل ،من أجل إسقاط الحكومة أو النظام السیاسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي للدولةسواءً 

أو في حالة اختلاف جماعتین أو أكثر على ،الانفصال أو الاستقلال الذاتي لجزء من هذه الدولة

.السلطة في ظل غیاب حكومة قائمة

لا تخرج عن حدود إقلیم الدولة الواحدة، إلاّ مسألة داخلیةعلى هذا النحو الحرب الأهلیة تعتبر 

، وقد تدخلت منظمة الأمم المتحدة في 1الحربللتدخل الأجنبي في هذه نظراً دولیة ب آثاراً ها ترتّ أنّ 

.2دولیاً أضفى علیها طابعاً لسلم والأمن الدولیین وهو ما ه من تهدید على التشكّ لمامنها، العدید 

زت الأولى باستبعادها من تمیّ لبثلاث مراحذا التصنیف لم یأتِ إلا بعد مرورها ه غیر أنّ 

من حیث التطبیق نطاق تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني، لتشهد المرحلة الثانیة تضییقاً 

بإضفاء الصفة في الأخیر تي لا تقبل الاستثناء، لینتهي الأمر بإخضاعها لقواعد حقوق الإنسان الّ 

.3القانون الدولي الإنسانيیة علیها وإخضاعها لأحكام الدول

=Voir l’article 1 de la résolution de l’I.D.I., "Le principe de non-intervention dans les guerres civiles",
session de Wiesbaden, 14 août 1975, in : http://www.idi-iil.org/idiF/resolutionsF/1975_wies_03_fr.pdf,
p. 2.

غب تتمیز بعدم تختلف الحرب الأهلیة عن الاضطرابات والتوترات الداخلیة، في كون هذه الأخیرة عبارة عن أعمال عنف وش

خذ شكل عملیات زاع مسلح یتّ تي تعتبر نّ احترام النظام لیس لها أهداف معینة ترمي إلى تحقیقها، على خلاف الحرب الأهلیة الّ 

خلفان :نقلا عن.عسكریة أو حرب عصابات تتضمن عنصر التدویل في حال امتداد آثارها خارج إقلیم الدولة المعنیة بها

.128دور مجلس الأمن في مجال القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، صكریم،
ن على الدول الأخرى التقید بها في مثل تي یتعیّ معهد القانون الدولي تبنى مجموعة من الالتزامات الّ أنّ إلى تجدر الإشارة -1

أو ممارسة الضغط على أحد الأطراف بتدریب ات مسلحة إلى أحد أطرافها،هذه الحروب، إذ علیها الامتناع عن إرسال قوّ 

عن منح ات نظامیة أو غیر نظامیة، أو بالتزوید بالأسلحة ووسائل الحرب، كما یجب أن تمتنع أیضاً والسماح بتشكیل قوّ 

یات إعانات مالیة أو اقتصادیة بهدف التأثیر على الحرب، أو بوضع إقلیمها تحت تصرف أحد الأطراف باستعماله كقاعدة للعمل

تي لا تتمتع بالرقابة الفعلیة على جزء مهم من إلى عدم الاعتراف المبكر للحكومة المؤقتة الّ ات المسلحة، إضافةً القوّ أو لمرور

وفي المقابل أجاز المعهد للدول تقدیم المساعدات الإنسانیة بما فیها المرخص بها من طرف .إقلیم الدولة المعنیة بهذه الحرب

حدة وفقا لما ینص علیه المیثاق الأممي وقواعد القانون الدولي، ناهیك عن الاستمرار في تقدیم المساعدات منظمة الأمم المت

:أنظر.تي لا یكون لها تأثیر جوهري على نتیجة الحرب الأهلیة، التقنیة أو الاقتصادیة الّ 

Les articles 2 et 3 de la résolution de l’I.D.I., "Le principe de non-intervention dans les guerres civiles",

Op. Cit., pp. 2 – 3.
سهیل حسین الفتلاوي و عماد محمد ربیع، القانون الدولي الإنساني، موسوعة القانون الدولي، الطبعة الأولى، دار الثقافة -2

.85، ص 2009، نللنشر والتوزیع، عما
.130من في مجال القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، صخلفان كریم، دور مجلس الأ-3
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، زاع المسلح غیر الدوليمفهوم النّ وقد ساهمت عدة عوامل في الأخذ بالحروب الأهلیة ضمن 

، 2زاعات المسلحة الدولیةتي شهدتها النّ تفوق تلك الّ وآثارزت بقسوةتمیّ 1أهلیةاً إذ شهد العالم حروب

تي كانت تستغرقها والدرجة الكبیرة للعنف الممارس فیها، فلم یكن أمام إلى طول المدة الّ إضافةً 

المشتركة لاتفاقات 3إقامة نظام قانوني لها في إطار تطبیق مإلى ، لذا سعى المجتمع الدولي تجاهلها

.19493جنیف الأربعة لسنة 

روب، إلا بعد هذه الحبغرضها فیما یخص تي تضمنتها هذه المادةالعرفیة الّ القواعد  توفِ لم 

ما المجاورة للدولة المعنیة بها، هذا أن شهد المجتمع الدولي انفلات أمني امتد إلى الدول الأخرى لاسیّ 

قواعد القانون الدولي الإنساني لم تكن في حقیقة الأمر تدوینالمبذولة لالمساعي الاتجاه یؤكد أنّ 

ما لفرض قواعد وإنّ وفرض حمایة فعالة للضحایا،زاع المسلحبهدف وضع حد للعنف الممارس في النّ 

.لاستقرارها ووجودهامحققاً خطراً الحروبلت هذه احترازیة تلجأ إلیها الدول في حال شكّ 

بشكل مباشر أو سواءً آثار على المعاهدات الدولیةب ترتّ الحرب الأهلیة كر، أنّ والجدیر بالذّ 

إلى أنّ )برنار فایرستون(أشار ، فقد ةزاعات المسلحة الدولیكما هو الشأن بالنسبة للنّ غیر مباشر،

الأمین العام من جهته على الشرق الأوسط بأكمله، وأدلى فت آثاراً قد خلّ )الیمن(الحرب الأهلیة في 

امتدت إلى خارج حدود إقلیم 1975سنة )لبنان(ب الأهلیة في الحر انعكاساتبأنّ )كورت فالدهایم(

كتائب (إلى تعلیق برنامج  )أ.م.الو(ـ ب)بیساو-غینیا(الأهلیة في الحرب  دفعتفي حین ، )لبنان(

بسبب الأعمال )سورینام(معاهدات ثنائیة مع بتعلیق)هولندا(كما قامت فیها، )السلام للمساعدة

تي عقدت بین إلى العدید من المعاهدات الّ إضافةً .1982تي كانت قائمة سنة العدائیة المحلیة الّ 

.4هافیالقائمة الأعمال العدائیة المحلیة وعدة دول أوروبیة بسبب)سابقاً یوغوسلافیا (

تي ساهمت في وضع قواعد قانونیة خاصة بها كما هو الشأن بالنسبة للحروب الأهلیة للاطلاع على الحروب الأهلیة الّ -1

التطور –والنزاعات روجیه بارتلز، الجداول الزمنیة والحدود:أنظر).إسبانیا(و )فنلندا(و )أ.م.الو(تي نشبت في كل من الّ 

.27-23التاریخي للتقسیم القانوني بین النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة، مرجع سابق، ص ص 
بت عن الحرب العالمیة تي ترتّ خسائر فاقت بكثیر الخسائر الّ 1936تي شهدتها عام في الحرب الأهلیة الّ )اسبانیا(تكبدت -2

، عـدد ضحایا الحرب 1917تي نشبت سنة غم من عدم المشاركة فیها، كما تجاوز عدد ضحایا الثورة الروسیة الّ الأولى بالرّ 

نصر الدین الأخضري، تأرجح المركز القانوني للأطفال أثناء النزاعات المسلحة بین دور الضحیة :أنظر.العالمیة الأولى

.12وموقع الجاني، مرجع سابق، ص
بین التسلط الاستعماري والحروب الأهلیة من حیث 1949مع الدولي قبل إبرام اتفاقات جنیف الأربعة لسنة ز المجتلم یمیّ -3

ATCHE:نقلا عن.بة عنهالتشابه النتائج المترتّ الأطراف الفاعلة فیها نظراً  Bessou Raymond, Op. Cit., p. 73.

.111دراسة للممارسة والفقه، مرجع سابق، ص :المعاهداتأثر النزاع المسلح على لجنة القانون الدولي، -4
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تي تناضل فیها شهدت أوضاع أخرى كالتسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي والمنازعات الّ 

على قدر كبیر من ، تطوراً 1الشعوب ضد الأنظمة العنصریة وممارستها لحقها في تقریر المصیر

د أن زاعات المسلحة الدولیة، وهو ما یؤكّ جعلت منها المجال المعني بتطبیق قواعد النّ الأهمیة،

ما زاعات المسلحة الحدیثة لقواعد القانون الدولي الإنساني هي مسألة غیر مستبعدة لاسیّ إخضاع النّ 

  .كرذي شهدته مختلف الأوضاع السابقة الذّ ها تنتهج نفس المسار والتطور الّ وأنّ 

، بسبب 2لى المعاهدات الدولیةزاعات المسلحة الحدیثة عتزداد صعوبة تقییم أثر النّ ه غیر أنّ 

إلى عدم إحاطتها بقواعد قانونیة من طرف المجتمع الدولي، إضافةً بحیث، إلیهاتي تستند العناصر الّ 

تي ترتكز في والّ ها عناصر ذات مدلول سیاسي تختلف درجة الأخذ بها من دولة إلى أخرى، فإنّ 

.فیهاالممارسوطبیعة العنف المسلح زاع على الأطراف المشاركة في النّ ظمها مع

المطلب الثاني

بمنظور الواقع الدولي الراهنلنزاع المسلح االمتغيرات الجديدة لمفهوم 

على الأمن سواءً الداخلي زاعات المسلحة الحدیثة بعناصر أكثر واقعیة وأكثر تأثیراً ز النّ تتمیّ 

لا یستهان به في هذه ها تلعب دوراً أنّ ما ببروز كیانات تفتقر إلى صفة الدولیة، إلاّ لاسیّ أو الدولي،

تي تستوجب ضمان حمایة أكثر فعالیة أمام تفاقم درجة العنف المعتمد من الّ ،)الفرع الأول(زاعات النّ 

).الفرع الثاني(الأعمال العدائیة أثناء سیرزاع المسلح قبل أطراف النّ 

ATCHE:أنظر،ما في أفریقیالأكثر تفصیل حول تطور هذه الأوضاع لاسیّ -1 Bessou Raymond, Op. Cit., pp. 53 -

78.
زاعات المسلحة الدولیة، ما أیضا بالنسبة للنّ زاعات المسلحة الحدیثة، وإنّ لم تقتصر الصعوبة في تحدید هذه الآثار على النّ -2

تتجاوز المدة طویلاً المعاهدة الدولیة كان یستغرق وقتاً یب أثر الإنهاء أو التعلیق أو الانسحاب من الإعلان عن ترتّ إذ أنّ 

إلاّ )إسبانیا(و )بریطانیا(نتیجة للحرب بین 1795نهیت سنة تي أُ الّ 1790لعام  )مضیق نوتكا(وهنا نشیر إلى اتفاقیة ،المعقولة

حرب العالمیة الثانیة على معاهدات أثر الأضف إلى ذلك نجد أنّ .1983في سنة الحكومة البریطانیة لم تعلن عن ذلك إلاّ أنّ 

أثر الحرب العالمیة الثانیة على اتفاقیة ، كما أنّ 1970في سنة تسلیم المجرمین لم تبت فیها من طرف المحكمة الإیطالیة إلاّ 

وحة في بعد أن أصبحت من المسائل المطر لم تنظر فیها المحكمة البریطانیة إلاّ 1927تنفیذ قرارات التحكیم الأجنبیة لعام 

دراسة للممارسة والفقه، مرجع :أثر النزاع المسلح على المعاهداتلجنة القانون الدولي،:نقلا عن.1977إحدى القضایا لعام 

.10سابق، ص 
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الأول الفرع

الدور الفعال للكيانات غير الدولية في إبراز شكل جديد للنزاعات المسلحة

ها تحتل مكانة هامة كأطراف أنّ كیانات لا ترقى إلى مصف الدول إلاّ برزت في الآونة الأخیرة

له من تهدید على أكثر دقة لما تشكّ تي أضحى التعامل معها یتطلب تنظیماً والّ ،زاعات المسلحةفي النّ 

ومن ثمة على استقرار علاقاتها ،الأمن الدولي بشكل عام والأمن الداخلي للدولة بشكل خاص

ذي الّ ،ل أهم نموذج حدیث لهذه الكیاناتیشكّ  )داعش(تنظیم ولعلّ  .)أولا(التعاهدیة مع الدول الأخرى 

المسلح من زاع ظر في تحدید مفهوم النّ معطیات تفرض على المجتمع الدولي إعادة النّ ظهوره جلب 

).ثانیا(خلال طبیعته والأطراف المشاركة فیه 

بروز الكيانات غير الدولية والخطر الذي تشكله على استقرار :أولا

الدوليةالعلاقات 

زاع المسلح غیر الدولي زاع المسلح، نحو تضییق مفهوم النّ في تطور آخر للنّ جهت الآراء اتّ 

من حیث الأطراف المتعلقة بالجماعات المسلحة غیر الحكومیة، من خلال الأخذ بالجماعات ذات 

ر عن ه منظور خاطئ لا یعبّ غیر أنّ .ن الجماعات والتنظیمات الإجرامیةالهدف السیاسي فقط دو 

على أن تحدید سابقاً لافیا وهو ما یظهر من خلال تأكید المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوس،الواقع

زاع ة النّ ذي تتحلى به الأطراف من جهة، ومعیار حدّ زاع مسلح یتوقف على معیار التنظیم الّ وجود نّ 

.1المسلح من جهة أخرى

ذي یشهد بروز كیانات غیر دولیة في الوقت الراهن الّ هذا المنظور بشكل متطور جداً تأكدّ 

لة لها، وقد باعتبارها إحدى العناصر الأساسیة المشكّ 2سلحة الحدیثةزاعات المفي النّ فعالاً تلعب دوراً 

زاع المسلح قد تغیر على ما كان هدف النّ ، إلى القول بأنّ انتهت المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغوسلافیا سابقاً -1

ما تي كانت تباشرها إلى إسقاط العدو وإنّ ف من خلال العملیات العسكریة الّ دات الصربیة لم تكن تهالقوّ علیه في السابق، إذ أنّ 

VITÉ:نقلا عن.)كوسوفو(إلى التطهیر العرقي لـ  Sylvain, Op. Cit., p. 8.

تي زاعات الداخلیة الّ فیها، بتلك النّ تي تكون الكیانات غیر الدولیة طرفاً زاعات المسلحة الّ عرف معهد القانون الدولي النّ -2

ها تتضمن ات مسلحة للكیانات غیر الدولیة أو بین هذه الأخیرة، كما أنّ ة مسلحة أو قوّ ات المسلحة النظامیة وقوّ تنشب بین القوّ 

:أنظر.ات حفظ السلامتي تتدخل فیها قوّ زاعات المسلحة الداخلیة الّ النّ أیضاً 

I.D.I., "L’application du droit international humanitaire et des droits fondamentaux de l’homme dans les

conflits armés auxquels prennent part des entités non étatiques", Op. Cit., p. 3. =
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من قبیل ،بكونها الأطراف الفاعلة غیر المحددة بشكل واضح)بورندي(ممثل دولة ر عنها عبّ 

1ین بشكل غیر رسمي والجنود غیر النظامیین والمرتزقةالمیلیشیات وأفراد الفصائل المسلحة المجند

فكرة احترام للدرایة ببالرّغم من افتقارهم ذین أصبحوا أطراف في النزاع، ومشاركة نسبیة للمدنیین الّ 

، بل ویعمدون إلى سن قوانین خاصة بهم على حساب القواعد المعترف بها حقوق الإنسان

.2والمنصوص علیها في القانون الدولي

من البروتوكول الإضافي الثاني لسنة  ولىالمادة الأشروط الواردة في لل هذه الكیاناتتفتقر

تي ساهمت في إبعاد حالات الاضطرابات والقلاقل الداخلیة من ذي یعد أحد العوامل الّ ، الّ 1977

تي تشهدها هذه الكیانات أثبتت الممارسة الّ أنّ إلاّ نطاق تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني،

ة أكثر من إقلیم یإذ یتجاوز نشاط بعض الكیانات غیر الدولمحدودیة هذه المادة وتراجع مضمونها،

.دولة واحدة دون أن تتقید بالقواعد الواردة في البروتوكول

مكانة هامة على المستوى الدولي، تبرز من خلال اكتسبت على هذا النحو هذه الكیانات 

مجلس الأمن إذ یستخلص من قرارات ، 3شأنها شأن الدول بموجب قواعد القانون الدوليمخاطبتها 

ذي أكدّ الّ )Schindler(إثارة مفهوم الكیانات غیر الدولیة ومدى اعتبارها شخص من أشخاص القانون الدولي، فجاء اقتراح تمّ =

زاع ها الأطراف في النّ ، وتفسیر هذا المفهوم على أنّ 1949لسنة المشتركة لاتفاقات جنیف الأربعة3على ضرورة الرجوع إلى م

المسلح من غیر الدول سواءً في شكل جماعة أو عصبة تباشر أعمال عدائیة ضد جماعة أو عصبة أخرى مماثلة لها أو ضد 

تحولها إلى دول أو حكومات، كما هو الحال بالنسبة تي یغلب على الظن ویدخل ضمن هذا المفهوم الكیانات الّ .الحكومة

للمقاتلین والحكومات المتواجدة في المنفى وحركات التحرر الوطنیة، في حین تستبعد المنظمات غیر الحكومیة من هذا المفهوم 

لشخصیة القانونیة بین الكیانات المتمتعة با)Schindler(ز زاع المسلح كأطراف مقاتلة، ولم یمیّ لكونها لا تشارك في النّ 

:أنظر.زاع المسلحوالكیانات غیر المتمتعة بها ولكنها ذات تأثیر واقعي في النّ 

I.D.I., Collection « Résolution » N°. 1, L’application du droit international humanitaire et des droits
fondamentaux de l’homme dans les conflits armés auxquels prennent part des entités non étatique :
résolution de Berlin du 25 août 1999, Editions A. Pedone, Paris, 2003, pp. 20 - 21.

تي تعد كیانات فاعلة في الّ ، ت اللجنة على ضرورة معالجة القضایا الناتجة عن وجود هذه الجماعات المختلفةوقد أكدّ -1

تي یجب أخذها بعین الاعتبار لتقریر مبدأ استمراریة نفاذ المعاهدات تي تدخل ضمن الظروف الّ زاع المسلح، ومن العناصر الّ النّ 

التقریر الأول للسید لوسیوس كافلیش المقرر الخاص عن آثار لجنة القانون الدولي، :أنظر.زاع المسلح من عدمهأثناء النّ 

.8النزاعات المسلحة على المعاهدات، مرجع سابق، ص
كومات، مرجع سابق، آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، التعلیقات والمعلومات الواردة من الحلجنة القانون الدولي، -2

.2ص 
.122–121خلفان كریم، دور مجلس الأمن في مجال القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص ص -3

تطبیق مبدأ الدفاع أحدث بروز هذه الكیانات ممارسة دولیة تتناقض في الكثیر منها مع المفاهیم التقلیدیة للقانون الدولي، إذ تمّ 

 =)أ.م.الو(تي شنتها تي تنشط في إقلیمها كما هو الشأن بالنسبة للحرب الّ ة الدول الّ الشرعي عن النفس ضد هذه الكیانات بمعیّ 
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لمساهمتها في انتشار تجارة ، نظراً 1له هذه الكیانات على السلم والأمن الدولیینذي تشكّ الضغط الّ 

إلى الانتهاكات إضافةً مار الشامل، امتلاكها لأسلحة الدّ تأزم الوضع في حال، والتخوف منالأسلحة

.3)الإرهاب الدولي(مع ارتباط نشاطها بظاهرة ، 2نسانيقواعد القانون الدولي الإتي ترتكبها ضد الّ 

من خلال فرض احترام الالتزامات الواردة في القانون الدولي تظهر هذه الأهمیة أیضاً 

ظر عن النظام القانوني الإنساني من طرف هذه الكیانات على قدم المساواة مع الدول، بغض النّ 

.4بصفة المقاتل لتطبیق قواعدهازاع ودونما حاجة إلى الاعترافلأطراف النّ 

فته معظم الدول ذي كیّ اللبناني، الّ )حزب االله(تجاه الهجوم الذي شنه )إسرائیل(، و)أفغانستان(في  )القاعدة(ضد تنظیم =

سیادة الفكر التقلیدي ه دفاع شرعي بالرغم من عدم مساهمة ودعم الحكومة اللبنانیة لهذا الهجوم، إلا أنّ على أنّ الأوروبیة

إلى مشاركته في إدارة إضافةً ،للقانون الدولي لا یأخذ باستقلالیة ونفوذ هذا الحزب وسیطرته على جزء مهم من الإقلیم اللبناني

:أنظر.ها الطرف المعتديعلى أنّ )لبنان(كییف الحكومة اللبنانیة، وهو ما برر ت

CANNIZZARO Enzo, Entités non-étatiques et régime international de l’emploi de la force une étude sur
le cas de la réaction Israélienne au Liban, Revue Générale de droit international public, Editions A.
Pedone, Paris, 2007, pp. 340 – 342.

في شمال )القاعدة في بلاد المغرب الإسلاميتنظیم (ما أعرب مجلس الأمن عن قلقه تجاه تواجد هذه الكیانات لاسیّ -1

قرار مجلس الأمن :أنظر.وخارجه)مالي(للسلم والأمن في ذلك تهدیداً ومساهمتها في تدهور الوضع الأمني، معتبرةً )مالي(

S/RES/2164:، رقم الوثیقة2014جوان 25:المؤرخ في)2014(2164 :رقم  (2014).

.ما مع تمتعها بهیاكل قیادیة ذات طابع سیاسي وشبه عسكريهذا التهدید باقتحام هذه الكیانات للسیاسة الدولیة، لاسیّ تأكدّ 

KIBAROGLU:أنظر Mustafa, Faire face aux groupes armés non étatiques qui cherchent à se doter

:, 2008, inForum du désarmementd’armes de destruction massive,
, p. 39.art2718.pdf-http://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/UNIDIR_pdf

للنظام الدولي من أجل أساسیاً ذي یعد عنصراً والحقوق الأساسیة للإنسان، الّ احترام القانون معهد القانون الدولي أنّ أكدّ -2

.فیهاالدولیة طرفاً تي تكون الكیانات غیر زاعات الّ تلك النّ زاعات المسلحة، یشمل أیضاً حفظ وإقامة السلم والأمن الدولیین في النّ 

,.I.D.I:أنظر "L’application du droit international humanitaire et des droits fondamentaux de l’homme

dans les conflits armés auxquels prennent part des entités non étatiques", Op. Cit., p.3.
S/RES/2199:، رقم الوثیقة12/02/2015:المؤرخ في)2015(2199:أنظر قرار مجلس الأمن رقم-3 (2015).

لانتشارها الواسع في خاذها طابع الإرهاب الدولي، وعدم القدرة على مواجهتها نظراً تزداد خطورة الكیانات غیر الدولیة باتّ 

على  مستعصیاً ا یجعل مكافحتها أمراً ة، ممّ مختلف الدول، وعدم امتلاكها لقواعد عسكریة أو تواجها في منطقة جغرافیة محدد

KIBAROGLU:أنظر.تي تنشط داخل إقلیمهاتلك الّ الدول خصوصاً  Mustafa, Op. Cit., p. 39.

من طرف الكیانات غیر الدولیة التزاماً ذهب معهد القانون الدولي إلى أبعد من ذلك، حیث جعل من تطبیق هذه القواعد -4

في مواجهة الدول على قدم المساواة، وفي مواجهة أعضاء المجتمع الدولي إذ یمكن لأیة دولة أن تطلب فرض هذا الاحترام 

على الكیانات غیر الدولیة في جمیع الظروف تحت طائلة ترتیب تدابیر قمعیة من طرف منظمة الأمم المتحدة والمنظمات 

خذها الدول في حالة تي یمكن أن تتّ إلى التدابیر الدبلوماسیة والاقتصادیة الّ لیمیة والمنظمات الدولیة المختصة، إضافةً الإق

=:أنظر.الانتهاك الجسیم لهذا القانون وحقوق الإنسان الأساسیة من طرفها
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1زاعات المسلحة الداخلیةفي تدویل النّ ذي تؤدیه الكیانات غیر الدولیة د الدور الفعال الّ یؤكّ 

زاع أطراف النّ (معیار على أهمیة ، الوضع بالنسبة لحالات الاضطرابات والتوترات الداخلیةوتأزم

على أطراف  فإذا كان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني ملزمةً ،في التوسیع من مفهومه)المسلح

تي تكفلها تتوقف على إضفاء صفة التمتع بالحمایة الّ زاع المسلح بغض النظر عن صفتهم، فإنّ النّ 

  .زاعاتفي هذه النّ والفئات الأخرى المشاركة المقاتل على المتمردین 

، 2زاع المسلح الداخليوتر الداخلي إلى مصف النّ تطویر حالة التیساهم إضفاء هذه الصفة في 

من ، و من جهةبنفس الصفة4یفتح المجال أمام اعتراف الدول الثالثة االحكومة النظامیة به3فاعتراف

=I.D.I., "L’application du droit international humanitaire et des droits fondamentaux de l’homme dans les
conflits armés auxquels prennent part des entités non étatiques", Op. Cit., p. 3.

.مجلس الأمن على ضرورة امتثال أطراف النزاعات المسلحة سواءً الدول أو الجهات من غیر الدول لقواعد القانون الدوليأكدّ 

S/RES/1888:، رقم الوثیقة30/09/2009:الصادر بتاریخ)2009(1888قرار مجلس الأمن رقم :أنظر (2009)*.
تي لم تقر بها ، الّ "زاعات المسلحة عبر الوطنیةالنّ "زاعات المسلحة تحت مسمى في بروز تصنیف آخر للنّ ساهمت أیضاً -1

زاعات مسلحة غیر دولیة ها نّ لداخلي لبعض الدول أضحى یصنفها على أنّ القضاء اأنّ بعد قواعد القانون الدولي الإنساني، إلاّ 

بخصوص المعركة ضد  )أ.م.لوا(ـ وهو ما قضت به المحكمة العلیا ل،المشتركة لاتفاقات جنیف الأربعة3تنطبق علیها م

التاریخي التطور-والنزاعاتوالحدودالزمنیةالجداولبارتلز،روجیه:نقلا عن".حمدان ضد رامسفیلد"في قضیة تنظیم القاعدةّ "

.6الدولیة، مرجع سابق، صوغیرالمسلحة الدولیةالنزاعاتبینللتقسیم القانوني

للتأكید على مساهمة الكیانات غیر الدولیة )Müllerson(مة من طرف إلى الملاحظات المقدّ )Milan Šahović(استند المقرر

:أنظر.زاع مسلح داخلي مدولزاع مسلح داخلي إلى نّ زاع المسلح من نّ في تطویر طبیعة النّ 

I.D.I., Collection « Résolution » N°. 1, Op. Cit., p. 23.
إذ یتضمن زاع القائم فیه من حیث الأطراف المشاركة،أكثر صعوبة في تكییف النّ زاع السوري في بدایته، نموذجاً م النّ یقدّ -2

، مع وجود )الشبیحة(إلى میلیشیات تابعة للحكومة منها ما یطلق علیها باسم عدة جماعات مسلحة تابعة للمعارضة إضافةً 

عمة لأحد الأطراف، وهو ما ساهم في اختلاف الأهداف من سیاسیة وعسكریة واختلاف في طریقة مباشرةلجان شعبیة مدّ 

زاع فیما للتنظیم وأخرى تقاتل دون أدنى تنظیم معین، لتتدخل عناصر أجنبیة في النّ النشاطات العسكریة بین جماعات تخضع

إلى مقاتلي الحزب إضافةً ،ة أغلبهم من الشرق الأوسط وشمال أفریقیا وبعض الدول الغربیةبعد وتتضمن مقاتلین تابعین للسنّ 

أنّ یلاحظ أیضاً و  .في من جهة وتدویله من جهة أخرىائزاع الطابع الطاللبناني، وهو ما أضفى على النّ )حزب االله(الشیعي 

ات المشاركة في المعارضة، قد ارتكبت ات المسلحة التابعة للحكومة السوریة أو القوّ زاع سواءً القوّ جمیع الأطراف في هذا النّ 

ذین لا یحملون ین الّ العدید من الانتهاكات ضد قواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، من خلال استهداف المدنی

. زاعزت هذا النّ تي میّ زعة الطائفیة الّ للنّ السلاح ولا یتمتعون بصفة المقاتل وجرائم الإبادة الجماعیة المرتكبة تنفیذاً 

CLAES:أنظر Marjan et WIBAULT Tristan, Op. Cit., p. 23.

مثل ك بللشّ تي لا تترك مجالاً یستفاد من خلال مجموعة الأعمال الّ Zبموجب إعلان أو ضمنیاZیكون الاعتراف إما صراحة-3

.هذا الاعتراف
بعد الاعتراف بهذه الصفة من قبل الدولة المعنیة بحالة العصیان –یظهر دور الدولة الثالثة في الاعتراف بصفة المقاتل -4

=إلىمن خلال الالتزام بجمیع القواعد المتعلقة بالحیاد، والقواعد الخاصة باستقبالهم كلاجئین في إقلیمها –أو القلاقل الداخلیة 
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ما ما باحترام القواعد الواردة في اتفاقات جنیف الأربعة لاسیّ انحة للاعتراف الدولة المجهة أخرى تلتزم 

زاع المسلح ا یجعل من حالات الاضطرابات والقلاقل الداخلیة تأخذ حكم النّ ممّ ،1یتعلق بحمایة الأسرى

.القانونیةطبیعةالحمایة  ولیس من حیث الغیر الدولي من حیث 

تي تنشط فوق إقلیمها، ل ازدیاد وانتشار هذه الكیانات خطراً یمس بالأمن الداخلي للدول الّ یشكّ 

ویمثل .والطائفیةزعة الدینیة زاع داخلي بدافع النّ المتعددة في أكثر من نّ  المشاركتهوالأمن الدولي نظراً 

ومن،لخطر هذه الكیانات على السلم والأمن الدولیینالحالة التي تشكل تحدیث مهم  )داعش(تنظیم 

.2على استقرار العلاقات التعاهدیة للدولثمة

 السلبية ذو الأثر للكيانات غير الدولي كحالة حديثة"داعش"تنظيم :ثانيا

على استقرار العلاقات الدولية 

الوضع الأمني دنيفي تساهمت 3كیانات غیر دولیة، 2001سبتمبر 11برزت منذ أحداث 

نجد بروز تنظیم ، تي أصبحت مصدر قلق دولي على نطاق واسعالّ الحدیثةالحالاتومن الدولي، 

ماقواعد القانون الدولي لاسیّ قصورذي یساهم بطریقة غیر مباشرة في التأكید على الّ ،4)داعش(

أن یكون لهذا السحب أثر رجعي أو تغییر في ه یمكن لهذه الأخیرة سحب الاعتراف دون أنّ إلاّ غایة نهایة الأعمال العدائیة،=

:أنظر.مركز الأطراف المتنازعة

Les articles 4, 6 et 7 de la résolution de l’I.D.I., "Droits et devoirs des Puissances étrangères, au cas de
mouvement insurrectionnel, envers les gouvernements établis et reconnus qui sont aux prise avec
l’insurrection", Op. Cit., pp. 2 – 3.

ATCHE:للمزید حول الاعتراف بصفة المقاتل وآثاره، أنظر-1 Bessou Raymond, Op. Cit., pp. 93 – 118.

فیها لا تخص فقط تكون فیها الكیانات غیر الدولیة طرفاً تيزاعات المسلحة الّ النّ أنّ 1999معهد القانون الدولي سنة أكدّ -2

:أنظر.بمصالح المجتمع الدولي برمتهما تمس أیضاً تي تتواجد فیها، وإنّ الدول الّ 

I.D.I., "L’application du droit international humanitaire et des droits fondamentaux de l’homme dans les
conflits armés auxquels prennent part des entités non étatiques", Op. Cit., p. 1.

زاعات مسلحة غیر دولیة، وقد انتهت اللجنة ها نّ شارك فیها بأنّ یتي ذي صُنفّت النزاعات الّ الّ  )القاعدة(یتعلق الأمر بتنظیم -3

نفت تي صُ لّ زاعات، اذي لحق بمختلف هذه النّ الممارسة الدولیة أثبتت تباین التكییف الّ صلیب الأحمر إلى القول بأنّ الدولیة لل

زاعات مسلحة غیر دولیة، في حین خرج البعض منها من نطاق زاعات مسلحة دولیة وأخرى نّ ها نّ على أنّ منها في البعض 

,.C.I.C.R:أنظر.زاع المسلحمفهوم النّ  Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés

contemporains, XXXIe conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 28 novembre
-https://www.icrc.org/fre/assets/files/red:: 31IC/11/5.1.2, in1er décembre 2011, Genève, document N°–
-2-1-5-11-report-challenges-ihl-nferenceco-int-conference/31-international-movement/31st-crescent-cross

, p.12.fr.pdf
، غیر )العراق(في  2006سنة  )داعش(تنظیم باسم أو كما یطلق علیه )الدولة الإسلامیة في العراق والشام(ظهر تنظیم -4

=:أنظر.)دمشق(و )بغداد(ذي كان یهدف إلى محاربة السلطة الشیعیة في الّ ، 2010سنة ه لم یبرز إلى الساحة الدولیة إلاّ أنّ 
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، لما یتمتع به 1977وبروتوكولیها الإضافیین لسنة 1949الواردة في اتفاقات جنیف الأربعة لسنة 

.ولتي تمتلكها الدهذا الكیان من إمكانیات مادیة وبشریة وعسكریة تفوق في الكثیر من الأحیان تلك الّ 

ألف مقاتل یباشرون أعمال 31من تجنید ما یقارب 2014سنة  )داعش(ن تنظیم تمكّ 

عسكریة عدائیة تحت قیادة مسؤولة ومنظمة، وتمتلك عتاداً حربیا لا یستهان به، كما استطاعت 

من الإقلیم %35ن من السیطرة على السیطرة على مناطق كبیرة في أكثر من دولة واحدة، حیث تمكّ 

وضع  تعجز أحكام القانون الدولي بشكل عام وقانون ، وهو1من الإقلیم السوري%20العراقي و

على  فإذا كان النزاع المسلح غیر الدولي یرتكز أساساً .زاعات المسلحة بشكل خاص من تنظیمهالنّ 

في حدود إقلیم زاع المسلح نشوب أعمال عدائیة من طرف جماعات مسلحة على الأقل كطرف في النّ 

في شكل منظمة إرهابیة، ف ضمن الجماعات المسلحةوإن كان یكیّ  )داعش(تنظیم دولة واحدة، فإنّ 

.نشاطها یتجاوز إقلیم الدولة الواحدةأنّ تي لا ترقى إلى مصف الدول بمفهوم القانون الدولي، إلاّ الّ 

)سوریا(و )لعراقا(ـ اخلي لعلى الأمن الد )داعش(البرلمان الأوربي على خطورة تنظیم أكدّ 

دعى برلمان الاتحاد الأوربي الدول الأعضاء ، وقدعلى الدول الأوروبیةوبالخصوص والشرق الأوسط 

الجهود المبذولة ضد ذاتهفي الوقت  ، مدعماً اذ التدابیر اللازمة لمنع امتداده إلى دول أخرىخإلى اتّ 

مع  )أ.م.الو(ما العملیات العسكریة للتحالف الدولي بقیادة هذا التنظیم من طرف المجتمع الدولي، لاسیّ 

عن طریق المشاركة في تجمید الحسابات السریة الخاصة إلیه،حث الدول الأعضاء على الانضمام 

.2بالتنظیم المتواجدة في الخارج بهدف منع التمویل المادي عنه

=BAUCHARD Denis, Le Moyen-Orient face à Daech : Défi et ripostes, Note de l’Ifri, octobre 2014, in :
http://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/bauchard-daech.pdf , p. 6.

كم في الوسائل التكنولوجیة وامتلاك أموال ، التح)القاعدة(استطاع هذا التنظیم على خلاف التنظیمات الأخرى كتنظیم -1

دة أشخاص ذوي إلى القدرة على الاتصال بأكثر من لغة واحدة، وتسییر العملیات العسكریة بقیاوعتاد عسكري معتبر، إضافةً 

الدول ألف مقاتل من مختلف الجنسیات بما في ذلك12ولأول مرة ینجح تنظیم إرهابي من تجنید أكثر من .خبرة وكفاءة عالیة

ن من ؛ كما تمكّ )فرنسا(و )المملكة المتحدة البریطانیة(و )أسترالیا(و )بلجیكا(و )الدنمارك(الغربیة كما هو الشأن بالنسبة لكل من 

:أنظر.بتعیین الخلیفة وإنشاء محاكم إسلامیة)الدولة الإسلامیة(وضع الأسس الأولى لإنشاء ما یسمى بـ 

BAUCHARD Denis, Op. Cit., pp. 10 – 14.
خاذ كما أعرب برلمان الاتحاد الأوربي عن قلقه تجاه انضمام رعایا دول الاتحاد إلى هذا التنظیم، ودعوة الدول إلى اتّ -2

:أنظر.الإجراءات اللازمة من أجل الحد من هذه الظاهرة

Parlement Européen, Proposition de résolution commune, 11/03/2015, N° document RC/1053684FR.doc,
in :http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=P8-RC-2015-
0240&format=PDF&language=FR, pp. 3 – 5.

نظراً للانتهاكات الواسعة الّتي یرتكبها تجاه قواعد القانون الدولي الإنساني ) داعش(جاء التعاون الدولي في مواجهة تنظیم 

=والقانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل منهجي وعلى نطاق واسع، وقد شملت هذه الانتهاكات كل الفئات المحمیة بموجب هذه
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ثة على العناصر المتعلقة بأطراف زاعات المسلحة الحدیذي أثارته النّ لم یقتصر التحدیث الّ 

ذي زاع المسلح في المیدان، الّ لیشمل عناصر أكثر دقة تتعلق بواقع النّ ما امتد أیضاً المسلح، وإنّ  زاعالنّ 

تي اعتمدت علیها قواعد القانون الدولي الإنساني في عملیة تكییف شهد تراجع بعض العناصر الّ 

زاعات المسلحة في النّ بسیر الأعمال العدائیةببروز عناصر أخرى ترتبط ارتباطاً وثیقاً زاع المسلح،النّ 

.الحدیثة

الفرع الثاني

اقترانه  إلىفي نزاع مسلح "العدائية الأعمال"نشوبالاكتفاء بالانتقال من 

"الأعمىالعنف "عنصرب

زاع المسلح من عدمه، على تعتمد قواعد القانون الدولي الإنساني في تحدید مدى وجود النّ 

، في حین أن عنصراً واقعیاً )أولا(مجموعة من العناصر المتعلقة بالأعمال العدائیة القائمة أثناءه 

زاعات المسلحة الحدیثة یستوجب إدراجه ضمن العناصر الفعالة في تطویر أصبح أكثر اقتراناً بالنّ 

زاعات الاضطرابات والتوترات الداخلیة إلى نّ زاعات المسلحة من شكلها الأولي المتمثل في حالاتالنّ 

).ثانیا(أو داخلیة مدولةمسلحة داخلیة 

العدائية الإطار التقليدي للنزاعات المسلحة الأعمال:أولا

اتفاقات جنیف الأربعة زاع المسلح الدولي نجد أنّ اعتماداً على التعریفات الواردة بخصوص النّ 

زاع المسلح الدولي تسري بمجرد نشوب النّ ، 1977بروتوكولیها الإضافیین لسنة وكذا  1949لسنة 

في حین أثیرت على مستوى أشغال لجنة .1زاع أو مدته أو طریقة نشوبهبغض النظر عن حدة النّ 

بتجنید الأطفال ضمن الأعمال العدائیة الّتي یقوم بها، إضافةً إلى الطابع الطائفي الّذي تمیّز به القواعد لاسیّما ما یتعلق=

–أیلول 11:تقریر حول حمایة المدنیین في النزاع المسلح في العراق:أنظر.نشاطه من خلال استهداف طوائف دینیة معینة

م المتحدة لمساعدة العراق ومكتب حقوق الإنسان في المفوضیة ، مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأم2014كانون الأول 10

:على الموقع، 2014السامیة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، العراق، 

-untries/IQ/UNAMI_OHCHR_POC_Report_11Sephttp://www.ohchr.org/Documents/Co

10Dec2014_AR.pdf ،  7–6ص ص.

التي مست أیضاً مخیمات اللاجئین، والهجمات "بوكو حرام"یضاف إلى ذلك الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعات المسلحة لـ 

تقریر منظمة :أنظر.1949بموجب اتفاقیة جنیف الرابعة لسنة ضد المدنیین دون مراعاة للحمایة الدولیة التي یتمتعون بها

.346ة حقوق الإنسان في العالم، ص حال:15/2014العفو الدولیة لعام 
.D"للتفصیل أكثر حول هذا التعریف الذي جاء به كل من -1 Schindler" و"H.-P. Gasser "و"E. David"أنظر:=
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تي كانت واردة في مشروع الّ )نشوب نزاع مسلح(ي العدید من النقاشات حول عبارة القانون الدول

.2ان اللجوء إلى الأسلحة بالمدة الزمنیةواقتر ، 1المواد

زاع زاع المسلح بالنسبة لنفاذ المعاهدة الدولیة أثناء النّ تبرز أهمیة تحدید تاریخ نشوب النّ 

رها القدرة على تحدید مصی إلى  لما له من تأثیر على حقوق والتزامات الدول المعنیة، إضافةً المسلح 

.3بشكل انفراديخاذها لترتیب هذه الآثار لا تتمّ الإجراءات الواجب اتّ بالإنهاء أو التعلیق، طالما أنّ 

زاعات المسلحة غیر الدولیة ز بین النّ زاع المسلح، هو المعیار الممیّ النّ )حدة(معیار یعتبر كما 

.4تي تستغرقها الأعمال العدائیةالّ تي تقترن بالمدة والّ وحالات الاضطرابات والتوترات الداخلیة، 

=C.I.C.R., Comment le terme « conflit armé » est-il défini en droit international humanitaire ?, Op. Cit.,
pp. 2 - 3.

مت من سنة تي قدّ المتعلق بالإنهاء والتعلیق التلقائي للمعاهدات في جمیع مشاریع المواد الّ 3وردت هذه العبارة في نص م-1

وجود النزاع "واستبدالها بعبارة "نشوب النزاع المسلح"التخلي عن عبارة أین تمّ 2011ما تعلق بمشروع سنة إلاّ ،2005

إبرام المعاهدات خلال النزاع "المتعلقة بـ 2010و 2008من مشروع المواد لسنتي 8في نص م، كما ذكرت أیضاً "المسلح

."المسلح

زاع المسلح كثافة وشدة النّ "النزاع المسلح الطویل الأمد"المقصود بعبارة أنّ ت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقاً أكدّ 

Tribunal:أنظر.تي یستغرقهاولیس المدة الّ  Pénal International pour l’Ex-Yougoslavie, Arrêt relatif a l’appel

de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, Op. Cit., paraphe. 49.
، فیما یتعلق بتحدید النطاق الزمني من طرف المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقاً هذه العناصر أیضاً أثیرت-2

,.Ibid.زاع القائم في یوغوسلافیا سابقاً والمكاني للجرائم المرتكبة في النّ  paragraphes. 66 - 70.
زاع جعل من عدم القدرة على تحدید تاریخ نشوب النّ في الثمانینات، حیث أنّ )إیران(ضد  )العراق(زاع بنّ )Murase(استشهد السید -3

ف المعاییر كلا الدولتین تتمسكان بصفتهما ضحیتین لهجمات عسكریة مسلحة تعود إلى تواریخ مختلفة، لذا اقترح إضافة مادة أخرى تعرّ 

المشتركة 2على ضرورة الأخذ بالتوضیح الوارد في التعلیق على مزاع المسلح، مؤكداً تاریخ نشوب النّ تي تسمح بتحدیدغیر الغامضة الّ 

زاع المسلح، والأخذ بالتطبیق التلقائي لمشروع المواد بمجرد توفر الشروط حول تعریف نشوب النّ 1949لاتفاقات جنیف الأربعة لسنة 

زاعات المسلحة الدولیة دون لاقتصاره على النّ عارض هذا الاقتراح نظراً )Dugard(د السیالموضوعیة الواردة في التعلیق، غیر أنّ 

:أنظر.زاعات المسلحة غیر الدولیةالنّ 

C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3051ème séance, Op. Cit., pp. 13 – 14.
، في حین 2011و 2010ب لمشروع المواد لسنتي /2في نص م "اللجوء الطویل الأمد"التعبیر عن هذا المعیار بعبارة تمّ -4

عملیات عسكریة من شأنها أن تؤثر بطبیعتها أو بمداها على نفاذ "على عبارة سبقتهماتي كان الاعتماد في المشاریع الّ 

تي مؤسس على عدم معرفة المدة الّ "طویل الأمد"ر عنه فیما یتعلق بعبارة الاهتمام المعبّ أنّ )Xue(السیدة ، وترى "المعاهدات

:أنظر.كیّف هذا المعیار بكونه معیار ذاتيولذا  ،ه طویل الأمدى یوصف بأنّ یستغرقها حدث ما حتّ 

C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3054ème séance, Op. Cit., p. 7.

اتها كلجوء الدولة إلى قوّ "حدة النزاع المسلح"تقدیر معیار لعلى مجموعة من العوامل اعتمدت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقاً 

:أنظر.الأخرىالعواملمنعدد الضحایا وغیرهاو الأسلحة المستخدمة، و تي تستغرقها المواجهات، المدة الّ و العنف، المسلحة لمواجهة 

Tribunal Pénal International pour l’Ex-Yougoslavie, Arrêt relatif a l’appel de la défense concernant
l’exception préjudicielle d’incompétence, Op. Cit., par. 49. =
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ذي الّ في بالغرض المستهدف من مشروع المواد ی لا اعتُرض على الأخذ بهذا المعیار، كونه

العملیات "استخدام عبارة مفضلاً زاع المسلح على المعاهدات، ینصب إلى دراسة حالات تأثیر النّ 

ن مكِ تُ تي ، وهي العبارة الّ "تي یحتمل أن تؤثر بطبیعتها أو بمداها على تطبیق المعاهداتالمسلحة الّ 

عدم معرفة یضاف إلیه .1من الإحاطة بجمیع الحالات بما في ذلك حالات الاضطرابات الداخلیة

لا معیار غامض  لذا فهوالمدة بشكل محدد ودقیق وكیفیة حسابها على أساس الأشهر أو السنوات، 

باعتبارها لا تخضع لمثل هذا الامتداد الزمني في اللجوء إلى القوّة زاعات المسلحة الدولیة تخضع له النّ 

.2من جهة أخرىزاعات المسلحة الداخلیةولیس من المنطقي تطبیقه على النّ المسلحة من جهة، 

معظم زاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة أنّ في النّ الدولیة والداخلیةضح من الممارسةیتّ 

للانتهاك الواسع والمتكرر ر الأعمال العدائیة أثناءها، قد تلاشت أهمیتها نظراً بسیالقواعد المتعلقة 

یعود سبب و ، 4)التمییز بین الأهداف المدنیة والأهداف العسكریة(، كما هو الشأن بالنسبة لقاعدة 3لها

 ةوهو ما ساهم في ازدیاد وتیر ،احترام هذه القواعد إلى غیاب الردع الدولي الفعالعدم التراجع في 

.ما الحدیثة منهازاعات المسلحة لاسیّ العنف أثناء النّ 

زاع المسلح في قرار المحكمة الجنائیة عن قلقه تجاه هذه العبارة الواردة في تعریف النّ )Vasciannie(السید بالرغم من إعراب=

إذا  زاع مسلح إلاّ كل مناوشة ترقى إلى نّ  ته لیسبحیث یرى أنّ ن من إعطاء البدیل،ه لم یتمكّ أنّ ، إلاّ الدولیة لیوغوسلافیا سابقاً 

زاع المعیار الوحید للتمییز بین حالات نشوب عنفویبقى حدة النّ ذلك یؤثر على العلاقات التعاهدیة،طال أمد القتال فإنّ 

آثار النزاعات المسلحة على ، 3053محضر موجز مؤقت للجلسة لجنة القانون الدولي، .زاع المسلحطفیفة عن حالات النّ 

.12المعاهدات، مرجع سابق، ص
آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، مرجع سابق، ، 3053محضر موجز مؤقت للجلسة لجنة القانون الدولي، -1

.15ص
2 - C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3051ème séance, Op. Cit., p. 12.

زاع المسلح لعدم القدرة على فرض الرقابة الدولیة على سیر الأعمال یصعب تأكید التزام واحترام الأطراف المشاركة في النّ -3

إلى تضلیل العدو والرأي تي تشهد هذه الأعمال، إضافةً العدائیة بسبب منع وصول الأجهزة الدولیة المكلفة بذلك إلى المناطق الّ 

:أنظر.زاع المسلح بالمعلومات الصحیحةإدلاء أطراف النّ العام وحكومات الدول بعدم

Tribunal Pénal International pour l’Ex-Yougoslavie, Arrêt relatif a l’appel de la défense concernant
l’exception préjudicielle d’incompétence, Op. Cit., paragraphe. 99 .

سنة )الجمهوریة الدیمقراطیة لكونغو(حرص بعض الدول في وقت سابق على الطابع العرفي لهذه القاعدة، إذ أصدرت أكدّ -4

تي تباشرها على الأهداف العسكریة دون المساس بالمدنیین، وهو نفس الموقف إعلان عام تؤكد فیه اقتصار الأعمال الّ 1964

ات النیجیریة ضد تي تباشرها القوّ تي قامت بنشر قانون خاص بسیر الأعمال الّ الّ ة، أثناء الحرب الأهلی)نیجیریا(خذته ذي اتّ الّ 

Tribunal:نقلا عن.المتمردین Pénal International pour l’Ex-Yougoslavie, Arrêt relatif a l’appel de la défense

concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, Op. Cit., para. 105 - 106.
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للنزاعات المسلحة الحديثة الأساسيالعنصر  الأعمىالعنف :ثانيا

زاع بمفهوم النّ أصبح مقترناً ة أكثر دقة وأكثر واقعیزاعات المسلحة الحدیثة بعنصر تتمیز النّ 

ذي أصبح یقاس علیه درجة خطورة الوضع بالنسبة الّ 1)الأعمىالعنف(عنصر المسلح، ویتمثل في 

في معظمها على المستندة، 2ما الخارجیة منهاللاستقرار الأمني للدول ومن ثمة استقرار علاقاتها لاسیّ 

.تي تقوم بإبرامها في العدید من المجالاتالاتفاقات الدولیة الّ 

تي تستدعي حمایة خاصة لتحدید الانتهاكات الجسیمة الّ یؤید هذا الطرح إدماج هذا العنصر 

تي ترتكب خلاله هذه زاع المسلح الّ على المستوى الدولي، دون الاعتماد على تحدید طبیعة النّ 

زاع المسلح الدولي أو الاستناد علیه بشكل مستقل كحالة تضاف إلى حالة النّ ، بحیث تمّ الانتهاكات

.3الداخلي

Violence(الاعتماد علیها فیما یخص هذه المسألة على مصطلح تي تمّ اعتمد غالبیة الفقه في المراجع الّ -1 Aveugle(.

ذي تتمتع به نظراً لطابع العنف الّ زاعات مسلحة تشكل خطراً على السلم والأمن الدولیین،ظهرت بعد نهایة الحرب الباردة نّ 

:أنظر.وتجاهل قواعد القانون الدولي الإنساني من طرف المقاتلین

I.D.I., Collection « Résolution » N°. 1, Op. Cit., p. 13.
مي أو الانفصال بشكل سلعلى علاقاتها الخارجیة إذا تمّ )السودان(تأثیر انفصال جنوب )صفوت فانوس(ربط الدكتور -2

)بیةالحركة الشع(بین 2011في جانفي ذي جرىما مع التهم المتبادلة حول عدم شرعیة الاستفتاء الّ عن طریق العنف لاسیّ 

بكل من)السودان(تي تربط الانفصال العدائي سیكون له آثار سلبیة على العلاقات الّ ، كما توقع أنّ )المؤتمر الوطني(و

؛ كما تخوف الدكتور )السودان(لها استثمارات ضخمة في صناعة النفط في ما وأنّ آسیا، لاسیّ ودول شرق )الهند(و )الصین(

البناء "ة، إذ سیمس بـ من امتداد أثر الانفصال العدائي في السودان إلى العلاقات السلمیة في الدول الإفریقی)صفوت فانوس(

تي تتضمن مجموعات إسلامیة ومسیحیة، مثال والدینیة والثقافیة الّ في شمال ووسط إفریقیا القائم على التعددیة العرقیة "الوطني

)أوغندا(و )كینیا(، كما قد یمتد الانقسام إلى داخل الدول الإفریقیة مثل )السنغال(و )ساحل العاج(و )نیجیریا(و )تانزانیا(: ذلك

صفوت :نقلا عن.لأفارقة في العیش المشتركالنموذج السيء لفشل العرب وا)السودان(فتصبح ،)تشاد(و )نیجیریا(و )إثیوبیا(و

:فانوس، أثر انفصال الجنوب على علاقات السودان الخارجیة، عن

http://www.mod.govsd/index.php/section-blog/81-أثر-انفصال-الجنوب-على-علاقات-السودان-الخارجية-

html.مقالات/669
3 - L’article 15 intitulé «Atteintes graves » dispose que : « Les atteintes graves sont:

a) ... b) … c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison
d’une violence aveugle ou en cas de conflit armé interne ou international ».
Voir: Conseil de l’Union Européenne, DIRECTIVE 2004/83/CE du Conseil de l’Union Européenne du 29
avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants
des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour
d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, Journal
Officiel de l’Union Européenne, 30/09/2004, in : http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0083:fr:HTML.
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تركیز الحمایة الممنوحة للأشخاص في بعض الحالات الاستثنائیة على ضح من خلال یتّ 

م زاع لتحدید طبیعة النّ ف، 1زاع المسلحذي یكتسیه النّ ظر عن التكییف الّ تحقق هذا العنصر بغض النّ 

زاعات المسلحة، وهي قرینة تفضي إلى تي تستوجب الحمایة في النّ كافة الحالات الّ یعد كافیا لتغطیة 

إلى عناصر أخرى غیر العناصر المعتمدة في  ازاع المسلح استنادً سیع من مفهوم النّ ضرورة التو 

.نصوص القانون الدولي الإنساني

في توسیع نشاط المنظمات المكلفة الأكثر اعتماداً معیار للحمایةك الأعمىأضحى العنف 

زاعات المسلحة كما هو الشأن بالنسبة للمفوضیة السامیة للأمم المتحدة بحمایة الأشخاص أثناء النّ 

تي تمس كان مصدره القلاقل والاضطرابات الداخلیة أو حالات العنف الجسیمة الّ للاجئین، سواءً 

متطلبات إلى القول بأنّ للأمم المتحدة للاجئینانتهت المفوضیة السامیةوقد  .بشكل كبیر النظام العام

لا تتوقف على حالات النزاعات المسلحة الدولیة و " العنف الأعمى"الدولیة تنبثق عن الحمایة

هذا النوع أضرار جسیمة بسبب وتكبدخطر حقیقي لالأشخاص تؤكد على إمكانیة تعرض و المعروفة، 

.2الدولي أو الداخليزاع المسلح سواءً لنّ باة واقعة تمت بالصلة دون أن یرتبط بأیّ عنف من ال

بالسلم الدولي، وهو ما مجال الحمایة بل اقترن أیضاً بفقط " الأعمىالعنف "لم یقترن عنصر 

اعتبار حالات العنف الجسیمة ذي دعى إلى ضرورة ضح من خلال موقف معهد القانون الدولي الّ یتّ 

من الحالات التيأو الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني/والمكثفة ضد حقوق الإنسان و

.3للسلم الدولياً تشكل تهدید

1 - « […] la protection dite subsidiaire ne peut être accordée qu'exceptionnellement lorsque les autorités
nationales compétentes estiment que le degré de violence aveugle caractérisant ces affrontements=
=«atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans
le pays concerné ou, le cas échéant, dans la région concernée courrait, du seul fait de sa présence sur
le territoire de ceux-ci, un risque réel de subir lesdites menaces[…] ». Voir: GKEGKA Maria, Op. Cit.,
p. 4.
2 - U.N.H.C.R., Note sur l’interprétation de la notion de « conflit armé interne » visée par l’article 15,c)
de la Directive Qualification dans le cadre de l’affaire C-285/12 pendante à la Cour de justice de l’Union
Européenne, UNHCR, 2012, in : http://www.refworld.org/pdfid/506035c52.pdf , p. 3 – 5.

خذه مجلس ة بموجب قرار یتّ خاذ تدابیر فوریة لمواجهة هذه الحالات بما في ذلك استخدام القوّ ب عن ذلك ضرورة اتّ ویترتّ -3

خاذ مثل هذا ه في حال تعذر على هذا الأخیر اتّ ویضیف المعهد أنّ الأمن بناءً على الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة،

ممارسة سلطتها لمنظمة الأمم المتحدة ن على الجمعیة العامة ه یتعیّ خاذه، فإنّ زم لاتّ القرار بسبب انتفاء النصاب القانوني اللاّ 

Voir.بإصدار توصیة بهذا الخصوص les articles 6 – 7 de la résolution de l’I.D.I., "Problèmes actuels du

recours à la force en droit international, sous-groupe D : L’autorisation du recours à la force par les
-http://www.idi:, session de Rhodes, 9 septembre 2011, in"Nations Unies

3.–, pp. 2iil.org/idiF/resolutionsF/2011_rhodes_10_D_fr.pdf



فرض الواقع الدولي الاتجاه نحو تدوين النزاعات المسلحة الحديثة :المبحث الثاني        -الفصل الأول

62

ضمان الحمایة الفعالة ل" الأعمىالعنف "دفع بالاستناد إلى عنصر ذي الهدف الّ ضح أنّ یتّ 

الأمن الدولیین ووضع حد للانتهاكات التي ترد على قواعد القانون الدولي و السلم للضحایا واستتباب 

ها قواعد القانون الدولي الإنساني، تي ترمي إلى تحقیقهي ذاتها الّ ،الأساسیةالإنساني وحقوق الإنسان

ه لا یوجد ما یمنع من توسیع مفهوم زاعات المسلحة، فإنّ قاعدة تخصیص للنّ  ةالأخیر  ت هذهوإن كان

لا یهدف إلى تعدیل في مشروع المواد التعریف الوارد أنّ على التأكید ه تمّ زاع المسلح طالما أنّ النّ 

ما ضمان تحقیق هدف المشروع المتمثل في كفالة استقرار ، وإنّ قانون الدولي الإنسانيقواعد ال

.1زاعات المسلحةواستمرار نفاذ المعاهدات الدولیة أثناء النّ 

عتمد علیها لاستبعاد حالات الاضطرابات والتوترات تي اُ الّ العنف حالاتأنّ كما نشیر إلى

الداخلیة من مجال تطبیق القانون الدولي الإنساني ومن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة لروما، لا 

، إذ جاء الوصف المتعلق بالعنف محل الاستبعاد على العنف العرضي "العنف الأعمى"تشمل حالة 

، في حین تمّ 1949لإضافي الثاني لاتفاقات جنیف الأربعة لسنة االبروتوكول من 1/2النادر في م

من نظام روما الأساسي، وهو ما یعني  )و(/8الاعتماد على أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة في م

تي تتحقق زاعات الّ تي تجعل من النّ هي الّ تي تكون فیه درجة العنف أقل تأثیراً مثل هذه الحالات الّ أنّ 

أهمیة بالغة في مثل هذه الحالات "العنف الأعمى"ما على خلاف ذلك یكتسي بینّ ، 2استبعادفیها محل 

.القواعد القانونیة الخاصة بها لىتي تفتقر إالّ و 

القانونیة القائمة ذات لم تساهم جهود لجنة القانون الدولي بشكل فعال، في تطویر القواعد 

فرضت العدید من العوامل على اللجنة عدم ، فقد بهدف مواكبة التطورات الحاصلةالصلة بالموضوع 

ذي كان على حساب التضییق من نطاق الخوض في مسائل تتناقض مع القواعد المعمول بها، الّ 

المتمثل في كونه مقترح لأغراض مشاریع المواد دون زاع المسلح،ت اللجنة على عدم تجاهل الشرط المرتبط بتعریف النّ أكدّ -1

التقریر الثالث عن آثار النزاعات المسلحة على لجنة القانون الدولي، :أنظر.أن یمتد إلى خدمة كافة الأغراض الأخرى

.8المعاهدات مقدم من السید إیان براونلي المقرر الخاص، مرجع سابق، ص

هدف اللجنة من وضع هذا المشروع لیس توسیع مجال الاستثناءات الواردة في اتفاقیة أنّ )Jacobsson(اعتبرت السیدة كما 

:أنظر.زاعات المسلحةذي یضمن استقرار المعاهدات وحفظ نفاذها أثناء النّ ما تعریف الإطار القانوني الّ وإنّ ،1969فیینا لسنة 

C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3061ème séance, Op. Cit., p. 3.
یرتبط خضوع حالات الاضطرابات والتوترات الداخلیة وأعمال الشغب للقانون الدولي الإنساني بشرط بلوغ العنف درجة -2

BUIRETTE:أنظر.تحدید أو وصف هذه الدرجةنة من العنف دون أن یتمّ معیّ  Patricia, Op. Cit., p.65.

.نوبات العنف الداخلي القصیرة الأمد یغلب الافتراض فیها عدم تأثیرها في العلاقات التعاهدیة للدولةأنّ )Nolte(یرى السید 

آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، مرجع سابق، ، 3053محضر موجز مؤقت للجلسة لجنة القانون الدولي، :أنظر

.14ص
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ثر على نفاذ تي قد تؤ أمام الحالات الّ ل دون شك ثغرة قانونیة تطبیق مشروع المواد، وهو ما سیشكّ 

الظروف  توفیرمشروع المواد أو غیر مباشر من خلالالمعاهدات الدولیة سواءً بشكل مباشر بتطبیق

.تي تحول دون ذلكالّ 

ونجد من أهم هذه المسائل، مسألة الفصل بین قانون المعاهدات وقانون استخدام القوة في 

مبدأ ما وأنّ المشروع، لاسیّ بكلا المجالین مترابطین ارتباطاً وثیقاً غم من أنّ المواد، بالرّ مشروعوضع 

زاع المسلح أخذا حیزاً كبیراً دام القوة والاستناد إلى إرادة الدول الأطراف في ترتیب أثر النّ حظر استخ

زاع فعالة للعلاقات التعاهدیة أثناء النّ بهدف ضمان حمایةتي صیغت ، الّ في نصوص مشروع المواد

.المسلح
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الثانيالثانيالفصلالفصل

شرعية اللجوء إلى استخدام شرعية اللجوء إلى استخدام المحدود لالمحدود لدوردورالال

النزاع المسلح النزاع المسلح القوة في ترتيب آثارالقوة في ترتيب آثار

على المعاهدة الدوليةعلى المعاهدة الدولية
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الدولي، ست لجنة القانون الدولي من خلال مشروع المواد أهم مبدأ من مبادئ القانون كرّ 

إلى أنّ في الوقت نفسهة المسلحة في العلاقات الدولیة، مشیرةً المتمثل في مبدأ حظر استخدام القوّ 

  .ةالمشروع مرتبط بشكل وثیق بقانون المعاهدات، ولم یتم تأسیسه على قانون استخدام القوّ 

مبدأ حظر تي یكتسیهامن مشروع المواد، الأهمیة الّ 15و 13تترجم في المقابل المادتین 

بین أعضاء لجنة في المواقف سواءً وتبایناً تان أثارتا نقاشاً ة في العلاقات الدولیة، واللّ استخدام القوّ 

تي أبدتها بخصوص مشروع المواد تي برزت من خلال الآراء الّ ، الّ أو من طرف الدولالقانون الدولي

.لطلب لجنة القانون الدولياستجابةً 

تمسك بالعلاقات السلمیة لتحقیق المصلحة العامة للمجتمع الدولي وتأكیداً على ضرورة ال

تي تحكم هذه العلاقات، استوجب إخضاع تطبیق أحكام مشروع المواد للتمییز بین للقواعد الّ وإعمالاً 

).المبحث الأول(ة المسلحةللقوّ وغیر المشروع الاستخدام المشروع

مثل هذا التطبیق لا یمكن أن یكون مستقلاً عن السلطات الممنوحة لمجلس الأمن أنّ كما

ص في مشروع المواد على باعتباره المسؤول الأول عن حفظ السلم والأمن الدولیین، لذا جاء النّ 

مجلس الأمن في إضفاء الشرعیة  هذي یلعبد بالقرارات الصادرة عنه، نظراً للدور البارز الّ ضرورة التقیّ 

المبحث (المعتدى علیها  ةة وتحدید صفة الأطراف بین الدولة المعتدیة والدولالدولیة على استخدام القوّ 

).الثاني
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المبحث الأول

استمرارية نفاذ العلاقات التعاهدية بين مشروعية وعدم مشروعية

اللجوء إلى استخدام القوة

لما في العلاقات الدولیة، ةاستخدام القوّ حظر یستمر العمل الدولي على تأكید وترسیخ مبدأ 

في العدید من تي تقتصر على العلاقات الأمنیة فیما بین الدول، متخذاً الّ لقواعده یشهده من انتهاك 

.المظهر الأكثر شیوعاً لهذا الانتهاكل ذي یشكّ الأحیان أشكال مغایرة للعدوان المباشر الّ 

من خلال 1ة في العلاقات الدولیةجاء تكریس مشروع المواد لمبدأ حظر استخدام القوّ قد و 

تي تترتب على ة المسلحة من حیث الآثار الّ للقوّ وغیر المشروع وضع تمییز بین الاستخدام المشروع 

ما المعتدى علیها لاسیّ ،تي تستفید منها الدولإحدى الوسائل القانونیة الّ كتخذ تي تُ ، الّ 2المعاهدة الدولیة

استخدام تي تحد من اللجوء غیر المشروع إلى دع الّ إحدى وسائل الرّ ك، و )المطلب الأول(من جهة 

).المطلب الثاني(ة من جهة أخرى القوّ 

أنّ هناك مجموعة من المبادئ الّتي یجب مراعاتها أثناء النظر في عضو لجنة القانون الدولي،)Nolte(أكدّ السید -1

Jusالنّزاعات المسلحة غیر الدولیة لاسیّما مبدأ مشروعیة الحرب ad Bellum)( ومبدأ القانون المضاد للحرب)Jus Contra

Bellum( في حین أكدّ ممثل دولة ،)على عدم ربط استقرار المعاهدات بمبدأ حظر استخدام القوّة في العلاقات )البرتغال

أنّ موضوع المشروع یعتبر جزءً من قانون المعاهدات لذا لابد من فصله عن القانون )بورندي(الدولیة، وأضاف ممثل دولة 

صل بین الموضوعین نظراً لارتباطهما، وهو ما المتعلق باستخدام القوّة، غیر أنّ لجنة القانون الدولي أكدّت على عدم إمكانیة الف

.نعتبره صواباً طالما أن المشروع یرتكز على مصیر المعاهدات أثناء النّزاع المسلح أین یكون استخدام القوة فیه أمراً مفترضاً 

الحكومات، مرجع آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، التعلیقات والمعلومات الواردة منلجنة القانون الدولي، :أنظر

لجنة القانون الدولي، التقریر الأول عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات مقدم ؛ لجنة القانون الدولي، 16و 2سابق، ص

,.C.D.I ؛16، مرجع سابق، ص )إضافة(من السید لوسیوس كافلیش المقرر الخاص  Compte rendu analytique

provisoire de la 3060ème séance, Op. Cit., p. 6.
، اقتراحاً یقضي بالتمییز بین الاستخدام غیر المشروع للقوّة وحالات الدفاع عن النفس )جمهوریة إیران الإسلامیة(قدّم ممثل -2

المتحدة، مؤكداً في الوقت نفسه على عدم السماح باستفادة الدولة المعتدیة من أحكام مشروع المواد في وفقاً لمیثاق الأمم 

لجنة القانون .ترتیبها لأثر التعلیق أو الإنهاء على المعاهدات الدولیة، تماشیاً مع المبادئ العامة الواردة في القانون الدولي

.10المرجع نفسه، صالتعلیقات والمعلومات الواردة من الحكومات، دات، آثار النزاعات المسلحة على المعاهالدولي، 
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الأول المطلب

المعاهدات الدوليةعلى المسلحة الاستخدام المشروع للقوة  آثار

،على حق الدفاع الشرعي عن النفست لجنة القانون الدولي من خلال أشغالها ومناقشاتها ركزّ 

على  ة في العلاقات الدولیة مؤكدةً الشرعیة الدولیة على استخدام القوّ كمظهر من مظاهر إضفاء 

بذلك الأشكال الأخرى للاستخدام المشروع ، مستبعدةً )الفرع الأول(اقتصار تطبیق مواد المشروع علیه 

).الفرع الثاني(تي من شأنها المساس بنفاذ المعاهدات الدولیة ة المسلحة الّ للقوّ 

الفرع الأول

اقتصار الاستخدام المشروع للقوة على الحق في الدفاع الشرعي عن النفس

ها اقتصرت في تناولها ضح أنّ بالرجوع إلى نصوص مواد مشروع لجنة القانون الدولي، یتّ 

الشرعي عن  الدفاععلى حق الدول في في العلاقات الدولیةة المسلحةلمسألة الاستخدام المشروع للقوّ 

القانون من قرار معهد 7استمد من نص م ذي، الّ 2من المشروع14م نصحیث وردت في ، 1النفس

یخرج من نطاق مفهوم الدفاع الشرعي عن النفس، الدفاع الشرعي الوقائي الّذي تستخدم فیه القوّة المسلحة لرد اعتداء -1

ن عدم الأخذ به كمفهوم في نصوص وبالرّغم م).إسرائیل(و) ألمانیا(محتمل الوقوع، والّذي عرف أول استخدام له من طرف 

منه، إلاّ أنّه لا یزال معمولاً به من طرف بعض الدول كما هو 51میثاق الأمم المتحدة كتعبیر عن استبعاده ضمن تطبیق م

: ننقلا ع.اللبناني)حزب االله(بكونه حرب استباقیة لـ 2006سنة )لبنان(الّتي بررت هجومها على )إسرائیل(الشأن بالنسبة لـ 

أكدّ من جهته  عضو لجنة ؛ وقد 66سهیل حسین الفتلاوي و عماد محمد ربیع، القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 

على تفادي وضع صیغة تفید بالاعتراف المحتمل لحق الدفاع الشرعي الوقائي، الّذي یشكّل )Saboia(القانون الدولي السید 

,.C.D.I:أنظر.تعسفاً لحق الدفاع الشرعي عن النفس Compte rendu analytique provisoire de la 3060ème séance,

Op.Cit., p. 4.

أنّ الدفاع الشرعي الوقائي الّذي الفقرة السادسة منه، في  2007كما جاء في القرار الصادر عن معهد القانون الدولي سنة

,.I.D.I:أنظر.یتحقق في غیاب هجوم مسلح وشیك، لیس له أساس في القانون الدولي "Problèmes actuels du recours à

la force en droit international (A. Légitime défense)", session de Santiago, 27 octobre 2007, in :
, p. 2.iil.org/idiF/resolutionsF/2007_san_02_fr.pdf-http://www.idi

)الصین(و) الجزائر(منه، الّتي كانت محل انتقاد ممثل كل من 10في م 2005ي مشروع سنة وردت هذه المادة ف-2

، باعتبار أنّ الصیاغة الّتي وردت فیها تنفي )المغرب(و) مالیزیا(و) الیابان(و) جمهوریة إیران الإسلامیة(و) الیونان(و) فرنسا(و

:أنظر.ولة المعتدیة والدولة الّتي تمارس حقها في الدفاع عن النفسأيّ تمییز في الأثر القانوني بالمعاهدات الدولیة بین الد

لجنة القانون الدولي، التقریر الثالث عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات مقدم من السید إیان براونلي المقرر الخاص، 

=.23مرجع سابق، ص
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ة في حالتي الدفاع عن النفس والترخیص ذي حصر بدوره استخدام القوّ الّ ، 19851لسنة  الدولي

.2باستخدامه

حق تعلیق طرف دولة أخرى بتستفید بموجب هذه المادة، كل دولة تتعرض لاعتداء من

هذه الاستفادة لا تتحقق إلا بتوفر شروط معینة ، غیر أنّ سواءً بشكل جزئي أو كليدولیةمعاهدة 

).ثانیا(استفادة محدودة ولیست مطلقة تعتبر ها ، كما أنّ )أولا(

شروط استفادة الدولة الممارسة لحق الدفاع الشرعي من حق تعليق المعاهدة :أولا

الدولية

على الدولة المعتدى علیها الراغبة في  هالمواد، أنّ من مشروع 14ضح من خلال نص میتّ 

الشروط استیفاءمنلحقها في الدفاع الشرعي عن النفس، ما استناداً ترتیب أثر التعلیق على معاهدة 

اصة والشروط الخ،3من میثاق الأمم المتحدة51المتعلقة باستخدام حق الدفاع الشرعي وفقا لنص م

.مشروع الموادتي ینفرد بهاالّ 

لجنة السادسة، باعتبار ذلك تشجع على ارتكاب الدولة لعمل غیر في ال) إیران(كما انتقدت أیضاً من طرف ممثل دولة =

مشروع، ورفض فكرة تساوي الدولة المعتدیة والدولة المعتدى علیها، بحیث لا یجب أن یرتّب فعل العدوان نفس الآثار القانونیة 

,.A.G:أنظر.على كلا الدولتین Les délégations expriment leurs vues sur le nouveau thème de la CDI

consacré aux effets des conflits armés sur les traités, Op. Cit.
1 - « Un Etat qui exerce son droit de légitime défense à titre individuel ou collectif en conformité avec la
Charte des Nations Unies peut suspendre, en tout ou en partie, l'application d'un traité incompatible avec
l'exercice de ce droit, sous réserve des conséquences pouvant résulter du fait que cet Etat serait
ultérieurement désigné comme agresseur par le Conseil de Sécurité. ». Voir l’article 7 de la résolution de
l’I.D.I. intitulé "Les effets des conflits armés sur les traités" ;, Op. Cit., p2.
2 - l’I.D.I., "Déclaration de Bruges sur le recours a la force", session de Bruges, 2 septembre 2003, in :
http://www.idi-iil.org/idiF/declarationsF/2003_bru_fr.pdf, p. 2.

من الدولیین لمجلس الأمن، الّذي یتعیّن علیه خولت سلطة منح الترخیص باستعمال القوّة من أجل حفظ أو إعادة السلم والأ

تحدید الأهداف ونطاق التطبیق وأشكال الرقابة في الترخیص ذاته، ویمكن له أیضاً وضع حد لهذا الترخیص الّذي قد یمنحه 

التأكد من للدول الأعضاء في المنظمة أو الأعضاء في المنظمات الإقلیمیة، ولا یمكن له الترخیص باستعمال القوّة إلاّ بعد

,.I.D.I:أنظر.وجود تهدید أو قطع للسلم أو فعل عدوان "Examen de la Déclaration de Bruxelles de 1874",

-http://www.idi:Résolution de la session de La Haye, 30 août 1875, in
.iil.org/idiF/resolutionsF/1875_haye_02_fr.pdf

،2010من مشروع سنة 13الّتي وردت في نص م"وفقا لمیثاق الأمم المتحدة"حذف عبارة (Vasciannie)السید اقترح -3

، باعتبار أنّ محكمة العدل الدولیة أكدّت من حق الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس على المعاهداتالمتعلقة بأثر ممارسة 

، أنّ كل من القانون الدولي العرفي ومیثاق الأمم المتحدة یتضمنان القواعد المنظمة )أ.م.الو(ضد )نیكاراغوا(خلال قضیة 

=الدفاع الشرعي، وعلیه فإنّ الدولة الّتي تمارس هذا الحق وفقاً لما هو وارد في القانون العرفي لهاللجوء إلى القوّة بما في ذلك 



استمرارية نفاذ العلاقات التعاهدية بين مشروعية وعدم مشروعية اللجوء إلى استخدام القوة-المبحث الأول-ني ثااللصفلا

69

ة، لذا أحیط بالعدید یعتبر الدفاع الشرعي عن النفس استثناء وارد على مبدأ حظر استخدام القوّ 

في رد عدوان مسلح تي تتمحور أساساً من میثاق الأمم المتحدة، والّ 51تي كرستها ممن الشروط الّ 

وإخطار مجلس الأمن 2مع مراعاة شرط التناسب بین الاعتداء ورد الاعتداء1واستقلالهایهدد وجودها

.3بالتدابیر المتخذة

یصعب في الوقت الراهن، تحدید موقف الدول باعتبارها تمارس حقها في الدفاع عن النفس و 

لرد كما هو الشأن بالنسبة ،عندما یتعلق الأمر برد اعتداء لا یمكن أن ینسب إلى الدولة بشكل قطعي

.4تي تنشط في العدید من أقالیم الدولالاعتداء الصادر عن الكیانات غیر الدولیة الّ 

الحق في تعلیق نفاذ المعاهدة الدولیة بنفس الطریقة الّتي تمارس فیها دولة أخرى حقها في الدفاع الشرعي وفقاً لأحكام میثاق=

,.C.D.I:أنظر.الأمم المتحدة Compte rendu analytique provisoire de la 3060ème séance, Op. Cit., p. 3.

حول دور .ام الوقائي للقوّة الحل الوحید أمام بروز أخطار محتملة وغیر مؤكدة تهدد أمنها القوميالاستخد) أ.م.الو(اعتبرت -1

سلیم شیخاوي، أمن الخلیج في السیاسة :الّتي تستند إلى الخطر المحتمل أنظر)الحرب الاستباقیة(في إبراز مفهوم ) أ.م.الو(

أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم السیاسیة، فرع العلاقات ،)2009–1990(الأمریكیة بعد الحرب الباردة 

.384–380، ص 2013الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائر، 
لا یجب أن یكون الهدف من التدابیر المتخذة لمواجهة فعل العدوان هو ترتیب أعمال انتقامیة أو لتحقیق شرط التناسب،-2

جیرهارد قان غلان، القانون بین الأمم مدخل :أنظر.، وإنّما صد هجوم مسلح غیر مشروع یشن على دولة ما"عقوبات تأدیبیة"

.149، ص1970ق الجدیدة، بیروت، عباس العمر، دار الآفا:إلى القانون الدولي العام، تعریب 
محمد خلیل موسى، استخدام القوة في القانون :لأكثر تفصیل حول شروط ممارسة حق الدفاع الشرعي عن النفس، أنظر-3

.117–78،  ص ص 2004الدولي المعاصر، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، الأردن، 
ه الاعتداءات على الجماعات غیر الدولیة الطرف المعتدي، دون أن یمتد إلى یجب أن تقتصر التدابیر المتخذة لمواجهة هذ-4

إقلیم الدولة الّتي تنشط فیها، إذ لا یمكن أن یمارس حق الدفاع الشرعي عن النفس على هذه الأخیرة إلاّ إذا ثبت بشكل قطعي 

BAROGLU:أنظر.تواطئها في ذلك Mustafa, Op. Cit. , p. 40.

في الفقرة العاشرة منه، حق الدولة ضحیة الهجوم المرتكب من طرف 2007أقر معهد القانون الدولي في قراره الصادر سنة 

مع إمكانیة ممارسة الكیانات غیر الدولیة في الدفاع عن النفس مع التقیّد بقواعد القانون الدولي المعمول بها في هذا المجال،

,.I.D.I:أنظر.من المجال الإقلیمي لأیّة دولة كانتهذا الحق مباشرةً تجاه هذه الكیانات في حال تمّ الهجوم من منطقة تخرج

"Problèmes actuels du recours à la force en droit international (A. Légitime défense)", Op. Cit., p. 2.

المسألة كیفیة ممارسة حق الدفاع الشرعي عن النفس ضد الكیانات غیر الدولیة لاسیّما في إطار الدفاع الشرعي كما تثیر هذه

وتزداد الأمور أكثر .الجماعي، الّذي یطرح مسألة التوزیع الجغرافي على إقلیم الدولة الّتي تمارس فیه هذه الكیانات نشاطاتها

قلیمیة للدولة لاسیّما إذا ثبت عدم تعاونها مع هذه الكیانات، وعدم ملائمة التدابیر تعقیدا في حال تم المساس بالسلامة الإ

)حزب االله(ضد )إسرائیل(المتّخذة من طرف الدولة الّتي تستند إلى حق الدفاع الشرعي، كما هو الشأن بالنسبة لرد فعل 

:أنظر.الّتي تخرج من نطاق رقابة الحزباللبناني، أین قامت بالهجوم على الإقلیم اللبناني بما في ذلك المناطق

CANNIZZARO Enzo, Op. Cit., pp. 346 - 347.
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تي تمارس حقها في الدفاع عن الدولة الّ أنّ على ت ها أكدّ فإنّ وفي تعلیق للجنة القانون الدولي، 

الأمم من میثاق2من م4لا تخل ولا یحتمل أن تخل بالفقرة 1من المیثاق51النفس كما أشارت إلیه م

تعلیق نفاذ ، وعلى هذا النحو منح لها حق 2ة في العلاقات الدولیةالمتحدة والمتعلقة بحظر استخدام القوّ 

.المعاهدات كوسیلة لممارسة حق الدفاع الشرعي عن النفس

،خذة من طرفهاثیر عدة مسائل ترتبط بشرعیة إجراءات التعلیق المتّ هذه الممارسة تغیر أنّ 

مباشرة إجراءات تعلیق نفاذها عند ثبوت تكییف تي تمّ بحیث یصعب تحدید مصیر المعاهدة الدولیة الّ 

الدولة الممارسة لهذا الحق تعتبر دولة معتدیة بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن استناداً لاحق أنّ 

لمتخذة من طرفها في إلى الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، أو في حال عدم تبریر التدابیر ا

ل المعاهدة الدولیة محل التعلیق أي ممارستها لحق الدفاع الشرعي عن النفس، أو في حال لم تشكّ 

تي انفرد مشروع المواد بها ویعتبر هذا الأخیر من الشروط الّ .3تعارض مع ممارستها لهذا الحق

.لاستیفاء حق التعلیق من طرف الدولة المعتدى علیها

إلى الشروط المتعلقة بممارسة حق الدفاع الشرعي في قانون الدولي إضافةً أفردت لجنة ال

، ویتعلق بضرورة تعارض نفاذ 4یتعلق بقانون المعاهداتخاصاً ة، شرطاً إطار قانون استخدام القوّ 

ضح من خلال یتّ ذي ، الّ المعاهدة الدولیة المراد تعلیقها مع ممارسة حق الدفاع الشرعي عن النفس

"على أنهتي تنصالّ من مشروع المواد،14العبارة الواردة في نص م حقهاتمارسلدولةیحق:

جزئیًا،أوكلیًاتعلق،أنالمتحدةلمیثاق الأمموفقًاالنفسعنالجماعيوأالفرديالدفاعفيالأصیل

  ."قالحذلكممارسةمعمتعارضالنفاذ غیرهذایكونمابقدرفیهاطرفًاتكونمعاهدةنفاذ

وهو ما من میثاق الأمم المتحدة على أنّها تمثل قیوداً واردة على الحق الطبیعي للدول في الدفاع عن نفسها،51انتقدت م-1

كما تؤكّده المادة ذاتها عند نصها بأنّه حق طبیعي للدول لا ینتقصه أو یضعفه شيء قبل اتّخاذ مجلس الأمن التدابیر اللاّزمة،

الّذي لا یعني بالضرورة أن یكون واقعاً بالفعل، وإنّما قد تأتي دولة ما بأفعال "هجوم مسلح"أنّها انتقدت من حیث ورود عبارة 

جیرهارد قان غلان، :أنظر.توقع خطر الهجوم قبل حدوثه فعلاً كحشد قوّات كبیرة وباستمرار على حدود بلد مایستنبط منها

.148القانون بین الأمم مدخل إلى القانون الدولي العام، مرجع سابق،  ص
.99بق، ص دراسة للممارسة والفقه، مرجع سا:أثر النزاع المسلح على المعاهداتلجنة القانون الدولي، -2

3 - C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3058ème séance, 72ème session, 12 juillet 2010,
document N° : A/CN.4/SR.3058, p. 6.

شرطاً تمهیدیاً متعلق بتقیید تمسك الدولة المعتدى علیها بحقها في تعلیق المعاهدة أو 2010وقد ورد في مشروع سنة -4

خضوع الاستفادة من الحكم ، وقد انتقدت على أساس  على مؤدى موضوعهاالمعاهدات بناءً المتعلقة بنفاذ 5إنهائها، بنص م

النص وأولویته من حیث التطبیق، وهو ما یتنافى مع ما ورد في تقریر المقرر الخاص الوارد حول حق التعلیق أو الإنهاء لهذا 

,.C.D.I:أنظر.5هو حق قائم بالرغم عن أحكام م13الّذي یؤكّد أنّ الحق الوارد في م Compte rendu analytique

provisoire de la 3060ème séance, Op. Cit., p. 3.
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لمعرفة مدى تعارض إلیها تي یتم الاستناد ص عدم تحدید المعاییر الّ ما یعاب على النّ غیر أنّ 

والحدود الفاصلة بین الاستفادة من حق التعلیق أو ،نفاذ المعاهدة مع ممارسة حق الدفاع الشرعي

وبین اعتبار ذلك إحدى السبل ، حق الدفاع الشرعي عن النفسالإنهاء كوسیلة من وسائل ممارسة

.1للتنصل من الالتزامات الدولیة المنبثقة عن المعاهدة

بحق تعلیق نفاذ المعاهدات كوسیلة من وسائل الدولة المعتدى علیها تستفید على هذا النحو 

.من الأحكامالعدید ب دةممارسة حق الدفاع الشرعي عن النفس، ولكنها استفادة مقیّ 

معتدى عليها في ترتيب أثر النزاع الدولة المن مركز ستفادة الامحدودية :ثانيا

المسلح على المعاهدة الدولية 

استهدفت لجنة القانون الدولي من خلال منح الدولة المعتدى علیها حق التعلیق أو الإنهاء، 

تنبثق تي قدتمكینها من ممارسة حقها في الدفاع عن النفس بشكل كامل بحیث لا تمنعها العراقیل الّ 

تي تكون قادرة ، وتفادي نشوء تفاوت بینها وبین الدولة المعتدیة الّ 2عن التزاماتها التعاهدیة من جهة

ة ها انتهكت الحظر الوارد على استخدام القوّ على المطالبة بالتطبیق الصارم للمعاهدة في حین أنّ 

.3من جهة أخرىمن میثاق الأمم المتحدة4ف/2المنصوص علیه في م

ى علیها من حیث التطبیق، إذ تقتصر على الدولة المعتدهذه الوسیلة تعرف حدوداً أنّ غیر 

ت لجنة القانون ، وقد أكدّ 4ما في حالة ممارسة حق الدفاع الشرعي الجماعيون الدول الأخرى لاسیّ د

تظهر صعوبة إسناد إنهاء أو تعلیق نفاذ المعاهدة الدولیة بین ممارسة الدولة لحقها في الدفاع الشرعي عن النفس وأسباب أخرى في -1

Robert(الممارسة الدولیة، إذ استنتج السید  Layton( أنّ نقض)المملكة (مع 1954المبرم سنة )اتفاق قاعدة السویس(لـ  )مصر

، جاء بالاستناد إلى المبدأ القائل أنّ انتهاك إحدى الدول لأحكام اتفاق ما یعطي الدولة غیر )أیرلندا الشمالیة(و) المتحدة بریطانیا العظمى

:أنظر.مه ولیس بسبب تعارض نفاذه مع الأعمال العدائیةالمذنبة حق نقضه، ممّا یعني أنّ انتهاء هذا الاتفاق جاء نتیجة انتهاك أحكا

.75دراسة للممارسة والفقه، مرجع سابق، ص:أثر النزاع المسلح على المعاهداتلجنة القانون الدولي، 
ب الشرق بسبب حر )المملكة المتحدة(و) أ.م.الو(مطاراتها وموانئها أمام )مصر(و) السودان(و) العراق(و) سوریا(أغلقت كل من -2

:أنظر.، ومن ثمة تعلیق الاتفاقات الجویة)إسرائیل(، مبررین ذلك بحجة الدفاع الجماعي عن النفس في حربها ضد 1967الأوسط سنة 

.44دراسة للممارسة والفقه، المرجع نفسه، ص:أثر النزاع المسلح على المعاهداتلجنة لقانون الدولي، 

التقریر الأول عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات مقدم من السید لوسیوس كافلیش المقرر لجنة القانون الدولي،-3

.4–3، مرجع سابق، ص ص )إضافة(الخاص 
الفرضیة المتعلقة بامتداد أثر التعلیق الممنوح للدولة الضحیة إلى المعاهدات المبرمة )Caflisch(لم یرجّح المقرر الخاص-4

لجنة القانون الدولي، التقریر الأول عن لجنة القانون الدولي، :أنظر.لدول الثالثة غیر الدولة المعتدیة الطرف فیهابینها وبین ا

=.3، مرجع سابق، ص)إضافة(آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات مقدم من السید لوسیوس كافلیش المقرر الخاص 
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قها في الدفاع عن النفس  یبرر عدم الوفاء بالتزامات معینة ممارسة الدولة المعتدى علیها حالدولي أنّ 

ه لا یمكن الافتراض بتلقائیة ترتیب من میثاق الأمم المتحدة، وأنّ 2/4في م الك المنصوص علیهتغیر 

.1بة عن المعاهدات بسبب ممارسة هذا الحقتّ أثر وقف الالتزامات غیر الملائمة المتر 

تي تخرج من نطاق نة من المعاهدات الّ بالنظر إلى فئات معیّ تقیید حكم الاستفادة أیضاً تمّ كما 

تي یمكن للدولة المعتدى علیها ترتیب أثر التعلیق أو الإنهاء، كما هو الشأن المعاهدات الدولیة الّ 

.2بالنسبة للفئات الواردة في القائمة الإرشادیة لمشروع مواد لجنة القانون الدولي

ب على نفاذ المعاهدة من ف إلى هذین القیدین، قید آخر یتعلق بمحدودیة الأثر المترتّ یضا

تقیید ذي یقتصر على أثر التعلیق دون الإنهاء أو الانسحاب، إذ تمّ الّ ة المعتدى علیها، طرف الدول

ممارسة ة لقوّ ، في إطار استخدام ا3إعمال السلطة التقدیریة للدولة المعتدیة في تعلیق المعاهدات الدولیة

.4دعم استقرار العلاقات التعاهدیةعلى  حرصاً صارماً عن النفس تقییداً الشرعي الدفاعها في لحق

على خلاف مشروع المواد الّذي یمنح حق التعلیق أو الإنهاء للدولة المعتدى علیها فقط، فإنّ معهد القانون الدولي أكدّ في =

، على التزام الدول بحفظ الاندماج الإقلیمي والاستقلال السیاسي لأعضاء عصبة الأمم ضد 1923اللائحة الصادرة عنه سنة 

مع الدولة المعتدى علیها من خلال قطع العلاقات التجاریة والمالیة، وهو ما یثیر إنهاء أي اعتداء خارجي، من خلال التضامن

:أنظر.أو تعلیق نفاذ المعاهدات ذات الصلة، وذلك في إطار فرض تدابیر قمعیة ضد الدولة المعتدیة

I.D.I., Résolution concernant "l’interprétation de l’article 10 du Pacte de la Société des Nations", Session
de Bruxelles, 1923, in : http://www.idi-iil.org/idiF/resolutionsF/1923_brux_01_fr.pdf, p. 1.

.99دراسة للممارسة والفقه، مرجع سابق، ص :أثر النزاع المسلح على المعاهداتلجنة القانون الدولي، -1
مع التركیز على معاهدات القانون الدولي الإنساني وقانون النّزاعات ) أ.م.الو(و) سویسرا(و) النمسا(نادت بذلك كل من -2

والمعلومات آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، التعلیقاتلجنة القانون الدولي، :أنظر.المسلحة من طرف هذه الأخیرة

.30و 9الواردة من الحكومات، مرجع سابق، ص ص 

، الحد من اللجوء إلى حق الدفاع الشرعي 2010من مشروع سنة 13في م" 5رهنا بأحكام المادة "كان الغرض من ورود عبارة 

كن إنهائها أو تعلیقها بالاستناد إلى لاسیّما لتعلیق نفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني وكذا القواعد المتعلقة بالحدود الّتي لا یم

:أنظر.ممارسة الدولة لهذا الحق

C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3060ème séance, Op. Cit., p. 7.
قد علقت ) الهند(حقوق الهبوط في )باكستان(أنّ اتفاقیتي الطیران متعددة الأطراف ومعاهدة ثنائیة تخول لـ )الهند(ادعت  -3

)الهند(أنّ )باكستان(كما ادعت .1965التي بدأت عام )باكستان(و) الهند(بسبب الأعمال العدائیة بین 1971في عام 

إن الدول یجوز "بقولها )الهند(موقف )Chinkin(باعتبارها طرفاً معتدیاً لا یمكن قانوناً أن یعلق الاتفاقات، وقد أیدت الأستاذة 

، رغم أنّها محدودة من حیث غرضها 1965فالأعمال العدائیة العسكریة لعام .فاقات عندما یهدد النزاع أمنهالها أن تعلق الات

دراسة للممارسة :لجنة القانون الدولي، أثر النزاع المسلح على المعاهدات:نقلا عن.ونطاقها، كانت أعمالاً مكثفة وشدیدة

.45والفقه، مرجع سابق، ص 
.8، ص ، مرجع سابق)2008(تقریر لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الستین دولي، لجنة القانون ال-4
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عن مدى ارتباطه بالحكم )النمسا(حیث تساءلت أثار هذا الحكم عدة تساؤلات وافتراضات، 

و سبب اقتصار الحق في التعلیق دون الإنهاء أو ،1المتعلق بإمكانیة فصل أحكام المعاهدة الدولیة

ل من ممارسة حق الدفاع ل عدة تعقیدات تشكّ ه یشكّ أنّ أما المقرر الخاص فقد أكدّ .2الانسحاب

یفید صدور قرار عن مجلس الأمن ن الشرعي عن النفس فعلاً غیر مشروع دولیاً في حال ما إذا تبیّ 

خذ من طرفها، ا ینفي صفة الشرعیة على إجراء التعلیق المتّ ممّ ،بانتفاء مركز الدولة المعتدى علیها

.3تي تلحق الدول بسبب إجراء التعلیق غیر المبرروالأضرار الّ 

ة في العلاقات الدولیة، وعدم یس مبدأ حظر استخدام القوّ حاولت اللجنة الموازنة بین تكرّ 

من سلطة التعلیق الممنوحة التعسف في ممارسة حق الدفاع الشرعي عن النفس عن طریق التضییق

استبعاد ما شمل أیضاً ب على المعاهدة الدولیة، وإنّ لها، ولم یقتصر التضییق على الأثر المترتّ 

.فقط بحالة الدفاع الشرعي عن النفسة، مكتفیةً تي تشهد استخداماً مشروعاً للقوّ الحالات الأخرى الّ 

الفرع الثاني

من نطاق تطبيق المسلحة استبعاد الأشكال الأخرى للاستخدام المشروع للقوة 

مواد لجنة القانون الدوليمشروع 

ست لجنة القانون الدولي حق تعلیق نفاذ المعاهدات الدولیة للدولة المعتدى علیها، استناداً كرّ 

ها عي عن النفس، غیر أنّ ة في إطار ممارستها لحقها في الدفاع الشر إلى استخدامها المشروع للقوّ 

من 14من نطاق تطبیق م،4تي تتمتع بالشرعیة الدولیةة الّ تجاهلت أشكال أخرى لاستخدام القوّ 

طالما أنّه یمكن تعلیق تجدر الإشارة هنا إلى أنّه لا یمكن للدولة المعتدى علیها الاستفادة من أثر التعلیق الممنوح لها،-1

,.C.D.I.بعض الالتزامات بشكل منفصل عن المعاهدة من أجل ممارسة هذا الحق Compte rendu analytique provisoire

de la 3060ème séance, Op. Cit., p.7.
، التعلیقات والمعلومات الواردة من الحكومات، مرجع سابقآثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، لجنة القانون الدولي، -2

.9ص
لجنة القانون الدولي، التقریر الأول عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات مقدم من السید لوسیوس كافلیش المقرر -3

.5مرجع سابق، ص،)إضافة(الخاص 
، 1985الأهمیة البالغة الّتي أولاها المقرر الخاص للقرار الصادر عن معهد القانون الدولي لسنة )Dugard(انتقد السید -4

في حین أنّ هناك تغییرات كبیرة حدثت في مجال القانون الدولي الإنساني واللجوء إلى القوّة، إذ أصبحت الدول تتمسك بحجج 

,.C.D.I:أنظر.من میثاق الأمم المتحدة51توسیع نطاق تطبیق مجدیدة من أجل Compte rendu analytique provisoire

de la 3059ème séance, Op. Cit., p12.
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هذه  ما وأنّ المعاهدات الدولیة لاسیّ نفاذ لى ها عفرضیة تأثیر ها تثیر غم من أنّ مشروع المواد، بالرّ 

سواءً في إطار مكافحة الإرهاب الدولي ،ةز بمشاركة جماعیة للدول في استخدام القوّ الأشكال تتمیّ 

مة للدول المقترنة ، أو ما یتعلق بالمساعدة الإنسانیة المقدّ )ثانیا(، أو ضمن عملیات حفظ السلم )أولا(

).ثالثا(بالتدخل العسكري 

الحرب ضد الإرهاب :أولا

زاعات المسلحة والنظام القانوني بین النظام القانوني للنّ للصلیب الأحمرزت اللجنة الدولیةمیّ 

موعة من أعمال العنف المشروعة هذه الأخیرة حالة تتضمن مجللحرب ضد الإرهاب، باعتبار أنّ 

استندت وقد  .الأعمال الإرهابیة تنتفي فیها صفة المشروعیةجمیع وأخرى غیر مشروعة، في حین أنّ 

تي زاعات المسلحة والّ تي تتم أثناء النّ ائیة الّ في تمییزها إلى العدید من العناصر كتكییف الأعمال العد

بكونها جرائم حرب في حین تعد أعمال إرهابیة إذا تمّ ،لا تسمح بها قواعد القانون الدولي الإنساني

إلى اعتماد القانون الدولي الإنساني مبدأ التمییز بین الأهداف إضافةً .ارتكابها في زمن السلم

زاع المسلح على خلاف النظام القانوني لأعمال العدائیة أثناء النّ العسكریة وغیر العسكریة في ا

ذین زاعات المسلحة على خلاف القائمین بالأنشطة الإرهابیة الّ للإرهاب، وإضفاء صفة المقاتل في النّ 

زاعات ضمن تطبیق وع من النّ بالتالي كان من باب أولى إدراج هذا النّ .1لا یتمتعون بهذه الصفة

ها بسبب ها تعلیق نفاذ المعاهدات أو إنهائتي تشهد فیى یشمل العدید من الحالات الّ حتّ مشروع المواد 

.الحربمثل هذهمشاركة الدول في 

ذي تواجهه قواعد القانون الدولي الإنساني، بسبب عدم في معرض الحدیث عن التهدید الّ و 

تي تكون الجماعات المسلحة أحد لّ زاعات المسلحة غیر المتكافئة االمعاملة بالمثل في تطبیقها على النّ 

PAULUS(أطرافها، انتقد Andreas(زاع المسلح داخل إقلیم محدد من القائل بضرورة نشوب النّ  لرأيا

زاع المسلح ، والذي لا ینطبق على النّ 1949المشتركة لاتفاقات جنیف الأربعة لسنة 3أجل تطبیق م

.2حدود أكثر من إقلیم دولة واحدةذي یتجاوزالقائم في إطار الحرب على الإرهاب الّ 

,.C.I.C.R:للمزید حول هذه العناصر، أنظر-1 Le droit international humanitaire et les défis posés par les

conflits armés contemporains, Op. Cit., pp. 55 – 57.

د القانون الدولي أنّ أعمال الإرهاب أیاً كان مصدرها محظورة من طرف القانون الدولي، وهي تشكّل جرائم وقد اعتبر معه

,.I.D.I:أنظر.دولیة "Déclaration de Bruges sur le recours a la force", Op. Cit., p. 2.
2- PAULUS Andreas, Op. Cit., p. 32.
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ما هي ها لا تنشب بین دولتین أو أكثر على وجه التحدید وإنّ ز الحرب ضد الإرهاب أنّ ما یمیّ 

ومن هنا ترتب  .له للإرهاب أو مدعمةً ل مصدراً تي تشكّ ضد كل الدول الّ  )أ.م.الو(حرب أعلنت عنها 

ما وأن تكییف عمل ما أو وتخلق العدید من الإشكالات لاسیّ العدید من الآثار على نطاق واسع،

والدول  )أ.م.لوا(ـ ما للسلطة التقدیریة له إرهابي لا یخضع لجهاز دولي مختص وإنّ اعتداء ما على أنّ 

.المتعاونة معها

11على إثر أحداث عرفت تجسیداً أكثر في الساحة الدولیةتي الّ تعتمد هذه الحرب كما 

ملاحقة التنظیمات الإرهابیة بالوسائل العسكریة والقانونیة، والقضاء على أسلحة  على ،2001سبتمبر 

الدمار الشامل تخوفاً من امتلاكها من طرف هذه التنظیمات، وتكریس أسس الدیمقراطیة تدعیماً 

ة القوّ استخدام عملت هذه الأخیرة على إضفاء الشرعیة الدولیة على قد و  .1)أ.م.لوا(ـ للسیاسة الأمنیة ل

ذي الّ ، 28/09/2001:المؤرخ في1373رقم مجلس الأمن من خلال استصدار قرار هذه الحربفي 

ل تهدیداً تشكّ ها على أنّ )بنسلفانیا(و )واشنطن(و )نیویورك(تي وقعت في الهجمات الإرهابیة الّ كیّف

على أساس الفصل السابع من میثاق الأمم خاذ هذا القرار ب عنه اتّ من الدولیین، مما ترتّ للسلم والأ

إلى العدید إضافةً ،المتحدة، یلزم فیه الدول على وقف تمویل الأعمال الإرهابیة وتجریم القائمین بذلك

.2في إطار مكافحة الإرهابخاذها ن على الدول اتّ تي یتعیّ من الإجراءات الّ 

تي تواجهها الدول، ففي العراقیل الّ ل عدم وجود تعریف موحد للإرهاب الدولي إحدى أهمیشكّ و 

، فإنّ ذي یتضمن جمیع أعمال العنف الخطیرةذي تأخذ فیه الدول الغربیة بالمفهوم الواسع الّ الوقت الّ 

من الاتفاقیة 1/2الدول العربیة استندت إلى المفهوم الضیق من خلال اعتماد التعریف الوارد في م

بذلك حالات الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي ستبعدةً م،19983العربیة لمكافحة الإرهاب لسنة 

تي یستهدفها المفهوم الواسع للدول الّ وحق الشعوب في تقریر مصیرها والعدوان من أجل التحریر

–376ص ص ، مرجع سابق، )2009–1990(أمن الخلیج في السیاسة الأمریكیة بعد الحرب البــاردة سلیم شیخاوي، -1

377.
S/RES/1373:، رقم الوثیقة28/09/2001:الصادر بتاریخ)2001(1373قرار مجلس الأمن رقم -2 (2001).
"، الإرهاب على أنّه1998من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب لسنة 1/2تعرف م-3 كل فعل من أفعال العنف أو التهدید :

به أیا كانت بواعثه أو أغراضه، یقع تنفیذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ویهدف إلى إلقاء الرعب بین الناس، أو ترویعهم 

منهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبیئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو بإیذائهم أو تعریض حیاتهم أو حریتهم أو أ

".الخاصة، أو احتلالها أو الاستیلاء علیها، أو تعریض أحد الموارد الوطنیة للخطر
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نتیجة 2"إرهاب الدولة"مفهوم ب عن ذلك وترتّ .1ها تحت غطاء مكافحة الإرهابئالغربیة من أجل إلغا

، 3ة في إطار مكافحة الإرهاب الدوليرعیة الدولیة على استخدام القوّ اختلاف الدول في إضفاء الش

ة في ة انتهاكاً لمبدأ حظر استخدام القوّ وهنا تطرح المقاربة بین عدم شرعیة استخدام الدولة للقوّ 

ة من میثاق الأمم المتحدة وعدم شرعیة استخدام الدولة للقوّ 2/4لما ورد في مالعلاقات الدولیة وفقاً 

.مكافحة الإرهاب الدوليبحجة 

George(اهم خطاب الرئیس الأمریكي السابقس W. Bush( في بروز تقسیم الدول إلى

یدعمه ثاني مكافحته، واتجاه بأو الاعتراف  الدولي ، اتجاه أول یعمل على مكافحة الإرهابیناتجاه

تي والّ –تي یدعو إلیها مثل هذه التفرقة الّ أنّ إلاّ 4وإن كان قد تم انتقاد مثل هذا الخطاب.ویسانده

والحرب على ذي ینشط فیه تنظیم القاعدة البلد الّ )أفغانستان(ة ضد دعمت فیما بعد باستخدام القوّ 

تي استندت إلیها للمنظمات الإرهابیة في العالم كإحدى الأسباب الظاهرة الّ باعتبارها مساندةً  )العراق(

خذتها وتتخذها في إطار مكافحة تي اتّ وغیرها من الإجراءات الّ ،)العراق(في غزوها على  )أ.م.الو(

تي سبق وأن تمّ التمییز بین الإرهاب الدولي وكفاح الشعوب من أجل تقریر مصیرها في العدید من النصوص الدولیة الّ -1

تضفي علیها الشرعیة الدولیة، لاسیّما وأنّها تمارس في حدود إقلیم معیّن تستهدف تحررها من استعمار دولة الاحتلال وهو 

مطلب یلقى دعماً ومساندة عالمیة وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة الّتي سعت جاهدةً إلى إرساء نظام قانوني خاص به، على

ستهدف نشر الرعب في المناطق الّتي تشهد أعمال العنف الإرهابیة والّتي تتجاوز حدود إقلیم خلاف الإرهاب الدولي الّذي ی

أكثر من دولة واحدة، وقد أضحت محل انتقاد واستنكار عالمي یفتقر إلى الشرعیة الدولیة بل محل متابعة ومكافحة على 

:لدولي وكفاح الشعوب من أجل تقریر مصیرها، أنظرللمزید حول التمییز بین الإرهاب ا.مستوى النطاقین الداخلي والدولي

لونیسي علي، آلیات مكافحة الإرهاب الدولي بین فاعلیة القانون الدولي وواقع الممارسات الدولیة الانفرادیة، رسالة لنیل شهادة 

.51-45، ص ص 2012الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
اقتصر تعریف الإرهاب لدى الدول الغربیة على أعمال العنف الإرهابي الّتي تتم من الفرد في حین أكدّت دول العالم الثالث -2

لونیسي علي، آلیات مكافحة الإرهاب الدولي :أنظر.على أهمیة إرهاب الدولة وضرورة إدراجه ضمن مفهوم الإرهاب الدولي

.43ولي وواقع الممارسات الدولیة الانفرادیة، المرجع نفسه، ص بین فاعلیة القانون الد
طرحت في الآونة الأخیرة مسألة خلط المفاهیم بین استخدام القوّة من أجل التحرر في إطار ممارسة الشعوب لحقها في -3

لدولي بحسب المصالح تقریر المصیر، وبین استخدامها من أجل الترهیب والوصول إلى السلطة، وخضوع تكییفها للتباین ا

على ) أ.م.الو(الاستراتیجیة الّتي تحكم كل واحدة على حدة، وهو ما یبرر الضغوط الممارسة من طرف الدول الكبرى لاسیّما 

الدول في مكافحة الإرهاب، في شكل التزامات تتمثل في اتّخاذ إجراءات قمع الإرهاب سواءً القائمین بهذه الأعمال أو القائمین 

محمد قجالي، :للمزید حول هذه المسألة، أنظر.وتزوید التنظیمات الإرهابیة مادیاً وبشریاً تحت طائلة المسؤولیة الدولیةبتمویلها

حرب الخلیج الثانیة بین أحكام القانون الدولي وتداعیات النظام الدولي الجدید، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه الدولة في القانون 

-206، ص ص 2008الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، الدولي العام والعلاقات 

211.
4 - KIBAROGLU Mustafa, Op. Cit., p. 40.
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،  تخلق فرضیة المساس بالعلاقات الدولیة القائمة على أساس المعاهدات الدولیة 1-الدولي الإرهاب

سواءً من أجل الضغط على الدول التابعة للاتجاه الثاني من أجل الانضمام إلى الدول المشتركة في 

خذة تجاه الدول رهاب، أو لقطع العلاقات معها من باب التدابیر والجزاءات القسریة المتّ مكافحة الإ

.الداعمة له

العمل من خلالما یتحقق أیضاً لا یقتصر التعاون الدولي على مكافحة الإرهاب الدولي، وإنّ 

في إطار  ات المسلحة الناشطةعلى حفظ السلام وفرضه وبناءه من خلال مساهمتها في تشكیل القوّ 

.عملیات حفظ السلام

استخدام القوة المسلحة في إطار عمليات حفظ السلام:ثانيا

من طرف  ةالقوّ ات حفظ السلام من مفهوم استخدامة من طرف قوّ مفهوم استخدام القوّ یقترب

ة في حالة الدول في إطار ممارسة حقها في الدفاع الشرعي عن النفس، بحیث یقتصر استخدامها للقوّ 

إلى مبدأ عدم استخدام ، استناداً زاع المسلحدفاع عن النفس أو عن المقر تفادیا لتحولها طرف في النّ ال

.2ات في نشاطها العسكريذي تخضع له هذه القوّ في حالة الدفاع الشرعي الّ ة المسلحة إلاّ القوّ 

–400، مرجع سابق، ص ص )2009–1990(أمن الخلیج في السیاسة الأمریكیة بعد الحرب الباردة سلیم شیخاوي، -1

.405و 401
ومن المظاهر المكرّسة لهذا المفهوم تزوید هذه القوّات في بدایة ظهورها على هذا الشكل خلال سنوات التسعینات بأسلحة -2

دفاعیة خفیفة، باعتبار أنّ استخدام القوة لغیر الدفاع عن النفس أو المقر یتعارض مع الهدف من تواجدها المتمثل في تجنب 

حول مدى فعالیة عملیات 2000غیر أنّه بعد عرض تقریر الأمین العام الأممي سنة أعمال العنف والعمل على الحد منها،

أصبح استخدام -والّذي أكدّ على ضرورة التوسیع من مجال استخدام القوّة للرد على العدوان وحمایة السكان-حفظ السلام 

ذه القوّات طلبت الدول المشاركة في تشكیل هذه ونظراً للمخاطر الّتي كانت تواجه ه.القوّة في هذه العملیات ذو طابع قمعي

للمزید حول خضوع قوّات حفظ السلام لمبدأ عدم استخدام القوّة المسلحة إلاّ في حالة الدفاع .القوّات تسلیحها بأسلحة ثقیلة

لیة، رسالة مقدمة قلي أحمد، قوات حفظ السلام دراسة في ظل المستجدات الدو :الشرعي وتطور عملیة تسلیح هذه القوّات، أنظر

، ص 2013لنیل درجة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.90-86ص  

وقد عمدت الدول بشكل انفرادي على إثر غیاب القیود القانونیة لاستخدام القوّة من طرف قوّات حفظ السلام، إلى وضع قوانین 

لیة من أجل المساهمة في وضع إطار قانوني لاستعمال القوّة من طرف هذه القوّات، وهو ما أدى إلى التباین بین هذه داخ

ROULOT:أنظر.النصوص المتّخذة بشكل انفرادي من قبل الدول كل واحدة على حدة Jean-François, Le recours à la

,Revue du droit publicde la paix sous l’égide de l’ONU,force dans le cadre d’une mission de maintien
tome 122, N°6, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 2006, p. 1619. =
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زاعات النّ ات عملیات حفظ السلام إلى العمل على إعادة وبناء السلام ومنع امتد نشاط قوّ 

المسلحة بعدما أن كان یقتصر على رصد وقف إطلاق النار ومراقبة سیر اتفاقات السلام المبرمة بین 

.1زاع الیوغوسلافي سابقاً الدول المتحاربة في المیدان، وقد تطور هذا الدور منذ النّ 

الممنوح لها من طرف 2على الترخیصة في نشاطها، بناءً ات حفظ السلام القوّ تستخدم قوّ 

تحدید الأهداف وعلى هذا الأخیر ، أو إعادة السلم والأمن الدولیینمن أجل حفظمجلس الأمن سواءً 

ذي قد وضع حد لهذا الترخیص الّ ونطاق التطبیق وأشكال الرقابة في الترخیص ذاته، ویمكن له أیضاً 

تدخل ضمن مفهوم في تطور مهم للمفاهیم القانونیة الّتي تحیط بالقانون الدولي للنّزاعات المسلحة، أضحت قوّات حفظ السلام=

1999وأطراف في النّزاعات المسلحة الّتي تتدخل فیها، وهو ما أكدّه قرار معهد القانون الدولي لسنة "الكیانات غیر الدولیة"

حول تطبیق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على النّزاعات المسلحة الّتي تكون فیها الكیانات غیر 

,.I.D.I:أنظر.طرفا فیهاالدولیة  Collection « Résolution » N°. 1, Op. Cit., p. 15.
تعتبر من المهام الّتي تتولاها هذه القوّات تحدید أجزاء من أقالیم بعض الدول وتحدیدها كمناطق آمنة للاجئین وتقدیم -1

المساعدات الإنسانیة وإجراء انتخابات شرعیة بإشراف هیئة الأمم المتحدة، الّتي عملت على إنشاء وحدة خاصة بالمساعدة 

عبد الفتاح عبد الرزاق محمد، النظریة العامة للتدخل في القانون الدولي العام، :نقلا عن.الانتخابیة على مستوى أمانتها العامة

.329، ص 2009الطبعة الأولى، دار دجلة، عمان، 

كما یساهم تدخل قوّات حفظ السلام في تدویل النّزاعات المسلحة الداخلیة، الّتي طرحت مسألة إخضاع هذه النّزاعات للقواعد 

,.C.I.C.R:أنظر.لنّزاعات المسلحة الدولیةالّتي تحكم ا Le droit international humanitaire et les défis posés par

les conflits armés contemporains, Op. Cit., pp. 34 et 36.

المؤرخ في )1992(794الصادرة عن مجلس الأمن المتعلقة بإنشاء عملیات حفظ السلام، نجد القرار ومن بین القرارات 

S/RES/794:، رقم الوثیقة)UNITAF)(الصومال(المتعلق بعملیة حفظ السلام في 03/12/1992 1386؛ والقرار (1992)

1386/:، الوثیقة رقم)FIAS)(أفغانستان(المتعلق بنشر قوّة أمن دولیة في )2001( (2001)S/RES.
الترخیص باستعمال القوّة، یجب أن یكون الحل الأخیر الّذي یمكن اللجوء إلیه في حال أكدّ معهد القانون الدولي على أنّ -2

Voir.استنفاذ جمیع الطرق السلمیة الأخرى لحل الوضع l’article 8 de la résolution de l’I.D.I., "Problèmes actuels

du recours à la force en droit international, sous-groupe D : L’autorisation du recours à la force par les
Nations Unies", Op. Cit., p. 3.

المتحدة، الّتي تهدف إلى وضع حد وفي إطار مناقشة مدى شرعیة الأعمال العسكریة غیر المأذون بها من طرف منظمة الأمم 

لجریمة الإبادة الجماعیة أو الجرائم ضد الإنسانیة المرتكبة على نطاق واسع أو جرائم الحرب المرتكبة على نطاق واسع، انتهى 

دة الجماعیة معهد القانون الدولي إلى القول بأنّ القانون الدولي یكرّس حق حمایة الحیاة الإنسانیة والكرامة الإنسانیة ضد الإبا

والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب، لذا فإنّ كل الدول ملزمة بالوقایة أو وضع حد لهذه الجرائم الّتي ترتكب داخل الإقلیم 

وقد أكدّ المعهد على أنّه یجب اعتبار هذه الجرائم تشكل تهدیداً للسلم .الّذي تسیطر علیه أو الّذي تمارس علیه سلطة الرقابة

:أنظر.من میثاق الأمم المتحدة39دولیین وفقاً لما ورد في نص موالأمن ال

I.D.I., "Problèmes actuels du recours à la force en droit international, Action humanitaires", session de
Santiago, 27 octobre 2007, in : http://www.idi-iil.org/idiF/resolutionsF/2007_san_03_fr.pdf, p. 2.
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لإقلیمیة أو التنظیمات الإقلیمیة، ولا یمنحه للدول الأعضاء في المنظمة أو الأعضاء في الاتفاقات ا

.1ة إلا بعد التأكد من وجود تهدید أو قطع للسلم أو فعل عدوانیمكن له الترخیص باستعمال القوّ 

ات حفظ السلام التابعة لمنظمة الأمم ة بالنسبة لقوّ تزداد صعوبة الأخذ بمعیار استخدام القوّ 

جوء إلى حول شرعیة الل1949نیف الأربعة لسنة ما مع غیاب أي نص في اتفاقات جالمتحدة، لاسیّ 

أنّ 1975د من خلال قراره الصادر سنة معهد القانون الدولي أكّ غیر أنّ  .اتة من طرف هذه القوّ القوّ 

 دالتقیّ وعلیها ،اتتي تشارك فیها هذه القوّ زاعات الّ زاعات المسلحة تسري على النّ القواعد المتعلقة بالنّ 

اتها، والعمل على احترامها تي تشارك فیها قوّ في كل العملیات الّ 1949باتفاقات جنیف الأربعة لسنة 

.2زاع المسلحالمتعلقة بحمایة الممتلكات الثقافیة أثناء النّ 1954لاتفاقیة لاهاي لسنة 

استخدام القوة المسلحة في إطار التدخل العسكري لأغراض إنسانية:ثالثا

الدولیة أو غیر زاعات المسلحة سواءً تي تشهدها النّ عدد ضحایا أعمال العنف الّ ازدیاد ساهم

في تكثیف المساعدة قل الداخلیة والنشاطات الإرهابیة، الدولیة، وكذا في حالات التوترات والقلا

لانتهاكات الواسعة د لالدول لوضع حمن سواءً من طرف المنظمات الإنسانیة أو بتدخل 3الإنسانیة

ترك الضحایا دون تقدیم وقد اعتبر معهد القانون الدولي .تي تشهدها بعض الدولالإنسان الّ لحقوق

1 - Voir les articles 1 – 4 de la résolution de l’I.D.I., "Problèmes actuels du recours à la force en droit
international, sous-groupe D : L’autorisation du recours à la force par les Nations Unies", Op. Cit., p. 2.
2 - I.D.I., "Les conditions d’application des règles humanitaires relatives aux conflits armés aux hostilités
dans lesquelles les forces des Nations Unies peuvent être engagés", session de Wiesbaden, 1975,
in : http://www.idi-iil.org/idiF/resolutionsF/1975_wies_02_fr.pdf, p. 3.

بنود تتعلق بالقواعد الواجبة التطبیق من 10نشیر هنا إلى صدور تعلیمة من طرف الأمین العام لمنظمة الأمم المتحدة، تتناول 

د هذه القوات بقواعد القانون الدولي التابعة للمنظمة، الّتي أكد الأمین العام من خلالها على ضرورة تقیّ قبل قوات حفظ السلم

نشرة الأمین العام، تقید قوات الأمم المتحدة بالقانون الإنساني الدولي، الأمانة العامة، الأمم :لأكثر تفصیل أنظر.الإنساني

.ST/SGB/1999/13:، رقم الوثیقة06/08/1999المتحدة، 
بحیث تقدّم بناءً على طلب من الدولة المعنیة بتلقیها وتكون وفق تخضع المساعدات العسكریة لمجموعة من الشروط،-3

كما یحق للدولة .الشروط والأشكال الواردة في الطلب، مع ضرورة الإخطار به الأمین العام للأمم المتحدة ویكون قابل للسحب

لهدف منها الحصول على امتیازات المتدخلة سحب مساعدتها العسكریة، إضافةً إلى عدم تضمن هذه المساعدة تدابیر قسریة، ا

:أنظر.متعلقة بالسیادة، كما لا یجب على الدولة الطالبة لها استعمالها من أجل التنصل من التزاماتها الدولیة

Voir les articles 4, 5, 6 et 7 de la résolution de l’I.D.I., "Problèmes actuels du recours à la force en droit
international, sous-groupe C : Assistance militaire sollicité", Op. Cit., pp. 2 – 3.
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تي تعد شكل من أشكال انتهاك الحقوق الّ ،للحیاة وإضرار بالكرامة الإنسانیةاً تهدیدهذه المساعدة

.1الأساسیة للإنسان

، في حین أصبح یرد 2اتاقتصر تطبیق التدخل الإنساني في بدایة ظهوره على حمایة الأقلی

منح للدول من أجل كفالة احترامها وتكریس على كل ما یتعلق بحمایة حقوق الإنسان كإمكانیة تُ 

تي شهدت انتهاكات واسعة لحقوق الّ )كوسوفو(خذ البعد العسكري في أزمة ، وقد اتّ الحمایة الدولیة لها

.3حد لهاة المسلحة من أجل وضع الإنسان استوجب فیها استخدام القوّ 

آثار النزاعات "ة من قبلها حول في المذكرة المعدّ لمنظمة الأمم المتحدة اعتبرت الأمانة العامة 

تي یغیب زاعات المسلحة الحدیثة الّ التدخل الإنساني شكل من أشكال النّ ، "المسلحة على المعاهدات

تي تتسم ومن هنا تطرح مسألة تطبیق مشروع المواد على هذه الحالة الّ ،4فیها المعنى التقلیدي للحرب

.بالازدواجیة بین البعد الإنساني والطابع العسكري

الدولة الطالبة  ةالهدف من المساعدة العسكریة هو مساعدوقد أكد معهد القانون الدولي أنّ 

د باحترام حقوق الإنسان ا مع التقیّ كفاحها ضد الكیانات غیر الدولیة أو الأشخاص الخاصة في إقلیمه

1 - I.D.I., "L’assistance humanitaire", session de Bruges, 02 septembre 2003, in: http://www.idi-
iil.org/idiF/resolutionsF/2003_bru_03_fr.pdf, p. 4.

بالرّغم من اعتبار مفهوم التدخل الإنساني مفهوم حدیث نسبیاً إلاّ أنّه یعرف تطبیقات تعود إلى القرن التاسع عشر، حیث -2

في ) فرنسا(و، 1898سنة )كوبا(في ) أ.م.الو(من أجل حمایة البلغاریین وتدخل )تركیا(في ) روسیا(تدخل 1877شهدت سنة 

محمد قجالي، حرب الخلیج الثانیة بین أحكام القانون الدولي وتداعیات النظام الدولي الجدید، :نقلا عن.1860سنة )سوریا(

.182مرجع سابق، ص 
.39-38نواري أحلام، تراجع السیادة الوطنیة في ظل التحولات الدولیة، مرجع سابق، ص ص -3

نظراً للانتهاك الواسع الّذي شهدته )كوسوفو(الإنساني للتدخل ووضع حدود لمبدأ سیادة الدول إلى أزمة یعود إضفاء الطابع 

حقوق الإنسان في المنطقة، الّذي فتح المجال أمام فكرة حق الدول في التدخل من أجل حمایة الشعوب المتضررة من هذه 

RESEAU:أنظر.الانتهاكات Vitoria, Perspectives humanitaires entre conflits, droit(s) et action, Collection

de droit international, Editions Bruylant, Bruxelles, 2002, pp. 24 – 25.

نسان الّتي كرّستها العدید من الاتفاقات والمواثیق الدولیة، یستمد التدخل العسكري لأغراض إنسانیة شرعیته من الحمایة الدولیة لحقوق الإ

لم یلق اقتران مفهوم إضافةً إلى حق الدول المتدخلة في حمایة رعایاها المتواجدین على إقلیم الدولة الّتي تشهد هذا التدخل، غیر أنّه

من جهة ومفهوم "الإنسانیة"مع بین مفهومین متضادین، مفهوم التدخل الإنساني بالطابع العسكري ترحیباً لدى المنظمات الإنسانیة نظراً للج

للمزید حول مفهوم التدخل العسكري الإنساني والجدل .من جهة أخرى، وهو ما یضعف من الحمایة الّتي یستوجبها التدخل"استخدام القوّة"

القطبیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم الأحادیةظلفيالعسكري الإنسانيالتدخلجمال منصر، :القائم حوله وتطوره، أنظر

.117-97ص ص ، 2011في العلوم السیاسیة، فرع العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

.8ص  دراسة للممارسة والفقه، مرجع سابق،:أثر النزاع المسلح على المعاهداتلجنة القانون الدولي، -4
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وإذا كان التدخل العسكري لأغراض إنسانیة شكل من أشكال التدخل في الشؤون .1والحریات الأساسیة

خذه منظمة جماعي تتّ خذ شكل إجراء ما إذا اتّ ه یتمتع بالشرعیة الدولیة لاسیّ أنّ ، إلاّ 2الداخلیة للدول

، أو بناءً على دعوة جدیة صریحة من 3مبادئ القانون الدوليالأمم المتحدة أو هیئة دولیة لتنفیذ 

.4الحكومة الشرعیة للدولة المعنیة بالتدخل

ویتمتع نظام المساعدة الإنسانیة بأحكام صارمة تجاه الدولة المعنیة بالمساعدة، إذ أنه في حال 

والذي دات الإنسانیة المقدمة من طرف الدول أو عدم السماح بالدخول لتقدیم المساعرفضها للمساعدة 

1 - Voir l’article 2 de la résolution de l’I.D.I., "Problèmes actuels du recours à la force en droit
international, sous-groupe C : Assistance militaire sollicité", Op. Cit., p. 2.

یشكّل التدخل العسكري القائم بناءً على طلب الحكومة الّتي تعاني من هذه الأوضاع، إحدى الأمثلة العملیة الّتي تحسب على 

قواعد القانون الدولي الإنساني، فهي تمنح للدول الثغرات القانونیة الّتي تُمكِّنها من التنصل من التزاماتها الدولیة باعتبارها طرف

الحالات التي تفتقر إلى الحمایة القانونیة بموجب قواعد هذا القانون، فتخضع لتكییف الدول المتدخلة بحسب متدخل لاسیّما في

كُیِّف النّزاع على أنّه داخلي بالنظر إلى 1970إلى  1962ففي النّزاع الیمني الممتد من سنة .مصالحها السیاسیة والإستراتیجیة

)الاتحاد السوفیتي سابقاً (و) أفغانستان(لنظر إلى المتمردین، كما تمسكت كل من الطرف المصري المتدخل ونّزاع داخلي با

بتكییف الوضع على أنّه حالات اضطرابات وقلاقل داخلیة، من أجل التنصل من المسؤولیة المترتّبة على عاتقهما بسبب 

:أنظر.زاعات المسلحة غیر الدولیة، باعتبار هذه الحالات لا تدخل ضمن نطاق تطبیق النّ 1979الأعمال العدائیة لسنة 

رؤیة نقدیة للنزاع المسلح المدول، مرجع :ستیوارت، نحو تعریف واحد للنزاع المسلح في القانون الدولي الإنساني.جیمس ج

.16سابق، ص
ؤونها رّمت الدول من بعض المجالات الّتي كانت ضمن المجال المحفوظ لسیادتها المصون بمبدأ عدم التدخل في شحُ -2

الداخلیة، كما هو الشأن بالنسبة لحمایة حقوق الإنسان وإدراجها ضمن الاختصاص الدولي بفرض الرقابة على كیفیة ممارستها 

في هذا المجال، وربط آلیة الرقابة بالتدخل الّذي قد یتخذ الطابع العسكري من أجل كفالة حمایة حقوق الإنسان المكرّسة بموجب 

حرب الخلیج الثانیة بین محمد قجالي، .فتتنازع هذه الحمایة كل من سیادة الدول وسیادة المجتمع الدوليقواعد القانون الدولي،

.176ص  أحكام القانون الدولي وتداعیات النظام الدولي الجدید، مرجع سابق،

على حظر المساعدة العسكریة الّتي تتم بشكل مخالف لأحكام القانون 2011من لائحة معهد القانون الدولي لسنة 3نصت م

الدولي، لاسیّما أحكام میثاق الأمم المتحدة ومبادئ عدم التدخل والقواعد الّتي تحكم حق الشعوب في تقریر المصیر، وكذا

نسان، إضافةً إلى القرارات الصادرة عن مجلس الأمن المتخذة في إطار الفصل القواعد العامة المعترف بها في مجال حقوق الإ

.السابع من میثاق الأمم المتحدة

Voir l’article 3 de la résolution de l’I.D.I., "Problèmes actuels du recours à la force en droit international,
sous-groupe C : Assistance militaire sollicité", Op. Cit., p. 2.

في إطار ما أطلق )حلف الناتو(حول مشروعیة استخدام القوّة من طرف )بریطانیا(وفي رد على تساؤل غرفة اللوردات بـ -3

Overwhelming(علیه بـ  humanitarian necessity( في أزمة)تمّ التأكید أنّ نصوص المیثاق المتعلقة بحظر ،)كوسوفو

منه، لم تستبعد مثل هذا التدخل القائم على فكرة الضرورة الإنسانیة الّتي لم یكن قد تبناها بعد الفقه 51استخدام القوّة لاسیّما م

RESEAU:أنظر.في القانون الدولي Vitoria, Op. Cit., p. 28.

.181جیرهارد قان غلان، القانون بین الأمم مدخل إلى القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص-4
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أجهزة من شأنه أن یؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني، فإنه للدول أو المنظمات الدولیة أن تطلب من 

التي تتولى المسائل الإنسانیة وكذا المنظمات الدولیة سواء العالمیة أو الإقلیمیة 1منظمة الأمم المتحدة

من أجل الضغط على الدولة فقا للقانون الدولي المختصة في هذا المجال، اتخاذ التدابیر اللازمة و 

تهدیداً ، وقد یصل الأمر إلى أن شكل الرفض دم التنصل من التزاماتها الدولیةعالمعنیة وحثها على 

لمجلس الأمن اتخاذ التدابیر اللازمة بموجب الفصل ففي هذه الحالة یجوزللسلم والأمن الدولیین 

.2السابع من میثاق الأمم المتحدة

أمام تجاهل لجنة القانون الدولي لهذه الحالات، تظل الفرضیات قائمة حول مصیر المعاهدات 

تي تشهد على إقلیمها ، في علاقة مركبة بین الدولة الّ 3الدولیة المبرمة بین الدول ذات العلاقة بها

اعدات عملیات عسكریة من أجل مكافحة الإرهاب أو لحفظ السلم والأمن الدولیین أو لتقدیم المس

.الإنسانیة والدول المشتركة في هذه العملیات، وبینها وبین الدول الأخرى

سة بموجب قواعد القانون الدولي ساهم تركیز لجنة القانون الدولي على المفاهیم التقلیدیة المكرّ 

فیه ذي منحتة، وبنفس القدر الّ ر عن واقع الاستخدام الدولي للقوّ ذي لا یعبّ في مثل هذا الاستبعاد الّ 

ها عمدت إلى حرمان الدول المنتهكة لمبدأ حظر ة، فإنّ اللجنة امتیازات للاستخدام المشروع للقوّ 

الناتج عن هذا المسلح زاع ة في العلاقات الدولیة من تطبیق مشروع المواد على النّ استخدام القوّ 

.الانتهاك

على منظمة الأمم المتحدة أكد معهد القانون الدولي على سریان القواعد الإنسانیة الناتجة عن قانون النّزاعات المسلحة،-1

والّتي یجب أن تتلقى تعلیم مناسب حول القواعد المتعلقة .وضرورة احترامها من طرف قوّاتها في النّزاعات التي تكون طرفا فیها

.1949بالنّزاعات المسلحة وبالخصوص اتفاقات جنیف الأربعة لسنة 

Voir les articles 2 et 4 de la résolution de l’I.D.I., "les conditions d’application des règles humanitaires
relatives aux conflits armés aux hostilités dans lesquelles les Forces des Nations Unies peuvent être
engagées", Op. Cit., pp. 2 – 3.
2 - I.D.I., "L’assistance humanitaire", Op. Cit., p. 8.

یدخل ضمن هذا المجال التساؤل حول مصیر الاتفاقات الأمنیة الدفاعیة المبرمة بین الدولة الّتي تشهد تدهور في الوضع -3

الأمني والدول المتواجدة على إقلیمها بدافع التدخل لأجل استرجاع السلم والأمن في المنطقة وتكریس الحمایة الدولیة، إذ أنّه 

دول مجلس التعاون الخلیجي إلى إبرام اتفاقات أمنیة دفاعیة مع الدول الكبرى لضمان أمنها عقب حرب الخلیج الثانیة، سارعت

، كما أبرمت )الصین(و) روسیا(و) بریطانیا(و) فرنسا(و) أ.م.الو(اتفاقات أمنیة مع كل من 5القومي، حیث أبرمت الكویت 

سلطة (و) البحرین(و) قطر(، إضافةً إلى كل من )بریطانیا(و) فرنسا(و) أ.م.الو(اتفاقات مع 3)الإمارات العربیة المتحدة(

بتوسیع )السعودیة(كل على حدة في مجال التعاون الدفاعي، في حین اكتفت ) أ.م.الو(، الّتي أبرمت اتفاقیة ثنائیة مع )عمان

شیخاوي، أمن الخلیج في سلیم:للمزید حول هذه الاتفاقات، أنظر.نطاق تطبیق الاتفاقات السابقة دون إبرام اتفاقات جدیدة

.314-306، مرجع سابق، ص ص )2009–1990(السیاسة الأمریكیة بعد الحرب الباردة 
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الثانيالمطلب 

المشروع للقوة على المعاهدات الدولية أثر الاستخدام غير

ذي الّ ، 1من مشروع المواد15م لنصمؤسساً ة عنصراً غیر المشروع إلى القوّ اللجوءاعتبر 

في  ها تختلف عن هذه الأخیرة،غیر أنّ ، 1985معهد القانون الدولي لسنة من قرار9ماستمد من 

كونها تضیف أثر الانسحاب إلى التدابیر المحظورة على الدولة المعتدیة، وسریان الحظر في حال 

.2زاع مسلحوقوع نّ 

حاولت لجنة القانون الدولي فرض النهج القائم على عدم تأسیس مشروع المواد على قانون 

، وهو ما غیر أنه تعذر علیها تجاهل المفاهیم المكرسة بموجب قواعد القانون الدولياستخدام القوة، 

زاع المسلح على الدولة المتعلقة بمنع الاستفادة من أثر النّ 15تؤكده الإحالات الواردة في نص م

تي تستند في تطبیقها على التمسك بالمفاهیم الواردة في نصوص میثاق الأمم المتحدةالّ ، المعتدیة

تي اقتصرت في حكم هذه ، الّ )الفرع الأول(والقرار الصادر عن الجمعیة العامة بخصوص العدوان 

ذي ساد ة في العلاقات الدولیة والغموض الّ كانتهاك لمبدأ حظر استخدام القوّ هذا الأخیرالمادة على 

عاده ضمنیا من واستب2في م الوارد زاع المسلحمفهوم الاحتلال بین الأخذ به في نطاق مفهوم النّ 

).الفرع الثاني(15أحكام م

الفرع الأول

مشروع مواد على  ااستمرار إشكالية تعريف العدوان وتأثيره

لجنة القانون الدولي

من مشروع المواد، محطة أخرى لاختلاف وتباین في الآراء على مستوى أشغال 15لت مشكّ 

زت بعنصر الإحالة التي تمیّ ، تي جاءت علیها المادةلجنة القانون الدولي، بدءً من انتقاد الصیغة الّ 

1974سنة الصادرة )29د  – 3314(الجمعیة العامة ولائحة إلى نصوص میثاق الأمم المتحدة 

1 - C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3059ème séance, Op. Cit., p. 13.
التقریر الأول عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات مقدم من السید لوسیوس كافلیش المقرر لجنة القانون الدولي،-2

.6، مرجع سابق، ص)إضافة(الخاص 
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تي تشكل إلى التضییق من نطاق تطبیقها على حالة العدوان دون الحالات الأخرى الّ وصولاً ،)أولا(

).ثانیا(ة في العلاقات الدولیة إحدى صور الاستخدام غیر المشروع للقوّ 

لمنظمة الأمم الجمعية العامة  بلائحةالأخذ  فيتردد لجنة القانون الدولي:أولا

بتعريف العدوان ةالمتعلق)29د  –3314(المتحدة 

واللائحةالوارد في میثاق الأمم المتحدة بالمفهوممفهوم العدوان من مشروع المواد 15ربطت م

محل انتقاد واسع واختلاف في تي كانت لّ ا، )29د – 3314(عن الجمعیة العامة رقم  ةالصادر 

.1وجهات النظر

بتعریف العدوان، إلى النتائج  ةالجمعیة العامة المتعلقلائحةاستند الاتجاه المعارض لإدراج 

السید ذهب في حین .2اً تي ستكتسي لا محالة طابعاً سیاسیاً أكثر منه قانونیوالّ  اعن الأخذ بهالمترتبة

)Dugard( التعلیق من خلالاللجوء للقوة مسألةأن یتم الإشارة إلىباقتراح مفاده إلى أبعد من ذلك

من میثاق الأمم المتحدة، والتخلي عن العدوان كمرجعیة لنص المادة طالما 2/4الاستناد إلى نص مب

)29د – 3314(رقم  من حیث التعریف سواءً بالنسبة للائحة 3هذا الأخیر شهد جدلاً واسعاً أنّ 

على أشغال لجنة القانون الدولي فحسب، وإنّما أیضا )29د – 3314(لم یقتصر الاختلاف حول لائحة الجمعیة العامة -1

عدم تمییز نصوص میثاق الأمم المتحدة بین القرارات ة لهذه اللائحة، ویعود السبب في ذلك إلى بین الدول حول القیمة القانونی

بحیث  ینفي الاتجاه الأول تمتع اللوائح الصادرة عن .الّذي أدى إلى بروز ثلاث اتجاهاتالأمر والتوصیات الصادرة عنها، 

ؤولیة الدولیة في حال مخالفتها، بینما أضفى الاتجاه الثاني على الجمعیة العامة بأیّة قیمة قانونیة، ومن ثمة عدم ترتیب المس

هذه اللوائح القوّة الإلزامیة، أما الاتجاه الثالث فقد دعى إلى ضرورة الأخذ بما ورد في نصوص میثاق الأمم المتحدة لتحدید 

ین، اتجاه یمنح لللائحة قیمة قانونیة فقد انقسمت الآراء إلى اتجاه)29د – 3314(وفیما یتعلق باللائحة .قیمتها القانونیة

وعملیة باعتبارها تضع معاییر موضوعیة لمجلس الأمن من أجل الاستشهاد بها لتحدید فعل العدوان، الّتي لا یمكن له تجاهلها 

نونیة المعترف من جهة، واتجاه ینفي أیّة قیمة قانونیة للائحة طالما أنها صادرة عن الجمعیة العامة، وهي تتّخذ نفس القیمة القا

وقد برر .بها للتوصیات الصادرة عنها وهي قیمة أدبیة ولا یترتّب عنها أي التزامات على عاتق الدول الأعضاء من جهة أخرى

هذا الاتجاه رأیه استناداً إلى العبارات الواردة في اللائحة ذاتها الّتي تؤكد على عدم إلزامیتها بالنسبة لمجلس الأمن ومنحه 

بدر محمد هلال ابو هویمل، جریمة العدوان في :أنظر.قدیریة في الأخذ بما ورد فیها على سبیل الاستدلال لا غیرالسلطة الت

القانون الدولي، بحث مقدم استكمالا لمتطلبات النجاح في مساق القانون الدولي، كلیة الدراسات العلیا، جامعة آل البیت، 

.18-16، ص ص 2012عمان، 
2 - C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3059ème séance, Op. Cit., p. 9.

شهدت الاقتراحات المقدّمة لتعریف العدوان وتحدیده انتقادات واسعة وتباین وتناقض في المواقف، وهو ما یتّضح أكثر من -3

للوصول إلى تعریف العدوان، تتمثل الأولى في هذا الصدد الّذي تضمن ثلاث طرق)بلجیكا(خلال الاقتراح المقدّم من طرف 

=لعدم جدواها من الناحیة العملیة)بریطانیا(و) الاتحاد السوفیتي سابقاً (في الطریقة التركیبیة الّتي تمّ رفضها من طرف 
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ذي لم یدخل بعد الّ المتوصل إلیه في مؤتمر كامبالا عن الجمعیة العامة، أو بالنسبة للتعریف ةالصادر 

.حیز النفاذ

أعضاء لجنة القانون الدولي الأخذ بالتعریف المتوصل بعضوبذكر هذا الأخیر فقد استبعد 

ه لا یمكن للجنة الاعتماد أنّ )Murase(من نظام روما الأساسي، إذ یرى السید مكرر8إلیه في م

ذي لا الّ ائیة للأفراد علیه باعتبار أن المحكمة الجنائیة الدولیة مختصة في مجال المسؤولیة الجن

تي تهتم بفقدان الدولة لحقها في ترتیب أثر الإنهاء أو الّ ،من مشروع المواد15یتماشى مع مضمون م

في عدم )Camto(أید رأي السید )McRae(السید غیر أنّ .التعلیق أو الانسحاب على معاهدة ما

الهدف من التعدیل مؤتمر كامبالا على تعریف العدوان، معترفاً بأنّ  في تجاهل اللجنة للتعدیل الوارد

راسة، إلا أنّ یتماشى مع أهداف مشروع المادة محل الدذي لا جاء في إطار المسؤولیة الجنائیة الّ 

اللجنة حول أشغال صلحة تي یهدفان إلیها هي ذاتها، وهو تعریف یصب في ملّ المسألة الأساسیة ا

على أن ترد بشكل عام وبسیط خلافاً لما هو وارد في میثاق زاعات المسلحة على المعاهدات،آثار النّ 

.1وان في التعلیقذي شهده تعریف العدمنظمة الأمم المتحدة، مع وضع شرح حول التطور الّ 

ركز على القانون ت اباعتباره)29د – 3314(الجمعیة العامة لائحة كما انتقدت هذه الإشارة ل

المعمول به لتحدید مدى ارتكاب الدولة للعدوان من عدمه ولیس الإجراءات الواجب إتباعها للوصول 

الاعتماد على التعریف الوارد في  )أ.م.الو(و )السلفادور(ممثلي كل من كما انتقد.إلى هذا التحدید

نتائج أشغال الفریق العامل الخاص بالعدوان التابع واعتبرته استناد سابق لأوانه طالما أنّ اللائحة

وقد اعتبر المقرر الخاص .2ز التنفیذلجمعیة الدول الأطراف في نظام روما الأساسي لم تدخل بعد حیّ 

ة ثالثة تعتمد إلى مفاهیم تحتاج هي الأخرى إعطاء تعریفاً لها، إضافةً إلى الطریقة التحلیلیة أو الإحصائیة وطریقواستنادها=

لطریقة الإحصائیة لعلى الدمج بین الطریقتین السابقتین، غیر أنّه بالرّغم من الانتقاد الموجه من طرف لجنة القانون الدولي 

:أنظر.نظراً لما تشكّله من خطورة، إلاّ أنّه تمّ في الأخیر الاعتماد علیها في تحدید الأفعال المشكّلة للعدوان

D. SIDJANSKI et S. CASTANOS, L’ « Agresseur » et l’ « Agression » au point de vue idéologique et
réel, extrait de la revue de Droit International de sciences diplomatiques et politiques (The International
Law Review), N°1, Genève, 1952, in : http://www.dusan-
sidjanski.eu/pdf/Articles_revue/52_AgresseurEtAgression.pdf, p. 10.

مكرر بخصوص تعریف 8لا أنّ التعدیلات الواردة على مأنّه تمّ التأكید في مؤتمر كامبا)Murase(وقد أضاف السید -1

جریمة العدوان لا یخص إلاّ النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، مما یعني أنّه تعریف لا یقیّد ولا یؤثر في قواعد القانون 

,CDI:أنظر.القانون الدوليالدولي المعمول بها أو الّتي هي في إطار الدراسة كما هو الحال بالنسبة لمشروع مواد لجنة 

Compte rendu analytique provisoire de la 3059ème séance, Op. Cit., pp. 3 et 11.
إلى وقف نفاذ )29د  – 3314(على الحجة الّتي تستند في معارضة إدراج لائحة الجمعیة العامة )Camto(السید رد  -2

=ا خصوصاً وأنّه لم یتم تسجیل، بالقول أنّه لیس من المستبعد أن تقوم الدول بالأخذ به2017قرارات المؤتمر إلى غایة سنة 
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لحذف الإشارة سواءً إلى الخاصة بالعدوان لا یعد سبباً كافیاً ذي تشهده القواعد التمسك بالتطور الّ 

.1بتعریف العدوان ةالجمعیة العامة المتعلقلائحةمیثاق الأمم المتحدة أو إلى 

، أنّ في المقابلبتعریف العدوان ةالجمعیة العامة المتعلقلائحةیعتبر الاتجاه المؤید لإدراج 

من میثاق الأمم المتحدة وهو ما یستلزم بالضرورة 51نص م إلىیستند من حیث الأولویة 15حكم م

في حین ،)29د - 3314(الجمعیة العامة رقم لائحةالأخذ بالأفعال المشكلة للعدوان الواردة في 

Michael(السیر اعتبر  Wood( ّفي الإشارة إلى أساساً ن مُ ذي تطرحه هذه المادة یكْ الإشكال الّ أن

المعتمد ما لم یتم الإشارة إلیه في القرارالجمعیة العامة بالتساوي مع میثاق الأمم المتحدة وهو لائحة

.2في مؤتمر كامبالا حول تعریف جریمة العدوان

الجمعیة العامة لائحةه لیس من المنطقي حذف الإشارة إلى بأنّ )Camto(السید أكد من جهته 

محكمة العدل الدولیة في قضیة النشاطات العسكریة وشبه العسكریة ما وأنّ لاسیّ ،)29د  – 3314(

الأخذ بها ه یعتبر وثیقة دولیة تمّ ، كما أنّ 3ه أضحى جزء مهم من القانون الدولي العرفيأكدت بأنّ 

فعل ما أیضاً صر على تعریف جریمة العدوان فحسب وإنّ تذي لم یقبالإجماع في مؤتمر كامبالا الّ 

ة تخرج من نطاق اهتمام قانون المسائل المتعلقة باللجوء إلى القوّ انتقد الرأي القائل بأنّ كما العدوان، 

اعتراض دولتین فقط بموجب إعلانات تفتقر إلى القیمة القانونیة، باعتبار أن المؤتمر كان مفتوحاً أمام الدول الأعضاء  إلا=

,Ibid:أنظر.ي النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةوغیر الأعضاء ف p.6.

دولة فقط، 23بلغ عدد الدول المصادقة على التوصیات الصادرة في مؤتمر كامبالا 2015مارس 12وللإشارة فإنّه بتاریخ 

(وهي كل من ، )جمهوریة إستونیا(، و)لوكسمبورغ(، و)جمهوریة ترینیداد وتوباجو(، و)ساموا المستقلة(دولة ، و )لیشتنشتاین:

، )سلوفاكیا(، و)كرواتیا(، و)بلجیكا(، و)الأرغواي(، و)أندورا(، و)سلوفینیا(، و)قبرص(، و)جمهوریة بوتسوانا(، و)ألمانیا(و

جمهوریة (، و)كوستاریكا(، و)مالطا(، و)جورجیا(، و)مهوریة سان مارینوج(، و)بولونیا(و ،)إسبانیا(، و)لتوانیا(، و)النمسا(و

:أنظر).التشیك

Global Institute for the Prevention of Aggression, État de la ratification et de la mise en œuvre des
amendements de Kampala sur le crime d'agression, Permanent mission of the principality of Liechtenstein
to the United Nations, in : http://crimeofaggression.info/documents/1/Etat_de_progres-FRE.pdf, p. 1.

ریر الأول عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات مقدم من السید لوسیوس كافلیش المقرر لجنة القانون الدولي، التق-1

.8، مرجع سابق، ص )إضافة(الخاص 
2 - C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3059ème séance, Op. Cit., p. 9.
3 - […Cette description, qui figure à l'article 3, alinéa g), de la définition de l'agression annexée à la
résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale, peut être considérée comme l'expression du droit
international coutumier.]. Cour Internationale de Justice, Affaire des activités militaires et paramilitaires
au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique), arrêt de 27 juin 1986, Recueil
1986, in : http://www.icj-cij.org/docket/files/70/6502.pdf, p. 93.
OU Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis
d'Amérique), arrêt. C.I.J. Recueil 1986, in : http://www.icj-cij.org/docket/files/70/6502.pdf, p. 93.
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.زاعات المسلحة على المعاهدات الدولیةالموضوع محل الدراسة هو تأثیر النّ المعاهدات في حین أنّ 

اختصاصه، تي تخرج منلدولي الّ وبالتالي لا یمكن للجنة أن تحتج بوجود مفاهیم مختلفة للقانون ا

المتعلقة بالإشارة ذي یقضي بالاحتفاظ ، وهو ما یؤكد الطرح الّ متكاملةً ل وحدةً ي یشكّ لقانون الدولفا

.1)29د  – 3314(الجمعیة العامة بلائحة 

من مشروع 15نطاق تطبیق مكالتوسیع من للخروج من هذا الجدل، بعض المقترحاتقدمت

من 2/4لما هو منصوص علیه في مة خلافاً المواد لیشمل جمیع حالات اللجوء إلى استعمال القوّ 

اللجنة انتهت في ، غیر أنّ 2ذي سیغني عن الحاجة إلى تعریف العدوانمیثاق الأمم المتحدة وهو الّ 

ة في العلاقات ام القوّ الأخیر إلى الأخذ بالعدوان كشكل وحید للانتهاك الوارد على مبدأ حظر استخد

تمسك المقرر الخاص ضح من خلال ، وهو ما یتّ مشروع الموادالدولیة فیما یتعلق بنطاق تطبیق

في  اذي أشار إلیهالجمعیة العامة، مستنداً في ذلك إلى قرار معهد القانون الدولي الّ لائحةبالإشارة إلى 

.4مقبولاً نصاً  اباعتباره93نص م

الضمني والاستبعادالصريح الاحتلال كشكل من أشكال العدوان بين الإدراج :ثانيا

أعضاء لجنة القانون الدولي أثناء النظر في مشروعي اهتمام تي شغلت من بین المسائل الّ 

 الةعلى كل حكان یجب تطبیقهما فقط على أفعال العدوان أو ما إذا ، هو معرفة 15و 13المادتین 

ممثلي ، فقد تساءلمن میثاق الأمم المتحدة2ف/4لما هو وارد في مة خلافاً یتم فیها اللجوء إلى القوّ 

1 - Compte rendu analytique provisoire de la 3059ème séance, Op. Cit., p. 6.

الدولة التي ترتكب عدواناً كما هو وارد ":في وقت لاحق صیاغة تجمع بین النصین على النحو الآتي)Kamto(اقترح السید 

، باعتبار أنّ الاكتفاء بنصوص المیثاق سیعیق تطبیق مشروع "3314في میثاق الأمم المتحدة وكما هو معرف به في اللائحة 

,.C.D.I:أنظر.3314المواد نظراً لافتقار هذا الأخیر للتعریف الخاص بالعدوان ممّا یستوجب اللجوء إلى قرار الجمعیة رقم 

Compte rendu analytique provisoire de la 3060ème séance, Op. Cit., p. 8.
طالما أنّه یعد جزءً كافٍ،)29د – 3314(على هذا الاقتراح، معتبراً أنّ الإشارة إلى اللائحة رقم )Saboia(اعترض السید -2

:أنظر.مكملاً في القانون الدولي العرفي ومن ثمة لا حاجة إلى توسیع نطاق تطبیق المادة لیشمل كل حالات اللجوء إلى القوّة

C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3059ème séance, Op. Cit., pp. 9 – 10.
3 - L’article 9 dispose qu’ : « Un Etat qui commet une agression au sens de la Charte des Nations Unies et
de la Résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies n'est pas en droit de mettre fin
à un traité, ni d'en suspendre l'application, si une telle mesure devait avoir pour effet de lui procurer un
avantage. ». I.D.I., "Les effets des conflits armés sur les traités", Op. Cit., p. 2.

التقریر الأول عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات مقدم من السید لجنة القانون الدولي، لجنة القانون الدولي،-4

:؛ أنظر كذلك8، مرجع سابق، ص )إضافة(لوسیوس كافلیش المقرر الخاص 

C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3061ème séance, Op. Cit., p.6.
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، غیر أنّ 1من مشروع المواد15عن إمكانیة توسیع نطاق تطبیق م)سویسرا(و )الصین(كل من 

.اللجنة فضلت اقتصار هذا الحكم على فعل العدوان

لا تستعمل بشكل مباشر " العدوان"هناك عدة أوجه لمصطلح أنّ )Vasciannie(أكد السید

ما فیما یتعلق في تطبیق مشروع المواد لاسیّ أثار هذا الحكم غموضاً ، وقد 2في الممارسة الدولیة

لكن فیما یتعلق بإدراجها ، تي حظیت بمناقشة بین أعضاء لجنة القانون الدوليالّ 3بمسألة الاحتلال

زاع المسلح لاختلاف مفهومي النّ تي لم تلق ترحیباً نظراً الّ روع المواد،من مش2ضمن نطاق تطبیق م

زاع الاحتلال المراد من خلال المناقشة هو الناتج عن النّ اللجنة أكدت أنّ ، غیر أنّ 4والاحتلال

.5المسلح

بهاتي ترتّ من حیث التكییف والآثار الّ یةحالة الاحتلال على هذا النحو إشكالیة الازدواجتثیر 

زاع المسلح ومرحلة للنّ المعیار الزمني بین مرحلة سابقة سواءً من حیث الدولیة، على المعاهدات

.لاحقة علیه، أو من حیث نوع الاحتلال ذو الطابع العسكري أو الاتفاقي

النّص باعتباره محدود النطاق إذ لا یتصدى لكل الأحوال الّتي یتم اللجوء فیها إلى استخدام القوّة بشكل ) أ.م.الو(نتقدت ا - 1

آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، التعلیقات والمعلومات الواردة من لجنة القانون الدولي، :أنظر.غیر مشروع

.32الحكومات، مرجع سابق، ص 
2 - C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3060ème séance, 72ème session, 12 juillet 2010,
document N° : A/CN.4/SR.3060, p. 4.

مرحلة من مراحل النّزاع المسلح لأنه حالة واقعیة قهریة تفرضها الدولة المنتصرة على الدولة "یعرف الاحتلال بأنّه -3

، ممّا یرتّب على عاتقها مجموعة من الالتزامات بخصوص حمایة "باحتلال جزء من إقلیم الدولة أو كل الإقلیمالمهزومة،

وقد استهدفت القواعد القانونیة الخاصة الّتي أفردها القانون الدولي الإنساني .المدنیین والأعیان المدنیة في الإقلیم المحتل

محمد فهاد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، :أنظر.ع الأصلي للإقلیم المحتلللاحتلال كوضع مؤقت، المحافظة على الوض

.230، ص 2005منشأة المعارف، الإسكندریة، 
في نفس المقتضى بالرغم من اختلاف "النّزاع المسلح"و" الاحتلال"أعربت بعض الدول عن قلقها في استخدام مصطلحي -4

الاحتلال والنّزاع المسلح مصطلحین یشیران إلى ) أ.م.الو(زاعات المسلحة، فقد اعتبر ممثل مفهومهما وانفصالهما في قانون النّ 

لجنة القانون :أنظر.واقعین مختلفین، إلاّ أنّ المقرر الخاص أكد أنّ الاحتلال یشكّل حدث عارض یقع خلال النّزاع المسلح

آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، مرجع سابق، التقریر الأول للسید لوسیوس كافلیش المقرر الخاص عنالدولي، 

.5، ص، مرجع سابق)2008(تقریر لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الستین  ؛10ص
5 - C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3051ème séance, Op. Cit., p. 4.

هو الاحتلال العسكري العدائي الّذي یتم باستخدام القوّة المسلحة عن طریق للإشارة فإنّ المقصود بالاحتلال محل الدراسة،

دخول جیش دولة ما داخل إقلیم دولة أخرى، وهو یختلف عن الاحتلال الّذي یتم بناءً على اتفاق بین الدولة المحتلة ودولة 

.144رجع سابق، ص سهیل حسین الفتلاوي و عماد محمد ربیع، القانون الدولي الإنساني، م.الاحتلال
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ذي یسبق لا تنطبق على الاحتلال الّ 2أحكام مشروع ماعتماداً على المعیار الزمني، فإنّ 

ور من مشروع المواد باعتباره إحدى ص15خضوعه لأحكام میؤكد فرضیةزاع المسلح وهو ما النّ 

2تي تدخل ضمن نطاق تطبیق مفي حین یعتبر من بین الحالات الّ ،1ةالاستخدام غیر المشروع للقوّ 

ترتیب وبالتالي ورود إمكانیة،زاع المسلح أین یشكل إحدى آثارهمن مشروع المواد في مرحلة لاحقة للنّ 

.أثر الإنهاء أو التعلیق أو الانسحاب على المعاهدات الدولیة

حول إدراج مسألة الاحتلال الدولي اختلاف أعضاء لجنة القانون نشیر في هذا الصدد إلى 

ها مسألة تثیر العدید من المشاكل أنّ )Petric-ch(قد أكد السید فأو في شكل تعلیق، 2ضمن نص م

فوضع تعریف للاحتلال ضمن هذه المادة سیؤدي إلى ضرورة إدراج مصطلحات أخرى مثل 

.2ومن ثمة ضرورة التطرق إلیها في شكل تعلیق"الحظر"و" الحصار"

تلال في التعلیق أن یكون من الملائم معالجة مسألة الاح)Dugard(السید استبعد من جهته 

زاعات المسلحة في الوقت الراهن متعلقة الكثیر من النّ من الإشارة إلیه في التعریف، معتبراً أنّ بل لابد 

تي المسألة الّ أكد أنّ كما ).فلسطین(و )الصحراء الغربیة(ـ ما الحالات المعروفة كبالاحتلال، لاسیّ 

هدیة فیها هي حالة التعاتي تثیر تساؤلات حول مدى استمرار الالتزامات یجب أن ترد في التعلیق والّ 

الوسیلة الأفضل لضمان وضوح هذه المسألة في مشاریع ، وقد نوه المقرر الخاص أنّ استخلاف الدول

بین أما موقف المقرر الخاص فقد تراوح .3المواد هو إدراجها ضمن النص ولیس ضمن التعلیق

2ورد الاحتلال العسكري من بین الأفعال المشكلة للعدوان، غیر أنّه أثیر عدة تساؤلات بسبب اشتراط الفقرة الأولى من م-1

الّتي تمّ الرد علیها بكون إدراجه ضمن أن یكون الاحتلال نتیجة للغزو أو الهجوم،)29د – 3314(من لائحة الجمعیة العامة 

ماهر عبد المنعم أبو :أنظر.أفعال العدوان هو استجابة لرغبة الدول الّتي تعاني من الاحتلال الّتي تعتبره عدواناً مستمراً 

، ص ص 2004یونس، استخدام القوة في فرض الشرعیة الدولیة، المكتبة المصریة للطباعة والنشر والتوزیع، الإسكندریة، 

180.

بهدف الاحتلال إحدى الصور النادرة للاحتلال المباشر، بحیث أنّ أشكال الاحتلال الّتي )الكویت(لـل) العراق(اُعتبر غزو 

غلبت في الممارسة الدولیة هي الّتي ترد بدافع المساعدة المقترنة بالتأكید على عدم بلوغ ذلك إلى احتلال الدولة المعنیة 

محمد قجالي، حرب الخلیج الثانیة بین أحكام القانون الدولي :للمزید حول ذلك، أنظر.مباشر للاحتلالبالمساعدة كشكل غیر

.99–98وتداعیات النظام الدولي الجدید، مرجع سابق، ص ص 
2 - C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3051ème séance, Op. Cit., p. 15.
3 - Ibid., p. 13.
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، وبین ضرورة إدراجه 1المسلح زاعضرورة الإشارة إلى الاحتلال في التعلیق باعتباره جزء مكمل للنّ 

.2من مشروع المواد2ضمن م

زاع المسلح ضمن نطاق ب عن النّ عملت لجنة القانون الدولي على إدراج الاحتلال كأثر مترتّ 

وقد  .3من مشروع المواد، من أجل التأكید على الواجبات المترتبة على عاتق الدولة المحتلة2تطبیق م

ولكن  ،4لا یمنح للدولة المحتلة أي حق سیاديما احتلال إقلیم دولة أكد معهد القانون الدولي أنّ 

1 - C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3056ème séance, 15 juin 2010, document N° :
A/CN.4/SR.3056, p. 19.

أنّه بالرّغم من كون التعریف لم یشر صراحةً إلى حالة الاحتلال، إلاّ أنّها مشمولة بالتعریف الوارد حول النّزاعات )النمسا(أكدت 

التعلیقات والمعلومات الواردة من الحكومات، آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، لجنة القانون الدولي، :أنظر.المسلحة

.4مرجع سابق، ص
2 - C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3051ème séance, Op. Cit., p. 13.

احترام وكفالة احترام جمیع الحقوق وبالخصوص الملكیة الخاصة الفردیة والجماعیة )1:نذكر من بین هذه الواجبات-3

السهر على حفظ تعلیم السكان والأهالي وتحسین ظروفهم المادیة والمعنویة، وحمایة )2.للأهالي والأجانب على حد سواء

ضمان حریة التفكیر )3.دولة المحتلةالأهداف السیاسیة للاصة على أن لا تهدد هذه الأخیرة المؤسسات والمنشآت الخ

عدم استعمال الإقلیم المحتل لأي نشاط من )4.العمل على إلغاء الاسترقاق)3.وممارسة الشعائر الدینیة وعدم عرقلتها

Articles:لأكثر تفصیل أنظر .نشاطات الاسترقاق 5 au 9 de la résolution de l’I.D.I., "Projet de déclaration

-http://www.idi:ationale relative aux occupations de territoires", session de Lausanne, 1888, inintern
, p. 3.iil.org/idiF/resolutionsF/1888_lau_02_fr.pdf

سهیل حسین الفتلاوي و عماد محمد ربیع، القانون الدولي الإنساني، مرجع :لأكثر تفصیل حول هذه الواجبات وأخرى، أنظر

.157–146سابق، ص ص 

Et voir aussi la résolution de l’I.D.I., intitulé "Déclaration de Bruges sur le recours a la force", Op. Cit.,
pp. 2 – 3.

بمثابة نهب للثروات )الاتحاد الأوربي(مع )المغرب(اتفاقیة الصید البحري الّتي أبرمتها )جبهة البولیساریو(اعتبرت -4

، الذي یشكل انتهاك للالتزامات المترتّبة علیها بصفتها دولة احتلال، وهو ما دفع بطرفي الاتفاقیة )ء الغربیةالصحرا(الطبیعیة لـ 

إلى ربط تطبیقها باحترام حقوق الإنسان في المنطقة من جهة، إضافةً إلى منح تعویضات عن ذلك من جهة أخرى، وهو ما 

مصعب :أنظر.2013إلى غایة سنة 2011هذه الاتفاقیة من سنة یفسر تأخر البرلمان الأوربي في إعطاء موافقته على

، سبتمبر القدس العربيعصا الاقتصاد وجزرة السیاسة، :اتفاقیة الصید البحري بین المغرب والاتحاد الأوروبي، السوسي

.http://www.alquds.co.uk/?p=227271:، على الموقع2014

خلافاً لما جاء في الرأي القانوني الصادر عن الأمانة العامة )الصحراء الغربیة(للثروات الطبیعیة لـ)المغرب(یأتي استنزاف 

الّتي لا تتمتع إلاّ بحق )المغرب(، الّتي أكدت على حظر استغلال هذه الثروات من طرف 2002لمنظمة الأمم المتحدة سنة 

، إلاّ 2006سنة )المغرب(عدم شمول اتفاق التبادل الحر المبرم بینها وبین ) أ.م.الو(وقد سبق وأن أكدت .إدارة الإقلیم لا غیر

لجنة الدفاع عن حق تقریر مصیر شعب الصحراء الغربیة، تقریر :للمزید أنظر.المناطق المعترف بها دولیا لهذه الأخیرة

، على 01/11/2008و 01/09/2006:عن الفترة الممتدة ما بین:ل عن وضعیة حقوق الإنسان بالصحراء الغربیةمفص

.21، صhttp://www.upes.org/images/rapportcodapso.pdf:الموقع
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،بنهایة الوجود المحلي وانسحاب الحكومة الوطنیة من جهة ووجود جیش یجتاح الإقلیم من جهة أخرى

تي الّ ، تي تمثلها مجموعة من الحقوق والواجبات الأساسیة المؤقتةیخلق للدولة المحتلة وللحكومة الّ 

تي یفرضها حفظ النظام الاجتماعي وحمایة الأمن للضرورة الّ بروكسل على تحدیدها وفقاً مل إعلانع

ؤدي یحتلال لا الا بالتالي فإنّ .1الفردي والملكیة الخاصة للأفراد في ظل غیاب الحكومة النظامیة

اصة للأفراد ما یتعلق منها بالحقوق الخفیبالضرورة إلى تعلیق أو إنهاء العلاقات التعاهدیة على الأقل 

.والأشخاص المعنویة

بالتمییز بین الاحتلال على مسألة الاحتلال من جهة ثانیة،تنطبق فرضیة الازدواجیة

السیدة قد أشارت و  .على اتفاق بین الدولة المحتلة ودولة الاحتلالالعسكري والاحتلال الذي یتم بناءً 

)Jacobsson(للإقلیم المحتل بین احتلال محدد جغرافیاً  ةآخر قائم على الحدود الجغرافیإلى تمییز

في الوقت  ، مؤكدةً المسلح زاعووجود مناطق یتم احتلالها بشكل متتالي من قبل مختلف أطراف النّ 

زاع ذي یمنع أطراف النّ الاحتلال المستهدف من طرف لجنة القانون الدولي هو الاحتلال الّ أنّ نفسه

، ولا تثار هذه المسألة بالنسبة للاحتلال ذو الطابع الاتفاقي 2یةمن الوفاء بالتزاماتهم التعاهدالمسلح 

العدید من تثارذي تتحدد فیه اختصاصات وسلطات الدولة المحتلة في الإقلیم المحتل، في حین الّ 

التساؤلات القانونیة بالنسبة للاحتلال العسكري العدائي حول سلطة دولة الاحتلال في ترتیب آثار 

.من مشروع المواد15لى المعاهدات الدولیة أو إخضاعها لأحكام مزاع المسلح عالنّ 

الثانيالفرع 

النزاع المسلح أثناء تكريس الحماية القانونية للمعاهدات الدولية 

الناتج عن العدوان

الجهود الدولیة في إیجاد طریقة لمنع العدوان وهو ما یدل علیه عدم التوصل غم من فشل بالرّ 

إلى تعریف جامع ومانع للعدوان، كما تثبته المحاولات العدیدة لوضع حد له بموجب الاتفاقات 

ها لا تزال تسعى من خلال النصوص القانونیة والمواثیق الدولیة إلى تأكید حظر أنّ إلاّ ، 3الدولیة

تي تنظم حالة تي یستوجب النظر فیها عند إبرام الاتفاقات الّ العدید من النقاط الّ وقد ذكر في قرار معهد القانون الدولي -1

,.I.D.I:الاحتلال، للاطلاع علیها أنظر "Examen de la Déclaration de Bruxelles de 1874", Op. Cit., pp. 2 – 3.
2 - C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3054ème séance, Op. Cit., p. 6.

تي بذلتها عصبة الأمم من خلال إقرار تمییز بین الحرب المشروعة وغیر المشروعة، نشیر في هذا الصدد إلى الجهود الدولیة الّ -3

=محدداً المسلحة زاعات ذي أكد عدم مشروعیة اللجوء إلى الحرب من أجل تسویة النّ الّ 1924وسعیها وراء إبرام بروتوكول جنیف لسنة 



استمرارية نفاذ العلاقات التعاهدية بين مشروعية وعدم مشروعية اللجوء إلى استخدام القوة-المبحث الأول-ني ثااللصفلا

92

العلاقات الدولیة واعتماد مجموعة من الوسائل والأسالیب لحمل الدول على تنفیذ قواعد  العدوان في

تي من بینها وضع أحكام ردعیة للدولة المعتدیة كما هو الشأن بالنسبة لمشروع ، الّ 1القانون الدولي

روط معینة ، بمراعاة ش)أولا(ذي رتب على فعل العدوان أثر المنع من الاستفادة من أحكامه المواد الّ 

).ثانیا(زاع المسلح من جهة ودرجة استفادة الدولة المعتدیة من هذه الأحكام من جهة أخرى تتعلق بالنّ 

ترتیب أثر التعلیق أو الإنهاء على المعاهدة حقحرمان الدولة المعتدیة من: أولا

الدولیة

آلیة منع الاستفادة من أحكام مشروع المواد على الدولة  علىلجنة القانون الدولي اعتمدت

ة في العلاقات تخدام القوّ المعتدیة كتدبیر ردعي لمخالفتها لقواعد القانون الدولي المتعلقة بحظر اس

ل خرق تي تشكّ وضمانة لعدم التعسف في استخدام أحكام مشروع المواد في الحالات الّ ،2الدولیة

.لقواعد القانون الدولي بصفة عامة والعلاقات التعاهدیة بصفة خاصة

البروتوكول في وضع تمییز بین العمل فشلخاذها لوقف العدوان، غیر أنّ تي تكون فیها الدولة معتدیة والإجراءات الواجب اتّ الحالات الّ =

عي ة في حالة الدفاع الشر تي حصرت اللجوء إلى استخدام القوّ الّ 1925سنة )لوكارنو(العدواني والحرب العدوانیة أدى إلى إبرام اتفاقیات 

وقد عمل میثاق .تي تكفل للدول الحمایة من العدوان ساهم في عدم فعالیتهاافتقار هذه الاتفاقیات للضمانات الّ أنّ والدفاع الجماعي، إلاّ 

ذي أكد على تحریم اللجوء إلى الحرب في الّ ،حیث فتح الباب أمام جمیع الدول للانضمام1928على تفادیه سنة )بریان كیلوغ(باریس 

لم یشر إلى أسلوب فعال من میثاق باریس ما تعلق بالدفاع الشرعي أو العمل الجماعي، ومع ذلك فإنّ قات الدولیة بشكل مطلق إلاّ العلا

لتأتي فیما بعد جهود منظمة الأمم .في عدم فاعلیته لوضع حد للعدوانزاعات الدولیة وساهمت التحفظات الواردة علیهأجل فض النّ 

زمة من میثاقها مع تحدید الإجراءات اللاّ 2/4ة أو التهدید باستخدامها في العلاقات الدولیة بموجب محظر استخدام القوّ س مبدأالمتحدة لتكرّ 

ذي وجد صعوبة في خاذها لرد العدوان من طرف مجلس الأمن الّ ، والإجراءات الواجب اتّ 33زاعات بالطرق السلمیة بموجب ملفض النّ 

–3314(لائحة خاذ الإلى اتّ 1974وهو ما دفع بالجمعیة العامة سنة ،لعدم وجود تعریف للعدواننظراً تقریر حالة العدوان من عدمها 

بدر محمد هلال ابو هویمل، جریمة العدوان في :لأكثر تفصیل، أنظر. لة لهبتعریف العدوان من خلال ذكر الأفعال المشكّ  ةالمتعلق)29د

:أنظر أیضاً  ؛31–26القانون الدولي، مرجع سابق، ص ص 

AMADO Gilberto, Question of defining aggression, Yearbook of the International Law Commission,
Vol. II, 1951, document N°: A/CN.4/L.6, in : http://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_l6.pdf,
pp. 28 – 30.

تي تُمكّن من تنفیذ قواعد القانون الدولي من طرف الدول، الاعتماد منذ زمن بعید على العدید من الوسائل والأسالیب الّ تمّ -1

كان ذلك في شكل لجنة تحكیم أو محكمة دولیة أو الاحتجاجات الدبلوماسیة واللجوء إلى طرف ثالث سواءً :نذكر من بینها

جیرهارد قان غلان، القانون بین الأمم مدخل إلى القانون الدولي العام، :للمزید حول هذه الوسائل، أنظر.وكالة أو جهاز دولي

.66–62مرجع سابق، ص ص 
تي تتحصل علیها الدولة نتیجة العدوان أیاً لّ على عدم الاعتراف بالمكاسب ا)29د – 3314(الجمعیة العامة ت لائحة أكد - 2

"على ما یلي2و1ف/5كانت طبیعتها، حیث جاء في م ما من اعتبار أیا كانت طبیعته، سواء كان سیاسیا أو اقتصادیا )1:

......2.أو عسكریا أو غیر ذلك، یصح أن یتخذ مبررا لارتكاب عدوان  =أي ولیس قانونیا، ولا یجوز أن یعتبر كذلك،)3)



استمرارية نفاذ العلاقات التعاهدية بين مشروعية وعدم مشروعية اللجوء إلى استخدام القوة-المبحث الأول-ني ثااللصفلا

93

على خلاف الحكم باستفادة الدولة الضحیة من ترتیب أثر التعلیق أو الإنهاء كوسیلة من 

ه تي تمارس حقها في الدفاع عن النفس، فإنّ ذي یقتصر فقط على الدولة الّ وسائل الدفاع عن النفس الّ 

زاع المسلح على المعاهدات المبرمة بینها وبین ع استفادة الدولة المعتدیة من آثار النّ لا یقتصر أثر من

أبرمتها مع الدول قد تي تكون إلى المعاهدات الدولیة الّ ما یمتد الحكم أیضاً الدولة الضحیة فحسب، وإنّ 

ما دى علیها وإنّ ، وهو ما یترجم عدم اقتصار أثر العدوان على المصلحة الخاصة للدولة المعت1الثالثة

تي تضمن له الأمن هو مساس بالمصلحة المشتركة لأعضاء المجتمع الدولي في الأسس والقواعد الّ 

.2الدولي

وبحسب رأي ،3لدولة المعتدى علیهال یأتي هذا الحكم في إطار تقریر المسؤولیة الدولیة

)Trigeaud Laurent( ّذي یحكم قواعد القانون الّ  ةهذا الحكم یستند أیضا إلى مبدأ حسن النیّ فإن

زاع مسلح من أجل الاستفادة الاتفاقي، بحیث لا یمكن للدولة استناداً إلى هذا المبدأ أن تتمسك بقیام نّ 

.4ذي یكون اعتداءها وراء نشوبهمن أحكام مشروع المواد، والّ 

راً ـــــتفادة من أحكام مشروع المواد، أثـــــع من الاســــنة قد اعتبرت أثر المنــــــاللجظ أنّ ـــــویلاح

دولة المعتدى ــــــــ، وبمجرد نعتها دولة معتدیة من طرف ال5ظة ارتكاب العدوانــــحدد بلحــــــاً یتـــفوری

بتاریخ  ة الصادر )29 –د ( 3314 ةالجمعیة العاملائحة :أنظر".كسب إقلیمي أو أي غنم خاص ناجم عن ارتكاب عدوان=

14/12/1974.
1 - C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3058ème séance, Op. Cit., p. 6.

في ة في العلاقات الدولیة ناتج عن انتهاك لقاعدة آمرة نشیر هنا إلى الجدلیة القائمة حول مدى اعتبار حظر استخدام القوّ -2

الأمر لا یتعلق بقاعدة آمرة للقانون الدولي طالما لا یؤكد أنّ ما لقانون الدولي أو هو عبارة عن منع فعل العدوان، غیر أن ا

ما هي تعبیر عن منع أو حظر نسبي یسمح بقبول ظروف على مخالفتها بوضع استثناءات علیها وإنّ یمكن مخالفتها أو الاتفاق 

.خاصة كحالة الضرورة والدفاع الشرعي عن النفس والترخیص الصریح للعملیات القسریة من طرف مجلس الأمن
تي سببها ة في التعویض عن الأضرار الّ ، مسؤولیة الدولة المعتدی1971من قرار معهد القانون الدولي لسنة 7جاء في م-3

:أنظر.ات منظمة الأمم المتحدةزاعات المسلحة عند مواجهتها لقوّ خرقها للقواعد الإنسانیة المتعلقة بالنّ 

I.D.I., "les conditions d’application des règles humanitaires relatives aux conflits armés aux hostilités
dans lesquelles les Forces des Nations Unies peuvent être engagées", session de Zagreb, 1971, in :
http://www.idi-iil.org/idiF/resolutionsF/1971_zag_03_fr.pdf, p. 3.
4 - TRIGEUAD Laurent, Les effets des conflits armés sur les traités suivant le projet d’articles de la
Commission du Droit International, Revue Générale de Droit International Public, Tome 116, N° 4,
Edition A. Pedone, Paris, 2012, p. 851.

تي تناولت مسألة العدوان الأعمال الشأن بالنسبة للعدید من النصوص القانونیة الّ تجاهلت لجنة القانون الدولي كما هو -5

توجیهه ذي تمّ قد الّ تي تكتسي أهمیة بالغة في توزیع المسؤولیات وتحدید الدولة المعتدیة بشكل دقیق، وهو النّ الّ ، السابقة للعدوان

:أنظر.وص تعریف العدوانبخص)الاتحاد السوفیتي سابقاً (لمشروع القرار المقدم من طرف 

D. SIDJANSKI et S. CASTANOS, Op., p. 10.
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أثر المنع یبدأ من لحظة ارتكاب العدوان إلى غایة صدور قرار من مجلس ا یعني أنّ ، ممّ 1علیها

الدولة لم  التوصل إلى أنّ تمّ في حال ،استمرار أثر المنع أو توقفهذي یتقرر بحسب مضمونهالأمن الّ 

.ل عدواناً یشكّ ترتكب فعلاً 

من أحكام مشروع المواد على الدولة المعتدية شروط تطبيق حرمان الاستفادة :ثانيا

ن الاستفادة من أثر التعلیق أو الإنهاء أو عربطت لجنة القانون الدولي ترتیب أثر المنع 

ذي زاع المسلح الّ بشرطین یتعلق الأول بضرورة ترتیب فعل العدوان للنّ الانسحاب على الدولة المعتدیة،

بموجبه تسعى الدولة المعتدیة إلى ترتیب آثاره على معاهدة دولیة ما، في حین یعتبر الشرط الثاني 

الأثر المراد ترتیبه على المعاهدة الدولیة یعود بالفائدة على مكملاً للشرط الأول إذ لابد من إثبات أنّ 

.الدولة المعتدیة

المشار إلیه في "زاع المسلحالنّ "حول ضرورة الإشارة إلى أنّ تحفظها)كولومبیا(ممثل  دأی دوق

ه ورد أنّ )إسرائیل(ى ممثل بینما رأعن العدوان المشار إلیه في المادة ذاتها، یجب أن یكون ناتجاً 15م

زاع معین النعت الخاص بالدولة المعتدیة في سیاق نّ خطأ في صیاغة المادة بحیث تفسر على أنّ 

ى بالنسبة بهذا النعت حتّ زاع وبقاءها متأثرةً یمنع علیها ترتیب أي أثر على المعاهدة عند وقوع أي نّ 

غیر أن لجنة القانون الدولي أكدت أنّ .2تي قد تنشأ مع الدولة ذاتها أو دول أخرىزاعات اللاحقة الّ للنّ 

زاعات مختلفة سواءً مع المعني دون أن یتجاوز إلى نّ المسلح زاع هذا النعت یقتصر فقط على النّ 

الدولة المعتدیة نفسها في موضع الدولة ه قد تجد ، ذلك أنّ 3الدولة الخصم ذاتها أو مع دولة ثالثة

شرط آخر یتمثل في وضع تمّ زاعات أخرى، لذا في نّ تي لها حق ممارسة الدفاع الشرعيالضحیة الّ 

.4زاع المسلح هو ثمرة فعل العدوانالنّ كون 

العامة، الدورة الجمعیة ، 2011أوت  12جویلیة إلى 4جوان و3أفریل إلى 26، 63تقریر لجنة القانون الدولي، الدورة -1

.254ص ، A/66/10:، رقم الوثیقة10، الملحق رقم 2011، الأمم المتحدة، نیویورك، 66
لجنة القانون الدولي، التقریر الأول عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات مقدم من السید لوسیوس كافلیش المقرر -2

.9مرجع سابق، ص ،)إضافة(الخاص 
.255، مرجع سابق، ص 63لجنة القانون الدولي، الدورة تقریر-3

4 - C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3058ème séance, Op. Cit., p. 7.
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یخضع الأثر المراد ترتیبه على معاهدة ما من طرف الدولة المعتدیة لرقابة مجلس الأمن من 

الاستفادة من الأثر المرتب على "إلى عدم تحقق شرط ، إضافةً "بالدولة المعتدیةالتكییفقرار "خلال 

.1من طرف قاض أو محكمذي یمكن تقییمه أیضاً الّ "المعاهدة

من مشروع المواد شرط آخر یتمثل في كون الأثر المراد ترتیبه من طرف 15ورد في نص م

شرط غامض یصعب الدولة المعتدیة یعود علیها بالفائدة، وهو ما نعتبره ثغرة قانونیة باعتباره 

.الاستدلال إلیه مما سیعرقل تطبیق هذه المادة

ذي ما الطرف الّ سیّ تي تحیط بهذا الشرط القانونیة الّ التساؤلات یتأكد هذا الطرح من خلال 

كما ، 2یمتلك سلطة تحدید مدى استفادة الدولة المعتدیة من ترتیب أثر الإنهاء أو الانسحاب أو التعلیق

، فقد تستعمله المراد ترتیبه على المعاهدات الدولیةمن حیث نوع الأثرالشرط أیضاً یصعب تحدید هذا 

وفي  .دة بمدة محددةما بالنسبة لتلك المقیّ الدولة المعتدیة للتنصل من التزاماتها بشكل مؤقت لاسیّ 

شدد على ینص المادة بخصوص هذه النقطة، اكتفت بالقول أنّ 15تعلیق اللجنة على نص م

أكثر من زاع المسلح على المعاهدةتي تعود على الدولة المعتدیة في ترتیب أثر النّ م بالفائدة الّ الاهتما

.تي یتم بها تطبیق هذا الشرط، دون تقدیم أي توضیحات حول الإجراءات الّ 3الاهتمام بمسألة العدوان

بكونها الدولة المعتدى علیها الدولة المعتدیة ستتمسك في كل الأحوالأكدت اللجنة أنّ  وقد  

وبحقها في ترتیب أثر التعلیق على نفاذ معاهدة دولیة ما، إلى غایة صدور قرار من مجلس الأمن

ذي یلعبه مجلس الأمن في تطبیق من هنا یظهر الدور البارز الّ .ینفي أو یؤكد وصف العدوان علیها

.منه15و 13تعلق بالمادتین ما فیما یأحكام مواد مشروع لجنة القانون الدولي لاسیّ 

المقرر لجنة القانون الدولي، التقریر الأول عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات مقدم من السید لوسیوس كافلیش-1

.7، مرجع سابق، ص )إضافة(الخاص 
تحدید مدى استفادة الدولة المعتدیة من الأثر المراد ترتیبه على المعاهدة لجنة القانون الدولي أشارت إلى أنّ نشیر هنا أنّ -2

ي، التقریر لجنة القانون الدول:أنظر.الدولیة، سیتم عن طریق قاض أو محكم دون إعطاء أي توضیحات حول هذه المسألة

، ، مرجع سابق)إضافة(الأول عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات مقدم من السید لوسیوس كافلیش المقرر الخاص 

.7ص 
.255، مرجع سابق، ص 63تقریر لجنة القانون الدولي، الدورة -3



المسلحللنزاعالمرتبالقوةاستخدامإلىاللجوءمشروعيةمدىتقريرفيالأمنمجلسدور -لمبحث الثانيا-ي انلثالصفلا

96

المبحث الثاني 

دور مجلس الأمن في تقرير مدى مشروعية اللجوء إلى استخدام القوة 

لمرتب للنزاع المسلح ا

على القواعد المقررة في میثاق الأمم المتحدة فیما یتعلق من مشروع المواد مؤكدةً 16جاءت م

ل وسیلة كّ ذي شالّ ، 1"عدم الإخلال"تي صیغت في شكل شرط الّ لقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، با

تي یتمتع بها على سلطة الرقابة الّ ، تأكیداً 2لحفظ الآثار القانونیة للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن

القرارات المتعلقة تي تنطبق بشكل خاص على ، والّ ینعلى كل ما یتعلق بحفظ السلم والأمن الدولی

المطلب (من مشروع المواد 15و 13نص المادتین تي ترتبط بشكل وثیق ببتحدید الدولة المعتدیة الّ 

).الأول

یدعم هذه السلطات الممنوحة لمجلس الأمن في فرض سلطة الرقابة على مختلف القرارات 

ساع المجالات المرتبطة ة خاصة، اتوالنصوص الدولیة بصفة عامة وعلى أحكام مشروع المواد بصف

ما الحدیثة زاعات المسلحة لاسیّ في حفظ السلم والأمن الدولیین ذات الصلة بالنّ باختصاصه الأصیل 

).المطلب الثاني(منها

من 16تي استمدت منها لجنة القانون الدولي مالّ 1985من قرار معهد القانون الدولي لسنة 8م نشیر في هذا الصدد أنّ -1

أشارت وبشكل مباشر إلى التزام الدول بإنهاء أو تعلیق نفاذ أیة معاهدة تتعارض مع القرارات الصادرة عن مشروع المواد،

:أو قطع للسلم الدولي أو تتعلق بفعل العدوان، حیث نصت هذه المادة على ما یليتتعلق بمسألة تشكل تهدیداً ،مجلس الأمن

« Un Etat qui se conforme à une Résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant une
action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix ou d'acte d'agression mettra fin à tout traité
qui serait incompatible avec une telle Résolution, ou en suspendra l'application. ». L’article 8 de la
résolution de l’I.D.I., concernant "les effets des conflits armés sur les traités, Op. Cit., p. 2.

المشاریع الأولى حصرت هذه القرارات في تلك الصادرة بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة بحیث یلاحظ أنّ -2

بالآثار القانونیة لقرارات مجلس الأمن وفقًا لأحكام الفصل السابع من هذهالموادمشاریعتُخللا : "جاء النص على النحو الآتي

لمیثاق الأمم المتحدة، وذلك من خذة وفقاً انتهت إلى توسیعها لتشمل كافة القرارات المتّ اللجنة، غیر أنّ "المتحدةمیثاق الأمم

ذاتبالقراراتهذهالموادمشاریعتُخللا : "هتي تنص على أنّ ، الّ من مشروع المواد16خلال اعتماد الصیغة التالیة في نص م

".المتحدةلمیثاق الأمموفقًاالأمنمجلسیتخذهاالتيالصلة
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المطلب الأول

لدولة المعتدية كآلية لترتيب أثر النزاع المسلح مجلس الأمن لتحديد 

على المعاهدة الدولية

زت تي تمیّ لمجلس الأمن في مجال حفظ السلم والأمن الدولیین الّ ساهمت الممارسة الدولیة

لمجلس الأمن على أحكام بالازدواجیة وعدم الشفافیة، في عدم الترحیب بسلطة الرقابة الممنوحة

ب عن ذلك في ما ما یترتّ ، لاسیّ )الفرع الأول(مشروع المواد من طرف أعضاء لجنة القانون الدولي 

أساساً على إضفاء أو نفي لتان ستستندان من مشروع المواد ال15و 13تطبیق أحكام المادتین

زاع المسلح محل تطبیق مشروع المواد ة المرتب للنّ المشروعیة على لجوء الدول إلى استخدام القوّ 

).الفرع الثاني(

الفرع الأول

مبررات حفظ السلم والأمن سلطة مجلس الأمن في تقرير العدوان بين 

وانتقاد محدودية اللجوء إليه في ممارساته الدوليةالدوليين 

تي تكتسیها سلطات مجلس الأمن في تقریر أفعال العدوان أو غم من الأهمیة البالغة الّ بالرّ 

ما في تحدید مصیر المعاهدات الدولیة المبرمة بینها لاسیّ زاع المسلحنفیها على الدول الأطراف في النّ 

ذین وجهوا انتقادات واسعة الّ حیباً لدى بعض أعضاء لجنة القانون الدولي ها لم تلق تر أنّ ، إلاّ )أولا(

).ثانیا(1حول اختصاص مجلس الأمن بتقریر حالة العدوان من عدمها

تي تدعو إلى ضرورة إصلاح مجلس الأمن سواءً الّ النداءاته برزت في الآونة الأخیرة العدید من نشیر في هذا الصدد أنّ -1

أهم عامل ذي یعتبر إلى حق الفیتو الّ ، والتمثیل الإقلیمي العادل، واختصاصاته، إضافةً هلأعضاءمن حیث طابع الدیمومة 

:لأكثر تفصیل حول هذه المسألة، أنظر.ه بموجب نصوص میثاق الأمم المتحدةفي تنفیذ مهامه المنوطة لیحول دون فعالیته

مجلة مجلس الأمن وتحدیات السلم والأمن العالمیین دراسة على ضوء مقترحات إصلاح منظمة الأمم المتحدة، خلفان كریم،

http://univ-:لى الموقعبسكرة، ع،، العدد العاشر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خضیرالمفكر

biskra.dz/fac/droit/images/revues/mf/r10/khalfen.pdf 48-43، ص ص.
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على المسائل ذات العلاقة بالاستخدام غير في فرض رقابته مجلس الأمن  سلطات:أولا

المشروع للقوة 

یتولى مجلس الأمن الحفاظ على السلم والأمن الدولیین بناءً على الإجراءات والكیفیات الواردة 

في الفصلین السادس والسابع من میثاق الأمم المتحدة، حیث یستهدف الفصل السادس الحفاظ على 

یما بینها، بینما زاعات القائمة فالعلاقات الودیة بین الدول من خلال تبیان إجراءات التسویة السلمیة للنّ 

للسلم والأمن الدولیین أو وقوع عدوان یضفي على ل تهدیداً یرتكز الفصل السابع على كل حالة تشكّ 

.اختصاص مجلس الأمن الطابع القمعي

ترتبط ارتباطاً وثیقاً باختصاصه الأصیل في حفظ ات أخرىبسلطیتمتع مجلس الأمن أیضاً 

ما تأتیه الدول من على  ءهاسواءً من خلال إضفا1رعیة الدولیةالسلم والأمن الدولیین، المتعلقة بالش

خذه من قرارات وتبرمه من معاهدات، أو من خلال فرضها في حال تسجیل أي تصرفات أو ما تتّ 

.2انتهاك جسیم لقواعد القانون الدولي

ما لاسیّ تي تأتیها الدول الّ على التصرفاتلا یقتصر دور مجلس الأمن في إضفاء الشرعیة

ات حفظ السلام سواءً من حیث التشكیل أو من على قوّ ما أیضاً بذریعة الدفاع الشرعي عن النفس، وإنّ 

إلى إمكانیة التدخل ، إضافةً 3ةحیث ممارستها لمهامها المنوطة بها في إطار الترخیص باستعمال القوّ 

ل في الكثیر من الأحیان إلى تي تشهد انتهاكاً واسعاً لحقوق الإنسان یصفي الشؤون الداخلیة للدول الّ 

مجموعة المبادئ والقواعد التي استقرت في ضمیر الجماعة الدولیة والتي یتكون منها النظام العام [یقصد بالشرعیة الدولیة -1

نظرا لكون النظام الدولي یتسم في "شرعیة المصالح"لتي یقصد بها الدولي، والتي ترتبط بشكل أو بآخر بالشرعیة السیاسیة ا

محمد قجالي، حرب الخلیج الثانیة بین أحكام القانون الدولي وتداعیات النظام :نقلا عن.]غالبه بالطابع السیاسي والاقتصادي

.223ص مرجع سابق، الدولي الجدید، 
إرادة المجتمع الدولي ككل، عن یعبر ذي لعامة باعتبارها برلمان الشعوب الّ من المفترض أن تتمتع بهذه السلطات الجمعیة ا-2

نصوص المیثاق وسعت من اختصاصات مجلس الأمن على حساب اختصاصات الجمعیة العامة، لاعتبارات ومصالح غیر أنّ 

محمود سالم السامراني، منظمة :أنظر.سیاسیة واستراتیجیة فرضتها الدول القائمة على وضع نصوص میثاق الأمم المتحدة

:على الموقع، مركز الدراسات الإقلیمیةالأمم المتحدة بین التفعیل والتهمیش بعد انتهاء الحرب الباردة، 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=29367.

ن مُ یكْ ،صاحب الاختصاص الأصیل بحفظ السلم والأمن الدولیینمن میثاق الأمم المتحدة أنّ 24/1میتضح من خلال نص 

ها تعهد بهذه المهمة لمجلس الأمن من أجل ضمان فعالیة وسرعة الإجراءات الواجب الأمم المتحدة، غیر أنّ هیئةفي أعضاء 

.ة عنهمتي یتولى القیام بها بالنیابالّ هذه المهمةخاذها لتحقیقاتّ 
.8قلي أحمد، قوات حفظ السلام دراسة في ظل المستجدات الدولیة، مرجع سابق، ص-3
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من میثاق 7ف/2س بموجب مذي یعد استثناءً وارداً على مبدأ عدم التدخل المكرّ ة، الّ استخدام القوّ 

.1الأمم المتحدة

للشرعیة الدولیة ولنصوص میثاق اً انتهاك )أ.م.الو(تي شنتها الّ  )العراق(لت الحرب على شكّ 

السلم والأمن تي تهددالأمم المتحدة ولمصداقیة مجلس الأمن وعجزه عن مواجهة بعض الحالات الّ 

تي سعت إلى استصدار قرارات الّ الدولیین باعتبارها إحدى الدول الخمس الدائمة العضویة بالمجلس، 

.2الشرعیة الدولیةلمبدأ ل تقویضاً و ما یشكّ ، وه)لعراقا(ـ احتلالها لتضفي الشرعیة الدولیة على 

لم تقتصر القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بخصوص إضفاء الشرعیة الدولیة على أنشطة 

الأنظمة القائمة نتیجة للاحتلال في ما امتد لیشمل أیضاً الدول الأعضاء في هیئة الأمم المتحدة، وإنّ 

ذي تناول فیه مجلس الأمن الوضع الّ )2003(1483رار الدول المحتلة، كما هو الشأن بالنسبة للق

، مستنداً في ذلك إلى ضرورة إدارة مع إضفاء الشرعیة على سلطة الائتلاف المؤقتة )العراق(في 

.3)أ.م.الو(من حیث تقدیم المساعدات الإنسانیة وإعادة إعمارها تحت إشراف  )العراق(شؤون 

رعیة الدولیة، أیضا فرضها سواءً عن في إضفاء الشیتمتع مجلس الأمن إلى جانب سلطته 

دعوة الأطراف المتنازعة إلى التفاوض من طریق التدابیر المؤقتة المتمثلة في وقف إطلاق النار أو 

ة لكون هذه التدابیر تفتقر إلى القوّ ونظراً ،زاعزاع أو أمرها بالانسحاب من مناطق النّ أجل حل النّ 

الدول على ضغط اللس الأمن اللجوء إلى تدابیر غیر عسكریة من شأنها ه یمكن لمجالإلزامیة، فإنّ 

ه في حال لم تفِ المتنازعة على تنفیذ قراراته، كتقریر وقف العلاقات الاقتصادیة والدبلوماسیة، غیر أنّ 

مجلس الأمن لیس هذه التدابیر في وضع حد للانتهاك الوارد من طرف الدولة، مع الإشارة إلى أنّ 

.4التدابیر العسكریةإلى  بمراعاة التدرج في اللجوء إلى هذه التدابیر، إذ یمكن له اللجوء مباشرةً ملزماً 

اقتصر الاستثناء الوارد على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة في بدایة الأمر على حالة الدفاع الشرعي عن النفس، -1

الاستثناء  اوسع من مجال هذ،للمصلحة العامة للجماعة الدولیة ةتي ساهمت في بروز مفاهیم جدیدالمتغیرات الدولیة الّ أنّ إلاّ 

عبد الفتاح عبد الرزاق محمد، النظریة العامة :أنظر.ذي یصبغ علیه في الغالب بالطابع الإنسانيالّ خذ أكثر من مبرر و لیتّ 

.75–74للتدخل في القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص ص 
.منظمة الأمم المتحدة بین التفعیل والتهمیش بعد انتهاء الحرب الباردة، مرجع سابقمحمود سالم السامراني،-2

:المتعلق بالوضع في العراق، الوثیقة رقم22/05/2003:الصادر بتاریخ)2003(1438قرار مجلس الأمن -3

S/RES/1483(2003).
اهر عبد المنعم أبو یونس، استخدام القوة في فرض م:للمزید حول دور مجلس الأمن في فرض الشرعیة الدولیة، أنظر-4

.308–282ص ص  مرجع سابق،الشرعیة الدولیة، 
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تي تتمتع بها القرارات الصادرة عن مجلس الأمن من حیث التنفیذ الأولویة الّ أنّ تجدر الإشارة 

قاش على مستوى الشرعیة الدولیة، وقد أثیرت للنه بفرضالعوامل المساعدة على قیامتعد من بین 

المعاهدات الدولیة إذا  عنبة الدول بالالتزامات المترتّ د تي أكدت على عدم تقیّ لجنة القانون الدولي الّ 

.على الفصل السابع من المیثاقخذ بناءً لقرار مجلس الأمن المتّ خذة وفقاً كانت تتنافى مع التدابیر المتّ 

على  ونفاذهاتي تمنح الأولویة لنصوص المیثاق الّ 103یجد هذا الحكم أساسه القانوني في نص م

حساب الأحكام الواردة في الاتفاقات الدولیة، ولا یؤخذ بعین الاعتبار ما إذا كان التعارض جوهري بین 

فئتین من الالتزامات المنبثقة عن المیثاق وعن المعاهدة، ففي كل الأحوال تتمتع الالتزامات الناتجة 

وقد ورد  .امات الأخرى ذات المصدر التعاهديلأولویة على بقیة الالتز عن تطبیق الفصل السابع با

خذة في الإجراءات المتّ تفسیره على أنّ ، بحیث تمّ 1یضا في قرار معهد القانون الدوليمثل هذا الحكم أ

تي یؤدي في الحالات الّ هي الالتزامات التعاهدیة إلاّ نإطار الفصل السابع من المیثاق لا تعلق أو ت

.2من الناحیة العملیةة إلى جعل تنفیذها مستحیلاً استخدام القوّ فیها

فعل العدوان في الممارسة الدولية تكييفمحدودية لجوء مجلس الأمن إلى  :ثانيا

أكدت لجنة القانون الدولي على خضوع تطبیق مشروع المواد المتعلقة بالدفاع الشرعي عن 

خذه مجلس الأمن من قرارات ام مشروع المواد، بما سیتّ النفس ومنع استفادة الدولة المعتدیة من أحك

انتقاداً لدىهذه المسألة أثارت غیر أنّ ، 3زاع المسلح الناتج عن فعل العدوانلاحقة على نشوب النّ 

أن مجلس الأمن لم یطبق بشكل )Vasciannie(أكد السید بعض أعضاء لجنة القانون الدولي، حیث 

.4میثاق الأمم المتحدةصریح هذا المصطلح في حالات استندت إلى الفصل السابع من

1 - Voir l’article 8 de la résolution de l’I.D.I., "Les effets des conflits armés sur les traités", Op. Cit. p2.
.110–108دراسة للممارسة والفقه، مرجع سابق، ص ص :المعاهداتأثر النزاع المسلح على لجنة القانون الدولي، -2

إخضاع اختصاص المحكمة الجنائیة بالنظر في جریمة العدوان، للاختصاص المسبق لمجلس الأمن بتحدید فعل تمّ -3

یجب أن لا تخضع الشكوى من ":من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، حیث جاء فیها23/2العدوان، وهو ما أكدته م

عمل من أعمال العدوان أو المتصلة مباشرة بعمل من أعمال العدوان لهذا النظام الأساسي ما لم یقرر مجلس الأمن أولا أن 

".الدولة ما، قد ارتكبت العمل العدواني موضع الشكوى
4 - C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3060ème séance, Op. Cit, p. 4.

س الأمن فیما یتعلق بتحدید الدولة المعتدیة وجعله شرطاً مسبقاً لمباشرة المحكمة الجنائیة لانتقد البعض السلطة الممنوحة لمج

لما یمس ذلك باستقلالیة المحكمة من جهة وفرض تبعیتها لجهاز سیاسي من الدولیة لاختصاصها بالنظر في جریمة العدوان،

للمزید .تي تتمتع بحق النقض أو أحد حلفائهاما بالنسبة للدول الدائمة العضویة الّ شأنه نفي الصفة الإجرامیة لفعل العدوان لاسیّ 

=لعدوان وتأثیره على عمل المحكمة الجنائیةحول موقف الدول من منح مجلس الأمن صلاحیة التحدید المسبق من وجود فعل ا
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الإشارة إلى مجلس الأمن فیما یتعلق بتحدید الدولة أنّ )Wisnumurti(السید من جهته اعتبر 

ل استخدام مضاعف مع نص هذه المادة وسیشكّ ،یعد غیر ملائم13المعتدیة لإعمال نص مشروع م

فیما یتعلق بتعلیق نفاذ معاهدة ما، فالدولة الضحیة أي المعتدى علیها یجب أن تمارس حقها في 

.1عن النفس على ضوء ما هو منصوص علیه في میثاق الأمم المتحدةالشرعي الدفاع 

ذي سیتوقف على الّ من مشروع المواد،15م تطبیقعن قلقه حول )Camto(أعرب السید وقد 

والمتمثل في مجلس الأمن في غالب الأحیان حول تحقق خذه الجهاز المختص یتّ سذي التكییف الّ 

هذه المادة من التطبیق العملي، كون مجلس الأمن لم یستعمل ذي من شأنه استبعادحالة العدوان، الّ 

سنة )لكویتا(ـ ل )العراق(غزو  بخصوصخذها تي اتّ مستدلاً في ذلك بالقرارات الّ " العدوان"مصطلح 

19902.

، 3ذهبت بعض الآراء من جهة أخرى إلى ضرورة حذف النص باعتباره یخرج من ولایة اللجنة

عدم الإخلال هو زائد عن شرط بأنّ تي اعتبرت الّ )جمهوریة إیران الإسلامیة(ـ كما هو الشأن بالنسبة ل

إلى العدید تان تؤكدان إضافةً ، اللّ من میثاق الأمم المتحدة103و 25المادتین ما بوجود الحاجة لاسیّ 

من القرارات الصادرة سواءً من طرف مجلس الأمن أو الهیئات الأخرى لمنظمة الأمم المتحدة على 

.4بالاحترام التام للالتزامات التعاهدیةالمسلح زاع التزام أطراف النّ 

ل صعوبة في دراسة موضوع آثار تي تشكّ ه من بین المسائل الّ أنّ )Murase(یرى السید 

ن وجه الصعوبة في مُ ویكْ تصنیف فعل العدوان، زاعات المسلحة على المعاهدات الدولیة هي مسألة النّ 

خذة من طرفه بموجب الفصل السابع في القرارات المتّ " عدوان"لمصطلح مجلس الأمن عدم استخدام 

ة إلى وجود خطر یستوجب إعمال أحكام هذا الفصل من میثاق الأمم المتحدة، إذ كان یكتفي بالإشار 

عمرون مراد، بین تبعیة وتراجع الصلاحیة المطلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن جریمة العدوان أمام اختصاص :الدولیة، أنظر=

.723-715، ص ص 2014، الجزء الثاني، جویلیة 25، العدد 1حولیات جامعة الجزائر المحكمة الجنائیة الدولیة، 
مها حول تي قدّ ، إذ من بین الحجج الّ )29- د( 3314الجمعیة العامة تناقضاً مع رأیه حول الأخذ بلائحةشكل هذا الرأي-1

فیما یتعلق بالعدوان یتضمن عناصر واضحة من شأنها مساعدة مجلس  االتعریف الوارد بهأنّ ضرورة الاستناد إلى هذه اللائحة 

,.C.D.I:نظرأ. الأمن على تحدید الدولة المعتدیة Compte rendu analytique provisoire de la 3059ème séance, Op.

Cit., p. 13.
2 - Ibid., p. 9.

.8، مرجع سابق، ص )2008(تقریر لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الستین -3
، التعلیقات والمعلومات الواردة من الحكومات، مرجع سابقآثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، لجنة القانون الدولي، -4

.9ص
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وهو  .تي لا تعبر عن مفهوم العدوانالّ "انتهاك السلم"أو " تهدید ضد السلم"مثل مستنداً إلى عبارات 

تي لم تشر صراحة إلى العدوان محكمة العدل الدولیة الّ موقف بخصوص أیضاً ذي انتقده الموقف الّ 

رد على هذا الانتقاد بكون محكمة العدل )Camto(السید أنّ غیر،في القضایا المعروضة علیها

ها أكدت في أنّ إلاّ في قراراتها، تعبیر صریح بشأن العدوان على  اعتمادهاغم من عدم الدولیة بالرّ 

الجمعیة لائحة على اعتبار )نیكاراغوا(و )أ.م.الو(قضیة النشاطات العسكریة وغیر العسكریة بین 

كما خالفه بتعریف العدوان جزء هام من القانون الدولي العرفي،  ةالمتعلق)29د – 3314(العامة 

ها عدوان مستشهداً بذلك قام بتكییف مجموعة من الأفعال على أنّ أن مجلس الأمن قد الرأي مؤكداً 

.19771سنة )بنین(بغزو 

منحت لمجلس الأمن سلطة تحدید وقوع فعل من من میثاق الأمم المتحدة،39م أنّ نذكر 

الجمعیة العامة لائحة من 4أفعال العدوان من عدمه، وهي نفس السلطة الممنوحة له بموجب م

، دون أن تلزمه بضرورة الاستناد إلى ذكر عبارة العدوان ضمن القرارات الصادرة 2)29د  – 3314(

یعد خیار واحد من " العدوان"ة، فاستخدام عبارة عنه بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحد

.مت لمجلس الأمن من أجل إعمال سلطته في حفظ السلم والأمن الدولیینقدّ 3بین ثلاث خیارات

1 - C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3059ème séance, Op. Cit., pp. 3 et 6.
اعترضت بعض الدول على استحواذ مجلس الأمن لهذه السلطة واعتبرتها من حق الدول الأعضاء في منظمة الأمم -2

المتحدة، ویعود السبب في مثل هذا الاعتراض إلى تخوف الدول من إضفاء الطابع السیاسي على القرار الذي یحدد الدولة 

تي قد تحول دون إصدار هذا الّ ،تي تتمتع بها الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمنمع سلطة الاعتراض الّ ماالمعتدیة لاسیّ 

ماهر عبد :أنظر.الناتج عن العدوانالمسلح زاع ذي سیساهم في حدة العدوان أو التكییف غیر العادل لأطراف النّ القرار والّ 

.186–185یة الدولیة، مرجع سابق، ص ص المنعم أبو یونس، استخدام القوة في فرض الشرع
یمكن لمجلس الأمن الاستناد إلیهما من أجل ممارسة سلطته في حفظ السلم والأمن الدولیین، اللّذان یتمثل الخیاران الآخرین -3

.من میثاق الأمم المتحدة39وهو ما یتضح من خلال نص م"الإخلال بالسلم"و" تهدید السلم"عبارة 

غم من ذكر مجلس الأمن ه بالرّ ، أنّ )لكویتا(ـ ل )العراق(المتعلق باحتلال )1990(660خلال قرار مجلس الأمن ویتضح من 

خرق للسلم والأمن الدولیین فیما "ه استخدم عبارة أنّ إلاّ ، ذي یعد أحد الأفعال المشكلة للعدوانلعملیة الغزو بشكل صریح والّ 

:أنظر.من میثاق الأمم المتحدة40و 39أن یتصرف بموجب المادتین ي الوقت نفسهف مؤكداً "یتعلق بالغزو العراقي للكویت

.المتعلق بالوضع بین العراق والكویت02/08/1990:الصادر بتاریخ)1990(660قرار مجلس الأمن 
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الفرع الثاني

15و 13إشكالية تحديد الدولة المعتدية لضمان تطبيق أحكام المادتين 

من مشروع المواد

یتوقف تطبیق أحكام مشروع المواد المتعلقة بالاستفادة من ممارسة حق الدفاع الشرعي بالنسبة 

ن الإرادة الدولیة من حرمان الدولة المعتدیة من الاستفادة من أثر الإنهاء للدولة المعتدى علیها، وتمكُّ 

على أحد طرفي أو التعلیق أو الانسحاب المقرر بموجب مشروع المواد، على إضفاء صفة العدوان

ذي الّ ریق تحدیدهما من طرف مجلس الأمن ب عن فعل العدوان، وذلك عن طزاع المسلح المترتّ النّ 

تي تساهم في تسهیل عملیة غم من وجود بعض المعاییر الّ ، بالرّ )أولا(یثیر العدید من الصعوبات 

).ثانیا(التحدید 

صعوبة تحديد الدولة المعتدية :أولا

یخضع الأثر المراد ترتیبه على معاهدة تكتسي عملیة تحدید الدولة المعتدیة أهمیة عملیة، إذ 

، إضافةً 1"قرار النعت بالدولة المعتدیة"ما من طرف الدولة المعتدیة لرقابة مجلس الأمن من خلال 

من طرف اً ذي یمكن تقییمه أیضالّ "الاستفادة من الأثر المرتب على المعاهدة"إلى عدم تحقق شرط 

.2أو محكمقاضٍ 

تي تثیر صعوبة في دراسة تحدید الدولة المعتدیة من المسائل الّ أنّ )Murase(اعتبر السید 

ة في كلا الدولتین ستتمسكان بمشروعیة اللجوء إلى استخدام القوّ ما وأنّ موضوع مشروع المواد، لاسیّ 

1980سنة  )العراق(ضد )إیران(مستشهداً في ذلك بحرب ،3إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس

الأمن في تحدید فعل على أهمیة ربط اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بسلطة مجلس)كامبالا(التأكید خلال مؤتمر تمّ -1

العدوان وإقرار تحققه، وذلك من أجل تفادي وجود أي تعارض بین قرارات المحكمة الجنائیة الدولیة وقرارات مجلس الأمن من 

بین عمرون مراد،:أنظر.من جهة أخرىجهة وانطلاقاً من كون فعل العدوان انتهاك ضد السلم المجال المحفوظ لمجلس الأمن

تبعیة وتراجع الصلاحیة المطلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن جریمة العدوان أمام اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، مرجع 

.716سابق، ص 
لجنة القانون الدولي، التقریر الأول عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات مقدم من السید لوسیوس كافلیش المقرر -2

.7، ص مرجع سابق، )إضافة(الخاص 
تي تنعت فیه دولة زاع المسلح على المعاهدة، منذ اللحظة الّ تتقید الدولة المعتدیة بالحكم الخاص بمنع الاستفادة من آثار النّ -3

=لكون هذا الأمر سیتم تجاوزه من طرف الدولة المعتدیة بحجة عدم ارتكابها معتدیة من طرف الدولة المعتدى علیها، ونظراً 
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وهي مسألة لم یفصل عن النفس الشرعي فكلا الدولتین تمسكتا بكونهما تمارسان حقهما في الدفاع 

تزامات للتنصل من الال13م ل أمام التعسف في اللجوء إلى نصیفتح المجاا فیها مجلس الأمن، ممّ 

من مشروع مواد لجنة القانون 21و 59أو  14والإحالة إلى م16نص مالتعاهدیة، فاقترح حذف 

مع الدولي الخاص بمسؤولیة الدول عن فعل غیر مشروع دولیاً لكونها تتضمن مفهوم أوسع مقارنةً 

اللجنة فضلت الاحتفاظ بهذا الأخیر، وهو ما دفع بالسید من مشروع المواد، غیر أنّ 16نص م

)Murase(خاذ الحیطة عند هذه المادة باتّ بضرورة الإشارة في التعلیق على إلى تقدیم اقتراح یقضي

.1تطبیقها

یواجه مجلس الأمن في الوقت الراهن تحدیات جدیدة فیما یتعلق بمسألة تحدید الدولة أو 

تي دفعت بالانحراف في الطرف المعتدي والدولة المعتدى علیها مع بروز بعض المستجدات الدولیة الّ 

المسار العادي لبعض المفاهیم القانونیة، كما هو الشأن بالنسبة للتدخل الإنساني المقترن بالطابع 

ز بالازدواجیة من حیث الهدف والممارسة، إذ یصعب إعطاء وصف للدول ذي یتمیّ العسكري الّ 

المتدخل فیها والمساس باستقلالها المتدخلة بناءً على هدف إنساني ابتداءً وبغرض تغییر نظام الدولة 

.2انتهاءً 

تزداد المسألة أكثر تعقیداً، عندما یصدر فعل العدوان من غیر الدول، كما هو الشأن بالنسبة 

تي تستتبع تي تنشط في أكثر من دولة، والّ لأفعال العدوان المرتكبة من طرف الكیانات غیر الدولیة الّ 

تي تمارس هذا الرد سیمس لا محالة بالسلامة الإقلیمیة للدول الّ مثل بالضرورة رد الاعتداء، غیر أنّ 

خاذ فیها هذه الكیانات نشاطها دون أن تلقى دعماً منها، فیكون أمام هذه الدولة حق مزدوج في اتّ 

القرار الصادر عن مجلس الأمن هو العدوان وإنكارها له وقد یصل الأمر إلى تبادل النعت من كلا الطرفین، فإنّ لفعل =

من مشروع المواد إذا ثبت أنها 8لما هو وارد في نص متحت طائلة عدم الاعتداد بالإجراءات المتعلقة بالإخطار وفقاً الفاصل

ون الدولي، التقریر الأول عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات مقدم من السید لجنة القان:أنظر.الدولة المعتدیةفعلاً 

.7ص  ،المرجع نفسه، )إضافة(لوسیوس كافلیش المقرر الخاص 

نشیر في هذا الصدد أن عبء إثبات فعل الاعتداء یقع على عاتق الدولة المعتدى علیها، وذلك على ضوء التعریف الوارد في 

:أنظر).29د  -3314(العامة لائحة الجمعیة 

BIAD Abdelwahab, Affaire des activités armées sur le territoire du Congo, République démocratique du
Congo c. Ouganda (Arrêt du 19 décembre 2005), Bulletin du CREDHO, N° 16, décembre 2006, in :
décembre 2006, in : http://www.credho.org/credho/travaux/biad162006.pdf, p. 114. (pp. 113 – 118).
1 - C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3059ème séance, Op. Cit., p. 3.

وبین ول على الحفاظ على نظامها وأمنها، ذي یرمي إلى مساعدة الدالعسكري الدفاعي الّ ز بین التدخل هناك من یمیّ -2

ذي یرمي إلى تحقیق أغراض استعماریة أو لإقامة أنظمة مخالفة للنظام القائم في الدولة المتدخل التدخل العسكري العدواني الّ 

.41في القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص عبد الفتاح عبد الرزاق محمد، النظریة العامة للتدخل:أنظر.فیها
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زمة للحفاظ على وجودها وسلامتها الإقلیمیة سواءً ضد الكیانات الدولیة أو ضد الدول التدابیر اللاّ 

ة بالنسبة لهذه الدول تكییفاً مزدوجاً، فهو یعد خذ استخدام القوّ ، فیتّ 1د اعتداء هذه الأخیرةتي تقوم بر الّ 

استخدام مشروع بالنظر إلى مركزها كدولة معتدى علیها من طرف الكیانات الدولیة، في حین تحتل 

.2تي تنشط فیها هذه الكیاناتمركز الدولة المعتدیة تجاه الدولة الّ 

تي تحیط مجلس الأمن في تحدید الطرف المعتدي لما لمثل هذا الصعوبات الّ غم من بالرّ 

تي تحكم استخدام التحدید من أهمیة بالغة في ترتیب الآثار القانونیة المنصوص علیها في القواعد الّ 

م ه تأنّ ة في العلاقات الدولیة بشكل عام، والآثار الواردة في أحكام مشروع المواد بشكل خاص، إلاّ القوّ 

.تي تساعد في عملیة التحدیدوضع تحت تصرف مجلس الأمن بعض المعاییر الّ 

من طرف مجلس الأمن المعايير المعتمدة في تحديد الدولة المعتدية :ثانيا

ها قرینة أنّ ة لتحدید الدولة المعتدیة غیر یتم ابتداءً الاستناد إلى قرینة المبادأة باستخدام القوّ 

استخدام تلك ن لمجلس الأمن بحسب الملابسات والأدلة أنّ مكن أن یتبیّ قابلة لإثبات العكس، إذ ی

وفي حال تعذر على مجلس الأمن التوصل ،ة كان في إطار الدفاع الشرعي ولیس عدواناً الدولة للقوّ 

إلى إصدار هذا القرار فإن القرینة تظل قائمة ویكون للدولة المعتدى علیها الحق في رد العدوان 

، ویخضع هذا المعیار3خاذها في إطار الدفاع الشرعي عن النفسبموجب الإجراءات الواجب اتّ 

ة أو عدوان لدى الطرف المبتدئ باستخدام القوّ فعل الللسلطة التقدیریة لمجلس الأمن من حیث تأكید

.4انفیه

مدى التزام الدولة بإبلاغ مجلس الأمن بحالة الدفاع الشرعي ویساعد في عملیة التحدید أیضاً 

خذتها ضد الدولة المعتدیة كدلیل على كونها في حالة اتّ تكون قد تي ذي یبرر التدابیر الّ عن النفس الّ 

ها قد تلجأ إلى س منذ القدم، فإنّ هو الوجه الآخر لحق الدولة في الوجود المستمر المكرّ بار الدفاع الشرعي عن النفس باعت-1

ن الدولي العام، جیرهارد قان غلان، القانون بین الأمم مدخل إلى القانو :أنظر.فعل العدوان بحجة ضرورة الدفاع عن النفس

.140مرجع سابق، ص
لأكثر تفصیل حول ممارسة الدول لحقها .نموذجاً أكثر واقعیة ودقة حول هذه المسألة)أفغانستان(و )لبنان(م كل من تقدّ -2

:نظرتي تنشط داخل إقلیمها، أالدولیة، والعلاقة بین هذه الأخیرة والدول الّ غیر في الدفاع الشرعي عن النفس ضد الكیانات 

CANNIZZARO Enzo, Op. Cit., pp. 335 – 345.
.179–177ماهر عبد المنعم أبو یونس، استخدام القوة في فرض الشرعیة الدولیة، مرجع سابق، ص ص -3
أكتوبر ،48، العد مجلة الشریعة والقانونخالد محمد حمد الجمعة، الأسس القانونیة لعدم مشروعیة غزو العراق واحتلاله، -4

ص ص ، 20khaled%20Joumah%20.pdf-http://sljournal.uaeu.ac.ae/issues/48/images/4%:على الموقع،2011

242–243.
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تي نصت علیها  ذي یعد من الشروط الإجرائیة الّ ، والّ 1ولیست بأفعال عدواندفاع شرعي عن النفس 

.2من میثاق الأمم المتحدة51م

لمجلس الأمن فیما السلطة الممنوحة یتمثل في ، معیار آخر یضاف إلى المعیارین السابقین

لائحةالواردة في لة للعدوان المشكّ من غیر الأفعالما وصف عدوان على فعلبإضفاء یتعلق 

، 3ه اللائحةمن هذ4ة مقررة لمجلس الأمن بموجب م، وهي سلط)29د – 3314(الجمعیة العامة 

وساهم ورود هذه الأفعال على سبیل المثال لا على سبیل الحصر في لجوء مجلس الأمن إلى إعمال 

زمة الإجراءات اللاّ خاذ سلطته التقدیریة في تقریر العدوان من عدمه ومن ثمة تحدید الدولة المعتدیة واتّ 

.4ضدها

من میثاق 39مبخصوص التعلیق على ، أكدت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقاً 

غیر ،5واسعةیةبسلطة تقدیر وتمتعهالأمم المتحدة، على منح مجلس الأمن سلطات غیر محدودة، 

خذ تي تتّ القرارات الّ لذا فإنّ .نصوص میثاقها التأسیسيدة باختصاص هیئة الأمم المتحدة و ها مقیّ أنّ 

تي تهدد السلم والأمن الدولیین وكذا من میثاق الأمم المتحدة المتعلقة بحالة الخطر الّ 39بناءً على م

.6دة بالأهداف والمبادئ الواردة في میثاق الأمم المتحدةالمحددة لأفعال العدوان، تظل مقیّ 

عن فیها تي أحجم الّ ،الإیرانیة–یساعد الإبلاغ مجلس الأمن في تحدید الدولة المعتدیة وهو ما أكدته الحرب العراقیة -1

بهدف إبراز كل المسلح زاع لقیام كلا الدولتین بتقدیم بلاغات طوال مراحل النّ ذي یحدد الدولة المعتدیة نظراً إصدار القرار الّ 

استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، مرجع محمد خلیل الموسى، :أنظر.لمعتدى علیهانها في شكل الدولة اواحدة م

.105–104ص ص سابق، 
.1945لسنة من میثاق الأمم المتحدة51أنظر م-2
"على أنّ )29د – 3314(الجمعیة العامة لائحةمن 4تنص م-3 ولمجلس الأعمال المعددة أعلاه لیست جامعة مانعة،:

".الأمن أن یحكم بأن أعمالا أخرى تشكل عدوانا بمقتضى المیثاق
Amado(على خلاف ذلك یرى السید -4 Gilberto( ّستعمل على ،لة للعدوان في التعریفأن وضع قائمة للأفعال المشك

إلى منحه سلطات ف أساساً والتي تهد،من میثاق الأمم المتحدة39تي تشهد توسیعاً بموجب متقیید سلطات مجلس الأمن الّ 

AMADO:أنظر.عدوان من عدمهالواسعة في تقریر وجود فعل  Gilberto, Op. Cit., p. 32.

للسلم والأمن الدولیین أو تحدید ل تهدیداً تي تشكّ لا تقتصر السلطة التقدیریة الواسعة لمجلس الأمن على تحدید الحالات الّ -5

فیما یتعلق باستخدام التنظیمات والوكالات الإقلیمیة في أعمال القمع، وتبرر ما أیضاً وإنّ ،لة للعدوانالأفعال المشكّ 

)VIERUCCI Luisa( ّأنظر.ذي یملك صلاحیة اللجوء إلى التنظیمات والوكالات الإقلیمیةباعتباره الجهاز الوحید ال:

VIERUCCI Luisa, L’UEO : un partenaire régional des Nations Unies ?, Institut d’Etudes de Sécurité,
Union de l’Europe Occidentale, décembre 1993, in : http://www.iss.europa.eu/uploads/media/cp012f.pdf.
6 - Tribunal Pénal International pour l’Ex-Yougoslavie, Arrêt relatif a l’appel de la défense concernant
l’exception préjudicielle d’incompétence, Op. Cit., par. 28 – 29.
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خضعت استمراریة تفعیل المواد المتعلقة بحق ها أوبالرجوع إلى أحكام مشروع المواد نجد أنّ 

ذي لا یخرج عن نطاق الدفاع الشرعي عن النفس وتحدید الدولة المعتدیة لسلطة مجلس الأمن، الّ 

تي تؤكد أولویة القرارات الصادرة عنه في التنفیذ وهو ما یؤكد شرط الّ من میثاق الأمم المتحدة 103م

جمیع القرارات الصادرة عنه، ویبقى بذلك لیشمل من مشروع المواد16عدم الإخلال الوارد في م

لارتباطه بموضوع مشروع المواد وهو میثاق منظمة الأمم المتحدة،التأكید على الفصل السابع من 

)جمهوریة إیران الإسلامیة(كل من ممثلي وقد انتقد.1زاع المسلح كما أكدته لجنة القانون الدوليالنّ 

من المیثاق الأممي تفرغان مشروع 103و 25المادتین ذلك، باعتبار أنّ )التشیكیةالجمهوریة (و

المادة من محتواه وبالتالي ینحصر دور المادة في التذكیر بمسألة الصفة الإلزامیة أو الاختیاریة 

.2مرجعیة لا غیركلقرارات مجلس الأمن 

ساهم غموض المفاهیم الخاصة بكل من السلم والأمن الدولیین وكذا العدوان، في اللجوء إلى 

ذي یطغى علیها، واختلاف للطابع السیاسي الّ منح هذه السلطة التقدیریة لمجلس الأمن، نظراً 

أصبحت تتسع أكثر فأكثر مع بروز أحداث دولیة ومفاهیم قانونیة بحیثتي ترتبط بها، المجالات الّ 

زاعات المسلحة ذات طابع سیاسي واجتماعي تحمل في طیاتها عناصر مؤسسة أو مترتبة عن النّ 

تي تي تشكل تهدیداً للسلم والأمن الدولیین، وهو ما یبرر اتساع المجالات الّ الّ ، و ما الحدیثة منهالاسیّ 

جلس الأمن من أجل الاضطلاع بمهامه المتعلقة أساساً بحفظ السلم والأمن أصبح یتدخل فیها م

.الدولیین

المطلب الثاني

فرض المستجدات الدولية ذات العلاقة بالنزاعات المسلحة أبعاد جديدة 

للسلم والأمن الدوليين 

ل عناصر أساسیة لبناء مفاهیم تي تشكّ المستجدات الدولیة في بروز العدید من المعطیات الّ  تساهم

زاع المسلح ومرتبة له كما هو سواءً كانت عوامل سابقة على النّ زاعات المسلحة الصلة بالنّ من العوامل ذات 

، أو تعلق الأمر )الفرع الأول(الشأن بالنسبة لاتجاه الشعوب في مختلف الدول إلى التحول الدیمقراطي 

التقریر الأول عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات مقدم من السید لوسیوس كافلیش المقرر لجنة القانون الدولي،-1

.11مرجع سابق، ص، )إضافة(الخاص 
لجنة القانون الدولي، التقریر الأول عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات مقدم من السید لوسیوس كافلیش المقرر -2

.12سه، ص المرجع نف، )إضافة(الخاص 
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تي تتمثل أساساً في ظاهرة اللجوء الإقلیمي وما ل إحدى آثاره والّ سلح تشكّ زاع المبعوامل متزامنة أو لاحقة للنّ 

ذي یحمل من الخطورة على الّ المسلح،  زاعب عنها من تدفق للاجئین إلى الدول المجاورة لمناطق النّ یترتّ 

 الفرع( لهذه الأخیرةالسلم والأمن الدولیین ما یستوجب إدراج هذه الظاهرة  ضمن الأبعاد الجدیدة 

بمسألة حفظ السلم والأمن تي أضحت ترتبط ارتباطاً وثیقاً في اتساع المجالات الّ والتي ساهمت ،)الثاني

.الدولیین

الفرع الأول

الديمقراطي للشعوب  حولبالتتأثر السلم والأمن الدوليين 

السلطة، وقیام زاعات مسلحة بسبب التداول على تي شهدت نّ دفع التدهور الدیمقراطي في الدول الّ 

التحولب عنها انتهاك واسع للحقوق والحریات الأساسیة للإنسان، إلى بروز مفهوم انقلابات عسكریة ترتّ 

على السلم والأمن تي تؤثر سلباً الدیمقراطي للشعوب المقترن بالعنف المسلح كإحدى العوامل الأساسیة الّ 

مجلس الأمن لمعالجتها والحد من الآثار المترتبة عنها ذي یستتبع بالضرورة تدخل ، الأمر الّ )أولا(الدولیین 

).ثانیا(

التحول الديمقراطي للشعوب المقترن بالعنف المسلح كتهديد للسلم والأمن :أولا

الدوليين

تي تتجه الشعوب من خلالها   نحو ، الّ 1بروز ظاهرة التحول الدیمقراطيالساحة الدولیةشهدت 

ما یتم الاستحواذ علیه هذا الأخیر غالباً أنّ أنظمتها السیاسیة واستبدال نظام الحكم فیها، إلاّ دمقرطة

تي تعد المجال الخصب لانتهاك حقوق الانقلابات العسكریة، الّ ما باللجوء إلى ة لاسیّ عن طریق القوّ 

والسبب الرئیسي في نشوب الحروب الأهلیة وتفشي ظاهرة العنف في الإنسان والحریات الأساسیة،

.التداول على السلطة

وردت عدة تعریفات للتحول الدیمقراطي، تتلخص معظمها في كونه عملیة تكریس الدیمقراطیة في نظام الحكم وسیر -1

عملیة انتقال النظام من : "هابأنّ "مصطفى بلعور"المؤسسات تهدف إلى إزالة الحكم السلطوي، فهي كما یعبر عنها الدكتور 

وهي وضعیة النظام السلطوي القدیم إلى وضعیة أخرى جدیدة تنطوي على تدعیم وضعیة معینة من الناحیة السیاسیة

للمزید حول مفهوم التحول ".الاتجاهات الدیمقراطیة من خلال المساومة بین العناصر النشطة والفاعلة من الناحیة السیاسیة

دراسة حالة النظام :في النظم السیاسیة العربیةمصطفى بلعور، التحول الدیمقراطي:الدیمقراطي والتعریفات الواردة بشأنه، أنظر

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم السیاسیة، فرع التنظیم السیاسي )2008–1988(السیاسي الجزائري 

.29–25، ص ص 2010والإداري، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
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القیام بانقلاب یتحقق العنف المسلح نتیجة التحول الدیمقراطي بلجوء المترشح المنهزم إلى 

یاته إلى المساس بحقوق الإنسان وحر ذي یؤدي والّ ، 1الإطاحة بالرئیس الشرعيعسكري من أجل 

.2على نحو جسیمالأساسیة 

ما ظهور تنظیمات ساهمت العدید من العوامل في انتشار ظاهرة الانقلابات العسكریة لاسیّ وقد 

تي تستقل في مهامها عن المؤسسة العسكریة النظامیة بقیادات وتنظیم خاص تلعب دوراً عسكریة الّ 

البدایة إلى الحصول على تي كانت تهدف في الّ دخل في الشؤون السیاسیة للدولة، بارزاً في الت

هذا ل، ویعود السبب في الدولة الحكم القائمنظامها أصبحت تهدف إلى تغییر امتیازات خاصة غیر أنّ 

إلى عجز أنظمة الحكم في مواجهة ضعف البناء السیاسي نتیجة 3التدخل في الشؤون السیاسیة

، إضافةً 4ى المصلحة القومیةطغیان المصلحة الشخصیة للقیادات السیاسیة علو ضعف الحزب الحاكم 

الانقلابات العسكریة لا تؤدي بالضرورة إلى العنف المسلح، فعلى خلاف الانقلابات ارة في هذا الصدد أنّ تجدر الإش-1

تي تعتمد على أسلوب التطهیر، هناك انقلابات عسكریة أخرى تكتفي باعتقال كبار المسؤولین في النظام العسكریة الّ 

، مجلة الدیمقراطیةن الانقلابات العسكریة إلى التداول السلمي، م:الحكم في أفریقیاأمیرة عبد الحلیم، :أنظر.ومحاكمتهم

.6، ص http://democracy.ahram.org.eg/UI/Front/InnerPrint.aspx?NewsID=319:، عن2015
على إدراجه ضمن المجال المحجوز ربطت الجمعیة العامة للأمم المتحدة بین حقوق الإنسان واحترام الدیمقراطیة مؤكدةً -2

.96خلفان كریم، دور مجلس الأمن في مجال القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص .للقانون الدولي
تي تساهم في تحقیق الاستقرار السیاسي للشعوب، أهم العوامل الّ في الشؤون السیاسیة للدولة من"الجیش"یعتبر عدم تدخل -3

وظیفته الطبیعیة والقانونیة تنحصر في حفظ الدولة من أي خطر خارجي یهدد وجودها هذا من جهة، ومن جهة أخرى ذلك أنّ 

هیفاء أحمد محمد، :أنظر.مجال السیاسة هو مجال محجوز للمواطنین في إطار تنافسي تحكمه النصوص القانونیة للدولةفإنّ 

:، عن42، العدد دراسات دولیة، الانقلاب العسكري والحكم المدنيموریتانیا بین

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=60804 44، ص.
نموذجاً لسوء معالجة الوضع 2008سنة )ولد الشیخ عبد االله(م الانقلاب العسكري القائم ضد الرئیس الموریتاني یقدّ -4

ات المسلحة من للجوئه إلى إقالة جمیع القادة العسكریین للقوّ السیاسي المتدهور في الدولة من طرف رئیسها المنتخب، نظراً 

من 2005لم ینجح هو الآخر سنة )ولد الطایع(الرئیس كما أنّ .ائج عكسیةذي ترتب عنه نتالّ فادي تدخل عسكري، أجل ت

ذي انتهجه من خلال الاعتماد على التعددیة الحزبیة وتقیید سلطة الّ ،تجنب انقلاب عسكري بسبب المسار الدیمقراطي الصوري

للانفراد بالمجال السیاسي والحیلولة دون تي نشبت بین الأحزاب زاعات الداخلیة الّ المؤسسة العسكریة من جهة، واستغلال النّ 

انقلاب عسكري، وهو 15شهدت خلال ثلاثین سنة أكثر من )موریتانیا(وللإشارة فإنّ .التداول السلمي للسلطة من جهة أخرى

حكم المدني، هیفاء أحمد محمد، موریتانیا بین الانقلاب العسكري وال:أنظر.ات العسكریة للحكمزعة السلطویة للقوّ ما یعكس النّ 

.60و 56و 54المرجع نفسه، ص ص 
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تي تتمیز بها المجتمعات الإفریقیة والوضع الاقتصادي إلى عوامل أخرى متعلقة بالانقسامات الّ 

.2ذات الصلة بقضایا الفساد والمؤثرات الخارجیةوغیرها من العوامل الأخرى،1ذي تعیشهالّ  رالمتدهو 

أدت  )كوت دیفوار(یتحقق العنف المسلح أیضا دون اللجوء إلى الانقلابات العسكریة، ففي 

فوز المترشح ب2000سنة إعلان نتائج الانتخاباتبعدتي عمت جمیع أنحاءها رات الشعبیة الّ المظاه

)LaurentGbagbo( وانهزام المترشح)إلى أعمال عنف وإطلاق النار بین المؤیدین )الحسن واتارا ،

نتهي یة، لللرئیس الجدید والمعارضین له، أدى إلى انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان والحریات الأساسی

.20023سنة )LaurentGbagbo(نشوب حرب أهلیة نتیجة محاولة الانقلاب ضد ى إلفي الأخیر 

یتفاقم الوضع أكثر عندما تتجاوز آثار التحول الدیمقراطي المقترن بالعنف المسلح حدود الدولة 

ات تحالف القوّ حیث شهدت إنشاء )الدیمقراطیةجمهوریة كونغو(ـ ، كما هو الشأن بالنسبة ل4المعنیة به

Laurent(بقیادة )الكونغو(الدیمقراطیة من أجل تحریر  Désiré Kabila( بمشاركة كل من)رواندا(

في تحریك تي شهدت ظاهرة التحول الدیمقراطي، والأكثر تأثیراً یعتبر العامل الاقتصادي العامل المشترك لجمیع الحالات الّ -1

تي تربط بین النظام السیاسي للعلاقة الّ عملیة دمقرطة الأنظمة السیاسیة بهدف تحسین الوضع الاقتصادي والاجتماعي نظراً 

دراسة حالة :مصطفى بلعور، التحول الدیمقراطي في النظم السیاسیة العربیة.المتبع في الدولة والنهج الاقتصادي المتبني

.33، مرجع سابق، ص )2008–1988(النظام السیاسي الجزائري 
.6–2من الانقلابات العسكریة إلى التداول السلمي، مرجع سابق، ص ص :أمیرة عبد الحلیم، الحكم في أفریقیا-2

ل الضغط الخارجي الممارس من طرف الدول الغربیة على الدول العربیة والإفریقیة فیما یتعلق بتكریس القیم الدیمقراطیة شكّ 

للمزید حول سیاسة .في المناطق المستهدفةإحدى العوامل البارزة في انتشار ظاهرة التحول الدیمقراطي، وذلك تحقیقاً لمصالحها

الدول الغربیة وكذا المؤسسات المالیة الدولیة في الضغط على الدول العربیة لتبني النهج الدیمقراطي في أنظمة الحكم والهدف 

1988(جزائري دراسة حالة النظام السیاسي ال:مصطفى بلعور، التحول الدیمقراطي في النظم السیاسیة العربیة:من ذلك، أنظر

.37-36، مرجع سابق، ص ص )2008–
3 -LUNTUMBUE Michel, L’implication de la communauté internationale dans les processus électoraux

en Côte d’Ivoire et RDC : Une analyse comparée, Note d’Analyse, Groupe de Recherche et d’Information
sur la Paix et la sécurité (GRIP), Bruxelles, 2012, in :
http://archive.grip.org/fr/siteweb/images/NOTES_ANALYSE/2012/NA_2012-08-03_FR_M-
LUNTUMBUE.pdf, p. 8.

التأثیر الخارجي قد یكون بشكل غیر مباشر، حیث تتم الانقلابات العسكریة في بعض الدول اقتداءً تجدر الإشارة هنا أنّ -4

تي ساهمت ذي یعد من العوامل الخارجیة البارزة الّ الّ ، بالنتائج المتوصل إلیها في الانقلابات العسكریة القائمة في الدول المجاورة

، )غانا(و )نیجیریا(و )أفریقیا الوسطى(تي شهدتها كل من ات العسكریة الّ الانقلابونذكر كمثال على ذلك .في إبراز هذه الظاهرة

من الانقلابات العسكریة :الحكم في أفریقیاأمیرة عبد الحلیم، :نقلا عن.1965سنة )بینین(نتیجة الانقلاب العسكري القائم في 

.5إلى التداول السلمي، مرجع سابق، ص 
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أدى إلى حرب أهلیة ذلك  أنّ إلاّ ،)Mobutu(إسقاط حكم غم من نجاحه في ذي بالرّ الّ ،)أوغندا(و

.1)جمهوریة كونغو الدیمقراطیة(سنوات تجاوزت آثارها حدود 5دامت 

تي یقوم علیها التحول الدیمقراطي، في خلق مع المعطیات الّ المتزامنةساهم تطور الأحداث 

، فلیس كل تحول ها صلة غیر مباشرةأنّ صلة بینها وبین المساس بالسلم والأمن الدولیین، إلاّ 

تبة عن ما یتطلب الأمر أن تتضمن الأحداث المتر دیمقراطي ینتج عنه تهدید للسلم والأمن الدولیین وإنّ 

.التحول الدیمقراطي عنصر العنف المسلح، وانتهاك لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة

یتجه ، إذ 2من الاهتمامات البارزة للمجتمع الدوليحو على هذا النّ ى التحول الدیمقراطي أضح

وبناء حالیا نحو تكریس نظام دیمقراطي عالمي واعتباره هدفاً أساسیاً للجهود الدولیة المبذولة لحفظ

هذه الجهود أضفت أنّ إلاّ ،غم من كون الشرعیة الدیمقراطیة ذات مدلول سیاسيبالرّ .وفرض السلام

ضمن البنود المتعلقة بالشروط الخاصة "شرط الدیمقراطیة"علیها الطابع القانوني من خلال إدراج 

.3عالميما المبرمة من طرف الاتحاد الأوروبي والبنك البتطبیق بعض الاتفاقات لاسیّ 

وهو ما تؤكده الجهود المبذولة من طرف الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة لإبراز مفهوم 

من أجل تكریس الدیمقراطیة ذي یمنح الحق لمجلس الأمن التدخل عسكریاً الّ ،4"التدخل الدیمقراطي"

.5زاعات حول التداول على السلطةتي تشهد نّ في المناطق الّ 

1 -LUNTUMBUE Michel, L’implication de la communauté internationale dans les processus électoraux

en Côte d’Ivoire et RDC : Une analyse comparée , Op. Cit., pp. 8 – 9.
ظمة الأمم المتحدة إلى یعود اهتمام المجتمع الدولي بالمسار الدیمقراطي للشعوب، إلى سنوات الخمسینیات أین سعت من-2

تكریس مبدأ حق الشعوب في تقریر مصیرها، من خلال الإشراف على عملیات استفتاء تقریر المصیر والانتخابات القائمة في 

,Ibid:أنظر.لطلب الدول المعنیة بذلكهذا الإطار استجابةً  p. 3.

KOKOROKO:نقلا عن-3 Dodzi, Op. Cit., p. 44.

1981في سنة ه على مجلس الأمن فحسب، بل كان للدول دور في تكریسه حیث أنّ "التدخل الدیمقراطي"لم یقتصر حق -4

كونفدرالي بین الدولتین، وعلى اتحاد ب عنه ذي ترتّ الّ لإحباط الانقلاب العسكري، )جامبیا(بالتدخل عسكریا في )السنغال(قامت 

تي حاولت الّ )تنزانیا(ـ خلاف ذلك سجلت بعض الحالات تدخل الدول المجاورة من أجل إسقاط الحكم، كما هو الشأن بالنسبة ل

أمیرة عبد :نقلا عن.)عایدي أمین(لغزو الأراضي الأوغندیة وإسقاط حكم الرئیس الأوغندي )میلتون أوبوتي(ات مساعدة قوّ 

.5من الانقلابات العسكریة إلى التداول السلمي، مرجع سابق، ص :الحلیم، الحكم في أفریقیا
تي كانت تصدر في الكثیر من الّ ،من اللوائحلبلوغ هذا الهدف على العدید لمنظمة الأمم المتحدةاعتمدت الجمعیة العامة-5

ولي الإشراف ـات من طرف منظمة الأمم المتحدة وتـالأحیان بناءً على طلب الدول بخصوص مساعدتها في تنظیم الانتخاب

للمزید حول دور الجمعیة العامة في التأكید على علاقة التحول الدیمقراطي للشعوب بحقوق الإنسان وضرورة تكریس.علیها

.94–88ص مرجع سابق، خلفان كریم، دور مجلس الأمن في مجال القانون الدولي الإنساني، :التدخل الأممي، أنظر
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دور مجلس الأمن في دعم التحول الديمقراطي للشعوب كإحدى المسؤوليات :ثانيا

الناتجة عن حفظ السلم والأمن الدوليين 

ستهدف التدخل الدیمقراطي لمجلس الأمن في البدایة التأكید على ضرورة احترام حقوق ی

تي تتم ضد السلطة الّ ،تي تشهد انتهاكاً واسعاً بسبب الانقلاباتالّ 1الإنسان والحریات الأساسیة

تتجاوز في الكثیر من الأحیان حدود الدولة المعنیة بالانقلاب، لذا ومساس ذلك بأمن المنطقة، بحیث 

.2التدخل العمل على استعادة الدیمقراطیة في هذه المناطق ایحاول مجلس الأمن من خلال هذ

، 3قسریة وغیر القسریةتراوح تدخل مجلس الأمن من أجل استعادة الدیمقراطیة بین التدابیر ال

في ذلك كل الأطراف الفاعلة في الوضع المتدني للتداول السلمي للشعوب سواءً كحكومة أو مخاطباً 

.4جماعات سیاسیة ذات طابع عسكري

أو  یعتبر عدم الاعتراف بالحكومات القائمة على أساس الانقلابات العسكریة وفرض الحصار

تي كان لها صدى في الكثیر من الّ ،تي لجأ إلیها مجلس الأمنالّ من بین الوسائل غیر القسریة5الحظر

أمام غیاب أساس قانوني "التدخل الدیمقراطي"ذي یبرر تظل حمایة حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة الأساس القانوني الّ -1

.من أجل تكریس مبدأ الشرعیة الدیمقراطیة،تستند فیه الدول والأجهزة الدولیة لخرق مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول

KOKOROKO:أنظر Dodzi, Op. Cit., pp. 51 et 56.

استند مجلس الأمن في اتّخاذ قراراته لوضع حد للعنف المسلح الّذي ترتب عن التحول الدیمقراطي، إلى الوضع الإنساني المتأزم 

:أنظر.والانتهاك الواسع لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، ولیس إلى بروز ظاهرة التحول الدیمقراطي

CORTEN Olivier, La résolution 940 du Conseil de Sécurité autorisant une intervention militaire en Haïti :
L’émergence d’un principe de légitimité démocratique en droit international ?, European Journal of
International Law (EJIL), Kaleidoscope, Vol. 6, N° 1, IJIL, 1995, in :
http://www.ejil.org/pdfs/6/1/1275.pdf, p. 122.

.97ص مرجع سابق، خلفان كریم، دور مجلس الأمن في مجال القانون الدولي الإنساني،-2
صول إلى السلطة عن طریق الانقلاب من بین الوسائل غیر القسریة الّتي لجأت إلیها الدول تعبیراً عن استنكارها للو -3

العسكري، نجد تعلیق العضویة في المنظمات الدولیة والإقلیمیة، ووقف المساعدات المالیة الّتي كانت تحصل علیها في ظل 

جاء ، وقد2000سنة )كوت دیفوار(الّتي أوقفت المساعدات المالیة المقدمة لـ ) أ.م.الو(الحكم السابق كما هو الشأن بالنسبة لـ 

في میثاق الاتحاد الإفریقي مجموعة من التدابیر الّتي تستهدف مكافحة ظاهرة الانقلاب العسكري، ومن بینها نجد إدانة النظام 

القائم على أساس الانقلاب العسكري وعدم الاعتراف به باعتباره تغییر غیر دستوري للحكومات، وحرمانها من المشاركة في 

من الانقلابات العسكریة إلى التداول السلمي، :أمیرة عبد الحلیم، الحكم في أفریقیا:أنظر. هانشاط المنظمة وتعلیق عضویت

.5مرجع سابق، ص 
4 -KOKOROKO Dodzi, Op. Cit., pp. 52 - 53.

من طرف لجنة ه قوبل بالرفض زاع المسلح، إلا أنّ في تعریف النّ )الحظر(طالب بإدراج مفهوم )كوبا(ممثل نشیر هنا أنّ -5

=زاع المسلح على حدخذ في ظل ظروف معینة في حالات السلم والنّ تي یمكن أن تتّ لكونه من التدابیر القسریة الّ القانون الدولي 
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Accord(إلى توقیع)هایتي(الأحیان حیث أدى الحصار المفروض على Governors( و)Pacte de

New York(سـادة الرئیـالمتضمن إع)Aristide(1إلى الحكم مقابل إصدار قانون العفو.

خاذ تدابیر قسریة لمواجهة الوضع المتدهور عن طریق لجأ مجلس الأمن في المقابل إلى اتّ 

بین الأطراف المتنازعة حول نتائج  االمتوصل إلیهمن أجل تطبیق الاتفاقات، 2ات دولیةتشكیل قوّ 

.3بالإشراف على العملیة الانتخابیةنتخابات أو الا

أول قرار یسمح للدول باستخدام ن،الصادر عن مجلس الأمالقرار )شیكتالجمهوریة (ت اعتبر 

تي تؤكد على ذي ینبئ عن بروز جیل جدید من القرارات الّ جمیع الوسائل لاستعادة الدیمقراطیة، الّ 

الوضع دایة بما وأنّ لاسیّ ،التوسیع من مجال اختصاص مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدولیین

ما تعلق الأمر وإنّ ،الحدود المجاورة للدول الأخرىة العسكریة على لم یشهد استخدام للقوّ )هایتي(في 

فیما یتعلق بالتدفق الملحوظ زاع داخلي لا یمكن الحدیث عن آثاره تجاه الدول المجاورة إلاّ بنّ 

.4للاجئین

لحجم الأعباء تي تثیر القلق الدولي، نظراً بذكر هذه الأخیرة، فقد أصبحت من المسائل الّ 

سواءً على المستوى الاقتصادي المسلح زاع ها على الدول المجاورة لمناطق النّ ب عنتي تترتّ والمعاناة الّ 

تي شهدت هي الأخرى تطوراً أفضى إلى اعتبارها إحدى الأبعاد الجدیدة أو على المستوى الأمني، الّ 

.للسلم والأمن الدولیین

زاع المسلح، فإنّ خاذه في وقت النّ اتّ خاذه في وقت السلم، أما إذا تمّ مشروع المواد في حال اتّ على عدم تطبیقسواء، مؤكدةً =

لجنة القانون :أنظر.ل أحد عناصره العارضةذي یشكّ على المعاهدات الدولیة ولیس الحظر الّ هذا الأخیر هو من یرتب آثاراً 

.9لحة على المعاهدات، مرجع سابق، صالتقریر الأول للسید لوسیوس كافلیش المقرر الخاص عن آثار النزاعات المسالدولي، 
1 - CORTEN Olivier, Op. Cit, p. 117.

لحفظ السلام )MINUSMA(بعثة :تي أنشأها مجلس الأمن في إطار استعادة الدیمقراطیة، نجدمن بین البعثات الدولیة الّ -2

، المنشأة )بورندي(لمراقبة الانتخابات في )MENUB(وبعثة ، )هایتي(لتحقیق الاستقرار في )MINUHA(، وبعثة )مالي(في 

، رقم 31/07/1994الصادر بتاریخ )1994(940القرار رقم : بموجب القرارات الصادرة عن مجلس الأمن على التوالي

S/RES/940:الوثیقة S/RES/2100:، رقم الوثیقة25/04/2013بتاریخ )2013(2100؛ والقرار (1994)

S/RES/2137:، رقم الوثیقة13/02/2014بتاریخ )2014(2137؛ والقرار (2013) (2014).
من بین المهام الموكلة لبعثات حفظ السلام في إطار التدخل الدیمقراطي، دعم الأجهزة المكلفة بتنظیم العملیة الانتخابیة،-3

:أنظر.ولعب دور الوساطة بین الأطراف الانتخابیة إضافةً إلى رصد وضع حقوق الإنسان أثناء العملیة الانتخابیة

LUNTUMBUE Michel, L’implication de la communauté internationale dans les processus électoraux en
Côte d’Ivoire et RDC : Une analyse comparée, Op. Cit., p. 12.
4 - CORTEN Olivier, Op. Cit, p. 119.
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الفرع الثاني

الدوليينبروز اللجوء الإقليمي كبعد جديد من أبعاد السلم والأمن 

ساهمت العدید من العوامل ذات الصلة بالاضطهاد السیاسي والتدهور الاقتصادي والتلوث 

في الوقت الراهن بسبب ملحوظاً ها تشهد تدفقاً ، غیر أنّ 1البیئي في انتشار ظاهرة اللجوء الإقلیمي

هدیدیة للسلم والأمن ذي أضفى علیها الصفة التالّ ،تي تشهدها الدولالاضطرابات والتوترات الداخلیة الّ 

، الأمر )ثانیا(ب عن هذا التدفق أعباء أمنیة واقتصادیة على الدول المستقبلة ، ویترتّ )أولا(الدولیین 

).ثالثا(ذي دفع بمختلف الجهود الدولیة إلى تكریسها كظاهرة مهددة للسلم والأمن الدولیین الّ 

للجوء الإقليمي على السلم والأمن الدوليين الصفة التهديدية:أولا

2تي تتسم بأعمال عنف جسیمةلت الحروب الأهلیة والاضطرابات والتوترات الداخلیة الّ شكّ 

3إلى تفاقم ظاهرة اللجوء الإقلیمي، بحیث تشهد هجرةتي أدت وطویلة الأمد، إحدى أهم الأسباب الّ 

، وهو ما یؤكد البعد الإقلیمي لهذه 4عن الأمن والحمایةبحثاً إلى الدول المجاورة مكثفة للمدنیین 

.الحالات

صلاح :أنظر.ذي یطغى علیه الطابع السیاسيلجوء الإقلیمي بالطابع الإنساني على خلاف اللجوء الدبلوماسي الّ ز الیتمیّ -1

سلسلة الدراسات (الإسلامیة مجلة الجامعة في الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي، )اللاجئین(وق ـالدین طلب فرج، حق

:على الموقع،2009ر ـین، ینایـدد الأول، فلسطـد السابع عشر، العـ، المجل)الإسلامیة

http://www.almaktabah.net/vb/showthread.php?t=15569 171-170، ص ص.
تي تشهد فیها ى تتحقق ظاهرة اللجوء الإقلیمي، فهناك من الحالات الّ لیس من الضروري تحقق عنصر العنف في الدولة حتّ -2

هذه الظاهرة بمجرد انقضاء نظام حكم ما لیحل محله نظام حكم آخر، حیث ساهم تغییر الأنظمة في الدول الإفریقیة في عودة 

ذي قد یمارسه هذا د مع بروز عدد من اللاجئین الجدد بسبب الخوف من الاضطهاد الّ اللاجئین القدامى بتنصیب النظام الجدی

TAGUM:أنظر.الأخیر في حقهم FOMBENO Henri Joël, Réflexions sur la question des réfugiés en

, p. 247.Belgiqueannée, 2004, Bruxelles,ème, N° 57, 15Revue Trimestrielle des Droits de l’HommeAfrique,
والهجرة الإجباریة تي تستند إلى الاختیار الفردي للشخص بسبب وضعه الاقتصادي،ز هنا بین الهجرة الطوعیة الّ نمیّ -3

TIBERGHIEN:أنظر.ر عنها باللجوء ذات الطابع الإجباريالمعبّ  Frédéric, Réfugiés dans le monde depuis 1975,

.projet.com/index.php?id=1657-http://www.ceras:n°277, Décembre 2003, URL, inProjet,revue–Ceras
حیث جاء في نص في بیانهم الختامي على البعد الدولي للأزمة السوریة،)سوریا(أعضاء مجموعة العمل من أجل أكدّ -4

ویساورهم بالغ القلق إزاء عدم حمایة المدنیین واشتداد العنف .تصعید أعمال القتل والتدمیر وانتهاكات حقوق الإنسان":البیان

ادر نظر الفقرة الثانیة من البیان الختامي الصأ...."وإمكانیة استمرار تفاقم حدة النزاع في البلد، وإزاء الأبعاد الإقلیمیة للمشكلة 

=وموجهتان من الأمین العام05/07/2012رسالتان متطابقتان مؤرختان في :عن مجموعة العمل من أجل سوریا المرفق بـ
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زاعات النّ تي تؤكد على تدویلأهم الآثار الّ إحدى حو،على هذا النّ یعتبر اللجوء الإقلیمي

زاعات تي تفتقر إلى تصنیف ضمن النّ زاعات المسلحة الحدیثة الّ المسلحة الداخلیة بشكل عام والنّ 

وبالرغم من ذلك .المعنیة بهابحیث تتجاوز إقلیم الدولة المسلحة الواردة في القانون الدولي الإنساني،

ب عنها تي تترتّ اللاجئین لم تركز على الحالات الّ بوضعالمتعلقة 1951اتفاقیة جنیف لسنة فإنّ 

.1على تعداد شروط اكتساب صفة اللاجئ الأولىما اقتصرت في مادتها وإنّ ،ظاهرة اللجوء الإقلیمي

، الأمر 2یتفاقم خطر اللجوء الإقلیمي على الأمن الداخلي للدول عندما تشهد تدفقاً للاجئین

ما مع التنوع في جنسیات اللاجئین وانتماءاتهم لاسیّ 3إلیهاالمسلح زاع ذي قد یؤدي إلى نقل النّ الّ 

على  حفاظاً ،4همبالدول إلى التشدید من سیاستها في استقبالذي دفع لطوائف مختلفة ومتعددة، الأمر الّ 

  .ذه الظاهرةه مواجهة الأعباء المترتبة عن، و استقرارها الأمني والاقتصادي

العامة، الدورة السادسة والستون، مجلس الأمن، السنة السابعة رئیس الجمعیة العامة وإلى رئیس مجلس الأمن، الجمعیة إلى=

.A/66/865-S/2012/522:، الوثیقة رقم06/07/2012والستون، 
تي یُجبر فیها عرفت اللاجئ اعتماداً على ذكر الحالات الّ 1969اتفاقیة الاتحاد الإفریقي الموقعة سنة في المقابل نجد أنّ -1

: هعلى أنّ 1/2النظام العام، حیث جاء نص متي ذكرت من بینها التوترات الماسة بالّ ص على اللجوء إلى الدول الأخرى، و الشخ

« Le terme "réfugié" s'applique également à toute personne qui, du fait d'une agression, d'une occupation
extérieure, d'une domination étrangère ou d'événements troublant gravement l'ordre public dans une
partie ou dans la totalité de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter
sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l'extérieur de son pays d'origine ou
du pays dont elle a la nationalité». Voir : l’article 1/2 de la Convention de l'UA régissant les aspects

propres aux problèmes des réfugiés en Afrique (1969).
للأمن ضخمة یشكل تهدیداً المتعلقة بوضع اللاجئین، تدفق اللاجئین بأعداد 1951من اتفاقیة جنیف لسنة 32اعتبرت م-2

.التزامها بعدم الرد أو الإبعادحدى الاستثناءات الواردة علىللدولة المستقبلة لذا اعتبر إالقومي 
3 - BARUTCISKI Michael et SUHRKE Astri, La protection internationale des réfugiés et le partage du
fardeau : leçons de la crise de Kosovo, Revue québécoise de droit international, 2002, in :
www.rs.sqdi.org/volumes/14.1_-_suhrke-barutciski.pdf , p. 115.

وفها من انتقال الصراع تجاه استقبال أفواج أخرى من اللاجئین، إلى تخ)لبنان(اعتمدتهاتيیعود السبب في سیاسة التحفظ الّ 

المجلة ل، ـض والتجاهـیون بین الرفـئون العراقـر، اللاجـأندرو هارب:أنظر.إلیهاذي تشهده الدول الأصلیة للاجئینالطائفي الّ 

:على الموقع، 31/03/2008، 869العدد  ،الدولیة للصلیب الأحمر

p169.htm-869-http://www.icrc.org/ara/resources/documents/article/review/review.
في شروط الاستقبال، تبسیطاً )سوریا(تتراوح سیاسة الدول في استقبال اللاجئین بین الإطلاق والتقیید بحیث شهدت سیاسة -4

من خاذ إجراءات أكثر تقییداً باتّ 2007ب عن حرب الخلیج الثانیة، قامت بتشدید سیاستها سنة ذي ترتّ ه بسبب التدفق الّ غیر أنّ 

)طاجكستان(حیث تحدید مدة الإقامة وتحدید الفئات المسموح لها بالدخول، بینما لجأت دول أخرى إلى غلق الحدود مثل 

خاذ إجراءات تعسفیة من خلال طرد ، واتّ )الأفغان(أمام اللاجئین 1996تي غلقت حدودها سنة الّ ،)باكستان(و )أوزباكستان(و

منذ من طرف بورندي، في حین كان موقف الدول الأوروبیة متشدداً 1966اللاجئین كما حدث مع اللاجئین الرواندیین سنة 

=في السماح باللجوء والانتقاء المسبق في إطار إعادة التوطین كما هو الشأن بالنسبة لكلالبدایة بحیث اعتمدت سیاسة التقیید
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مساهمة الأعباء المترتبة عن استقبال اللاجئين في بروز اللجوء الإقليمي كأزمة :انياث

ذات أبعاد دولية

من الناحیة الأمنیة 1للاجئین التزام دولي بالحمایةب على عاتق الدول المستقبلة یترتّ 

إلاّ 2ز به اللجوء الإقلیميذي یتمیّ الّ الطابع المؤقتوبالرغم من والاقتصادیة والتكفل الاجتماعي لهم، 

تسخیر إمكانیات مادیة وبشریة تفوق في الكثیر من الأحیان إمكانیاتها، الأمر 3ه یتطلب من الدولةأنّ 

.4ما من الناحیتین الأمنیة والاقتصادیةعلیها لاسیّ ذي یعود سلباً الّ 

TIBERGHIEN:أنظر.)ألمانیا(و )الیونان(و )السوید(من = Frédéric, Op.Cit.; DORAÏ Mohamed Kamel, Le

las des migrants enAtOrient principal espace d’accueil des réfugiés irakiens, publié dans «-Moyen
-http://halshs.archives:, Migreurop(Ed), 2009, inEurope. Géographie critique des politiques migratoires

p. 5.,ouvertes.fr/docs/00/42/29/35/PDF/Atlas_Migreurop_Dorai.pdf
على المستوى الدولي أو على المستوى تي یقوم علیها اللجوء الإقلیمي، وقد حظي باهتمام كبیر سواءً الحمایة أحد أهم الركائز الّ تعتبر-1

في الجمعیة العامة للأمم المتحدة على المستوى الدوليتبرز هذه الأجهزة.تي تلعب دور الحمایةالإقلیمي وهو ما یدل علیه تعدد الأجهزة الّ 

من اللجنة ل لإقلیمي نجد كالمستوى اإلى المفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین، أما علىإضافةً ،والمجلس الاقتصادي والاجتماعي

إلى الأجهزة المنبثقة عن الاتحاد الإفریقي، اللجنة والمحكمة الأمریكیتین لحقوق الإنسان، إضافةً و والمحكمة الأوروبیتین لحقوق الإنسان، 

فاقات الدولیة المتعلقة تي تتولى تطبیق الاتذي تلعبه وبشكل مباشر المنظمات غیر الحكومیة الّ دون أن ننسى الدور البارز والأساسي الّ 

Revuesiècle,eJAEGER:أنظر.بحمایة اللاجئین Gilbert, La pertinence de la protection des réfugiés au XXI

, p. 3._jaeger.pdf-www.rs.sqdi.org/volumes/14.1_:, 2002, inquébécoise de droit international
تي زمة، الّ ز به اللجوء الإقلیمي هو ما یشجع الدول على استقبال اللاجئین ومنحهم الحمایة اللاّ ذي یتمیّ الّ الطابع المؤقت -2

وضمان الحد الأدنى فقط بعدم جواز ترك اللاجئین في هذه الظروفالأخیرویبرر هذا .بهذا الطابعتتمیز هي الأخرى 

، الطبعة الأولى،–دراسة مقارنة –أحمد أبو الوفا، حق اللجوء بین الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي للاجئین :أنظر.للحمایة

.191، ص 2009المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین، الریاض، 

لكون  الطابع لیس على إطلاقه إذ یعرف استثناء من الناحیة العملیة، وذلك فیما یتعلق باللاجئین الفلسطینیین نظراً  اهذ أنّ إلاّ 

KODMANI-DARWISH:رأنظ.إیجاد حل لمشكلة اللاجئینإحلال السلام بالمنطقة یتطلب أولاً  Bassma, La question

:, N°9, hiver 1994, inConfluencedes réfugiés et l’émergence d’une diaspora palestinienne,
55., p.?navig=catalogue&obj=article&no=13156harmattan.fr/index.asp-www.editions

تتولى الدولة المستقبلة التزام توفیر الحمایة والأمن للاجئین استناداً إلى كونها أحد أعوان الحمایة إلى جانب المؤسسات -3

، وقد منعت اتفاقیة )عدم الإعادة إلى دولة الاضطهاد(و )عدم الرد(في ذلك بمبدأي الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة، متقیدةً 

ذي إجبار اللاجئ على العودة إلى بلده أو البلد الّ الدولة المستقبلة 33المتعلقة بنظام اللاجئین في مادتها 1951جنیف لسنة 

ما یجوز للدولة مخالفتهما إذا كان وإنّ بشكل مطلقلا یكونالأخذ بهذین المبدأین یتعرض فیه للمطاردة أو الاضطهاد، غیر أنّ 

الوضع الأمني للبلاد یستدعي ذلك، لكن بشرط ضمان الحصول على تصریح یسمح بدخول اللاجئ إلى إقلیم دولة أخرى ولیس 

، مرجع سابقفي الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي)اللاجئین(حقوق صلاح الدین طلب فرج،.بإعادته إلى دولة الاضطهاد

.182ص
ب عن استقبال اللاجئین، في ضرورة إیجاد مناصب عمل للاجئین وتسویة وضعیتهم ذي یترتّ یتمثل العبء الاقتصادي الّ -4

=ما الفقیرة منها عنإلى إقامة المخیمات وهو ما یتطلب أموال طائلة، تعجز الدول لاسیّ الاقتصادیة والاجتماعیة، إضافةً 
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تزداد صعوبة استقبال اللاجئین على الدولة المستقبلة عندما تشهد تدفقاً كبیراً لعدد اللاجئین، 

بلغ عدد اللاجئین خلالها أین1945من حیث الزیادة والنقصان منذ سنة اضطراباً شهدذي الّ 

13ملیون لاجئ، سرعان ما ارتفع لیصل إلى 2إلى  1970عشرات الملایین لینخفض العدد سنة 

.1زاعات المسلحة الداخلیةلانتشار النّ ملیون لاجئ في بدایة التسعینات نظراً 

تجاه اللاجئین ؤقتة المبها التزامها بالحمایةتي یرتّ الأعباء الّ إلى  المستقبلة إضافةً تواجه الدول 

تي تتمركز فیها مخیمات اللجوء، إذ تعتبر ما على الحدود الّ مسألة الحفاظ على أمنها الداخلي لاسیّ 

إلى كونها جسر عبور إضافةً ،تفتح المجال أمام التهریب وتجارة الأسلحةوإستراتیجیةمناطق حساسة 

كاب الجرائم وبالخصوص جریمة الإرهاب أمام النشاطات الإرهابیة، فقد أصبح اللاجئ محل شبهة بارت

تعمد بعض الدول لضمان أمنها الداخلي، إلى رفض من هنا، 2لتمتعه بحق التنقل وحریة الحركةنظراً 

ذي یعد امتیاز سیادي لها، وإخضاع اللاجئین للنظام العام للهجرة، من أجل منح صفة اللاجئ الّ 

.3ة أزمة بسبب اللجوء الإقلیميتفادي أیّ 

زم للاجئین الأمن اللاّ تواجه الدولة المستقبلة في المقابل وعلى القدر ذاته من الصعوبة، توفیر

للعدید من أعمال العنف كالاعتداءات الجنسیة تي تلتزم بها، إذ یتعرضون الّ 4في إطار الحمایة المؤقتة

زمة لتأمین احتیاجات الدول تي تقوم بها المفوضیة السامیة من أجل تحصیل المبالغ اللاّ بالرغم من المساعي الحثیثة الّ تأمینها،=

بمبلغ یصل إلى ملیار دولار 2007تكالیف استقبال اللاجئین العراقیین سنة  )الأردن(و )سوریا(رت كل من المستقبلة، حیث قدّ 

) الأردن(كما هو الشأن بالنسبة لـ لدیها،نسبة الاستیرادكما أعربت بعض الدول عن صعوبة الاستقبال من حیث زیادة أمریكي، 

.مرجع سابقأندرو هاربر، اللاجئون العراقیون بین الرفض والتجاهل،:أنظر.لتلبیة احتیاجاتها النفطیةهذه السیاسةتي تعتمد الّ 
، 1990إلى غایة سنة 1945زاعات المسلحة منذ سنة ذي شهده تاریخ اللجوء الإقلیمي بسبب النّ للمزید حول الاضطراب الّ -1

TIBERGHIEN:أنظر Frédéric, Op.Cit.

لثانیة تدفق اللاجئین العراقیین إلى الدول ، خلال حرب الخلیج ا2008المفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین سنة وقد سجلت

في ألف   150ألف و 15وما بین ، )الأردن(و )سوریا(استقبال ما یزید عن ملیون لاجئ عراقي في كل من بحیث تمّ المجاورة، 

نظراً ه لا یمكن الوصول إلى تحدید العدد الحقیقي للاجئینوقد أشارت بأنّ .)لبنان(ألف لاجئ في 50إلى  إضافةً ،)مصر(

تي ما في الدول الّ من التعرف علیهم من طرف السلطات الحكومیة للبلد المستقبل لاسیّ تخوفاً لعدم تسجیل عدد كبیر منهم لدیها 

DORAÏ:أنظر.لا تعترف لهم بصفة اللاجئ Mohamed Kamel, Op.Cit, p. 1 – 2.
2 - CLOCHARD Olivier, Les réfugiés dans le monde entre protection et illégalité, revue EchoGéo, N° 2,
septembre – novembre 2007, in : http://echogeo.revues.org/1696, p. 3.
3 - Gilbert JAEGER, Op.cit., p. 6.

ز به ظاهرة اللجوء الإقلیمي، إضفاء هذا الطابع على عنصر الحمایة بحیث تلتزم ذي تتمیّ الّ الطابع المؤقتب عن یترتّ -4

آلیة تستحدثها الدول لتوفیر حمایة ذات طبیعة : "هاعرف الحمایة المؤقتة بأنّ تُ و  .مستقبلة بحمایة اللاجئ بشكل مؤقتالدولة ال

من حالات صراع أو عنف عام، وذلك قبل إجراء عملیة تقریر وضع اللاجئ بصورة مؤقتة للأشخاص الوافدین بصورة جماعیة

.1، الهامش 191، ص مرجع سابقأحمد أبو الوفا، :نقلا عن".فردیة
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حدث في شمال والاختطاف والأشغال الشاقة والتجنید الإجباري من طرف الجماعات المسلحة كما

اعتبارها حظرمخیمات اللاجئین للهجمات بالرغم من التأكید على كما تتعرض ، 2012سنة )مالي(

.1بموجب مبادئ القانون الدولي الإنسانيأهداف عسكریة

سعي هذه  فيتي تثیرها ظاهرة اللجوء الإقلیمي في مختلف الدول، ساهمت المشاكل الأمنیة الّ 

السلم تدهورالأخیرة نحو تكریس البعد الأمني لهذه الظاهرة واعتبارها إحدى العوامل الأساسیة في 

.الدولیینوالأمن

اتجاه الإرادة الدولية نحو تكريس اللجوء الإقليمي كأحد العوامل :ثالثا

المهددة للسلم والأمن الدوليين

تي تهدد أمنها اللجوء الإقلیمي من العوامل الّ تي أكدت على اعتبار على خلاف الدول الّ 

موقف مجلس الأمن عرف نوعاً الداخلي بالرغم من اختلاف سیاساتها في معالجة هذه الظاهرة، فإنّ 

.من التردد في إضفاء الصفة التهدیدیة لهذه الظاهرة على السلم والأمن الدولیین

مجلس الأمن بموجب الفصل السابع ضح هذا التردد من خلال القرارات الصادرة من طرف یتّ 

688لسلم والأمن الدولیین، ویعتبر القرار المهددة لى بالحالات تي تُعنَ من میثاق الأمم المتحدة، الّ 

واقعة تدفق اللاجئین الأكراد عبر تي أقر فیها بشكل واضح وصریح بأنّ من بین القرارات الّ )1991(

اعتبر هروب مئات آلاف العراقیین إلى الحدود فقد ، 2الدولیینالحدود الدولیة یعد تهدیداً للسلم والأمن 

ذي إنشاء تحالف حرب الخلیج الّ كل منالسبب في، )إیران(و) تركیا(الشمالیة والشرقیة المشتركة مع 

1 -CLOCHARD Olivier, Op.cit., p. 2.

قامت المفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین من أجل ضمان الأمن في مخیمات اللاجئین الرواندیین بتمویل وحدة عسكریة 

منظمة إلى قیام ، إضافةً 1998ات النظام التانزاني لحمایة مخیمات اللاجئین البورندیین سنة ، وتمویل قوّ 1995كونغولیة سنة 

، وزیادة أعضاء الشرطة )دارفور(ـ من أجل ضمان الأمن في مخیمات اللاجئین بالأمم المتحدة بتشكیل وحدة أمن تشادیة 

PEROUSE:نقلا عن.2009المكلفین بمراقبة طالبي اللجوء الصومالیین سنة  de MONTCLOS Marc-Antoine, Les

N° 27, Ifrigique,Focus straté?,camps de réfugiés et la guerre du sanctuaire à l’enfermement humanitaire
.24-, pp. 23www.ifri.org/downloads/fs27pdm.pdfcentre des études de sécurité, Bruxelles, 2011, in:

.05/04/1991:الصادر بتاریخ )1991(688أنظر الفقرتین الثالثة والتاسعة من قرار مجلس الأمن رقم -2
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خاذ مجلس الأمن لهذا القرار من أجل إعطاء الضوء الأخضر لتقدیم اتّ و ، "ملاذا آمنا"أطلق علیه 

.1للاجئین الأكرادالمساعدات الإنسانیة

تي تكتسیها عملیة عودة اللاجئین إلى الدول الأهمیة البالغة الّ على أكد كذلك مجلس الأمن 

المتعلق بالوضع )2003(1491ما یبرز من خلال قراره رقم  وهو ،الأصلیة في تحقیق السلام الدائم

إذ تم التأكید علیها من طرف ، ولم تفقد هذه الأهمیة بعد مرور عشر سنوات،2)یوغوسلافیا سابقاً (في 

.3)الهرسك(و )البوسنة(بخصوص الحالة في 2013مجلس الأمن في قراره الصادر سنة 

تي تواجه كما أبدى مجلس الأمن في العدید من القرارات الصادرة عنه، قلقه تجاه العراقیل الّ 

 القرار ضح من خلالیتّ ذي عملیات الإغاثة ووصول المساعدات الإنسانیة إلى مخیمات اللجوء، الّ 

)1993(892القرار ، و )لبنان(المتعلق بالوضع في 1987جانفي 15المؤرخ في)1987(594

).جورجیا(المتعلق بالوضع في1993دیسمبر 22المؤرخ في 

لم یتمكن مجلس الأمن في بعض الحالات من وضع حد لظاهرة اللجوء الإقلیمي بل قد أدى 

تشكیلها من تي تمّ الّ ،)مالي(في  )MISMA(استخدامه للقوة العسكریة عن طریق بعثة الأمم المتحدة 

10نزوح إلى  ،4ات الأمن المالیة ومحاربة الجماعات المسلحةطرف القوات الإفریقیة لإعادة تشكیل قوّ 

.5لاجئ إلى الدول المجاورة بعد أسبوع واحد من بدء العملیات العسكریةآلاف شخص من بینهم ألفي

مثل هذه الأزمات كما ربط مجلس الأمن حالة اللجوء الإقلیمي بالوضع الإنساني المتأزم، وأنّ 

، وهو ما ورد التهدیدإلى تفاقم حجملیس من شأنها فقط تهدید السلم والأمن الدولیین بل تؤدي أیضاً 

، المجلة الدولیة للصلیب الأحمرإینغا روغ وهانس ریمشا، الأكراد أطراف في الصراعات الدائرة في العراق وضحایا لها، -1

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/article/review/review-868-:على الموقع،31/12/2007، 868العدد 

p823.htm، 5ص.
:الوثیقة رقم،)سابقایوغوسلافیا(، المتعلق بالوضع في 11/07/2003:الصادر بتاریخ)2003(1491القرار -2

S/RES/1491(2003).
:، الوثیقة رقم)البوسنة والهرسك(المتعلق بالحالة في 12/11/2013:الصادر بتاریخ)2013(2123القرار - 3

S/RES/2123(2013).
دة مهام من بینها دعم السلطات المالیة لتهیئة بیئة آمنة تسمح بإیصال المساعدات كما تتولى البعثة إلى جانب ذلك، ع-4

المتعلق 20/12/2012المؤرخ في )2012(2085: القرار رقمأنظر .الإنسانیة والعودة الطوعیة للمشردین داخلیا واللاجئین

S/RES/2085:، رقم الوثیقة)مالي(بالحالة في  (2012).
5 - CLOCHARD Olivier, Op.cit., p. 3.
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ما ، لاسیّ 1)هایتي(المتعلق بالحالة في 16/06/1993:المؤرخ في)1993(841صراحة في قراره 

زاع القائم في البلد الأصلي إلى الدول المجاورة وما یسببه ظاهرة اللجوء تؤدي إلى امتداد آثار النّ وأنّ 

، 3التصرف بموجب الفصل السابع من المیثاقه في مثل هذه الحالات یتم ، وأكد أنّ 2من آثار سلبیة

.ذي یؤكد اعتبار اللجوء الإقلیمي ضمن الأبعاد الجدیدة للسلم والأمن الدولیینالأمر الّ 

احتواء ظاهرة اللجوء الإقلیمي ذات الأثر السلبي على مع مجلس الأمن، توازیاً حاولت الدول 

تي تشهد تدفقاً ما في الحالات الّ لاسیّ 4والتعاونالأمن الداخلي والدولي، من خلال تفعیل آلیة التضامن

.للاجئین، بالاعتماد على فكرة تقاسم الأعباء المترتبة عن استقبالهم

على المستوى الدولي لیس فقط فیما یتعلق "تقاسم العبء"بمبدأیعود الفضل في الأخذ و 

Willy"تي جاء بها بمسألة اللاجئین، إلى الصیغة الّ  BRANDT"مسألة أصلیة "الموضوع اعتبارب

المبدأ برز نتیجة أزمة ومن ناحیة الممارسة الدولیة فإنّ .5"ذات أهمیة بالنسبة للأسرة الدولیة جمعاء

تي رفضت استقبالهم لما الّ )مقدونیا(تي شهدت تدفقاً ملحوظاً للاجئین في حدود دولة الّ )كوسوفو(

تقاسم ، تمّ 6ك ولتجنب كارثة إنسانیة في المنطقةیشكله من تهدید على استقرارها الأمني، ونتیجة لذل

S/RES/841:، المتعلق بالحالة في هایتي، الوثیقة رقم16/06/1993:المؤرخ في)1993(841القرار - 1 (1993).
أمراً مجلس الأمنتي تشهدها الدول، وهو ما اعتبره لتغییرات الدیمغرافیة الّ ، نجد امن بین الآثار السلبیة للجوء الإقلیمي-2

أنظر الفقرة السابعة من قرار مجلس الأمن رقم .للقانون الدوليوفقاً غیر مقبول ولابد من العمل على إعادة اللاجئین إلى دیارهم

.S/RES/1225(1999):، رقم الوثیقة)جورجیا(المتعلق بالوضع في 28/01/1999الصادر بتاریخ )1999(1225
فیفري 26وإذ یشیر أیضا إلى البیان المؤرخ في ":)هایتي(متعلق بالوضع في ال) 1993(841جاء في قرار مجلس الأمن -3

الذي لاحظ فیه المجلس مع القلق أن نشوب الأزمات الإنسانیة، بما في ذلك عملیات التشرید الجماعي للسكان، أصبح 1993

".الدولیینمن التهدیدات للسلم والأمن یفاقـمیشكل تهدیدا للسلم والأمن الدولیین أو 

قد یؤدي إلى تزاید أعداد أهالي هایتي الذین یلتمسون اللجوء في الدول ...وإذ یساوره القلق لأن استمرار هذه الحالة "

".الأعضاء المجاورة، واقتناعا منه بأن هناك حاجة إلى عكس اتجاه هذه الحالة لمنع عواقبها السلبیة على المنطقة

".من میثاق الأمم المتحدة السابعبموجب الفصللذلــكوإذ یتصرف "
دعى مجلس الأمن المجتمع الدولي إلى دعم الجهود المبذولة من طرف الدول المستقبلة للاجئین، لتلبیة احتیاجاتهم والحد -4

17/03/2011الصادر بتاریخ )2011(1973أنظر قرار مجلس الأمن رقم .من المعاناة التي یتكبدونها جراء اللجوء الإقلیمي

.S/RES/1973(2011):، رقم الوثیقة)لیبیا(المتعلق بالوضع في 
5 - "Un sujet d’authentique intérêt pour toute la communauté internationale", Voir : TAGUM FOMBENO

Henri Joël, Op.cit., p. 273.
ب عنها تدفق عدد هائل من اللاجئین إلى الدول المجاورة لـ كارثة إنسانیة، ترتّ )كوسوفو(اعتبر مجلس الأمن الوضع في -6

=أنظر الفقرتین الثالثة.، ودول أخرى)الهرسك(و )البوسنة(و )جمهوریة مقدونیا(و )ألبانیا(، المتمثلة في كل من )كوسوفو(
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إلى الدول الأخرى من خلال تطبیق برنامجي التحویل الإنساني 1العبء عن طریق تحویل اللاجئین

.2والنقل الإنساني للاجئین

ة والقواعد المتعلقة بحفظ السلم والأمن تكریس مشروع المواد لمبادئ قانون استخدام القوّ إنّ 

الدولیین جاء من أجل تحقیق استقرار العلاقات التعاهدیة بین الدول من جهة، وتأكیداً على ضرورة 

لم من جهة أخرى، و احترام القواعد والمبادئ المقررة للحفاظ على مصلحة المجتمع الدولي ككل

زمة لجمیع المعاهدات الدولیة وصه الحمایة اللاّ یقتصر الأمر على هذا المجال فحسب فقد كفلت نص

زاع بصفة عامة، وحمایة خاصة لبعض فئات المعاهدات ذات الأهمیة الخاصة في النفاذ أثناء النّ 

.المسلح

:وفو، الوثیقة رقمالمتعلق بالوضع في كوس14/05/1999الصادر بتاریخ )1999(1239والرابعة من قرار مجلس الأمن رقم =

S/RES/1239(1999).
إلى تقدیم مساعدتها في تحویل عدد من ألف لاجئ في بدایة الأزمة، إضافةً 20بتحویل في هذا الصدد  )أ.م.الو( قامت-1

مع قیام ألف لاجئ،20باستقبال )تركیا(آلاف لاجئ، كما تعهدت 6)النرویج(، ومن جهتها استلمت )ألبانیا(اللاجئین إلى 

، )كوسوفو(ملیون دولار، من أجل احتواء الأزمة الناتجة عن تدفق اللاجئین من 40البنك العالمي بتقدیم مساعدة مالیة مقدرة بـ 

:نقلا عن.دولة استقبال29عبر ألف لاجئ90من نقل ما یزید عن نتتمكّ أسبوع منذ بدایة هذه الأزمة 11وخلال 

BARUTCISKI Michael et SUHRKE Astri, Op.cit. , pp. 119 et 122.
ویشترط ، إلا أن ما یعاب علیه افتقاره للقوة الإلزامیة،)كوسوفو(في احتواء أزمة اللاجئین في "تقاسم العبء"ساهم مبدأ -2

لتطبیقه توفر الطابع الاستثنائي من خلال مواجهة دولة اللجوء لتدفق كثیف للاجئین بشكل یهدد أمنها الداخلي من جهة، 

والطابع المؤقت الذي یتحقق عند تجاوز أزمة التدفق عن طریق الاستجابة الفعالة للدول الأخرى من خلال عملیة تحویل 

على وجود مصلحة تسعى إلى تحقیقها من خلال القیام "تقاسم العبء"لاستجابة لمبدأ ، وتتوقف هذه امن جهة أخرىاللاجئ

ة إنسانیسیاسي أو مصلحة خاصة تستند إلى اعتبارات بعملیة تحویل اللاجئین، فقد تكون مصلحة عامة ذات طابع استراتیجي و 

هذا للمزید حول و  .تراتیجیة والإنسانیة للدولجمعت بین المصالح الإس)كوسوفو(، لذا نجد أن أزمة اللاجئین في أو تاریخیة

,.Ibid:أنظربرنامجي التحویل الإنساني والنقل الإنساني للاجئین،مضمون الموضوع و  pp. 122 et 128 - 133.

وقد سعت من جهتها إلى تشدید الرقابة على على ضرورة تقاسم العبء من أجل مواجهة حدة هذه الظاهرة،)ألمانیا(كدت أ

تي تشهد في الوقت ذاته إلى ضرورة استتباب الأمن في المناطق الّ حدودها كإحدى الحلول المیدانیة على مستوى إقلیمها، داعیةً 

:أنظر.كحل عملي للظاهرة على المستوى الدولي )العراق(و )سوریا(ـ زاعات مسلحة كما هو الشأن بالنسبة لنّ 

L’Allemagne introduit temporairement des contrôles aux frontières, déclaration du ministère fédéral de

l’intérieur Thomas de Maizière, 13/09/2015, in :

http://www.allemagne.diplo.de/contentblob/4548554/Daten/5803018/20150914criserefugiesdemaiziereda

tei.pdf .
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تي التأثیرات الخارجیة الّ استهدفت مشاریع المواد تحقیق حمایة قانونیة للمعاهدات الدولیة من 

ما ما یرتبط بتنفیذ أحكامها، لا تتصل بإرادة الدول وبالأسباب التقلیدیة لإنهاء المعاهدة الدولیة لاسیّ 

ومن هذا المنطلق جاءت هذه الحمایة موزعة بین حمایة عامة تشمل كافة المعاهدات الدولیة بالتأكید 

علیها قانون المعاهدات الدولیة، وبتكریس حمایة قانونیة تي ینص على القواعد القانونیة التقلیدیة الّ 

ر عن خاصة تنفرد بها بعض المعاهدات الدولیة سواءً لأهمیتها على المستوى الدولي لكونها تعبّ 

تي یؤدي إنهاء والّ ،تي تعمل على تنظیمهاالصالح العام للدول، أو بالنظر إلى حساسیة المجالات الّ 

إلى ترتیب آثار سلبیة على العلاقات الدولیة تفوق في مداها الأطراف المتحاربة الأطراف العمل بها

.في هذه المعاهدات

لصیاغة محكمة تتفادى معها الدولي لتحقیق هذه الحمایة، جهود معتبرة ست لجنة القانون كرّ 

مواد مؤكدةً الوقوع في تفسیرات قد تحید عن الهدف المرجو من مشروع المواد، فجاءت بعض ال

الفصل (للقواعد المقررة لصالح المعاهدات الدولیة ذات الأهمیة الخاصة في العلاقات الدولیة ومرشدةً 

).الأول

تي تفرض دیمومتها في ومن مجموع هذه المعاهدات، نجد المعاهدات ذات البعد الإنساني، الّ 

ترضة في النفاذ عندما یتعلق الأمر زاع المسلح، حیث تتمتع معظمها بالدیمومة المفزمني السلم والنّ 

زاع تي تجد مجالها الخصب في حالة النّ الّ ،زاعات المسلحةباتفاقات القانون الدولي الإنساني وقانون النّ 

في حین تفضي القواعد المقررة لنفاذ اتفاقات القانون الدولي لحقوق الإنسان إلى النسبیة في .المسلح

زاع المسلح، لما تثیره من إشكالات قانونیة بین تكریسها فاذ أثناء النّ إخضاعها لمبدأ الاستمرایة في الن

).الفصل الثاني(على مستوى القانون الدولي وتقیید العمل بها وفق قواعد القانون الداخلي للدول 
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عام، تمّ زاع المسلح على قواعد قانونیة ذات طابع یقوم مبدأ استمراریة المعاهدات أثناء النّ 

تي تفتقر إلى الخصوصیة الواردة على حالة تكریسها في إطار تدوین قانون المعاهدات الدولیة، الّ 

ذي شهدته وقد ساهم التردد الّ .زاع المسلح كحالة خاصة تستوجب الدقة والمرونة في نفس الوقتللنّ 

ان في الانتقاص من القیمة مختلف الكتابات الفقهیة والممارسات الدولیة وندرتها في الكثیر من الأحی

زاع المسلح كعامل مستقل عن المبادئ القانونیة المقررة في القانون الدولي، یؤدي إلى القانونیة لأثر النّ 

).المبحث الأول(الشلل التام أو الجزئي لأحكام المعاهدات الدولیة 

عاهدة الدولیة أثناء ویتوقف دخول أثر الإنهاء أو التعلیق أو الانسحاب المراد ترتیبه على الم

ن من التحقق في مكِّ تي تُ زاع المسلح حیز النفاذ، على اللجوء إلى مجموعة من الوسائل القانونیة الّ النّ 

من خلال ذي لا یتم التوصل إلیه إلاّ خاذ هذا الأثر وتحدید مصیر المعاهدة الدولیة، الّ إرادة الدول باتّ 

زاع المسلح الموضوعیة، وتتنوع بین تلك المرتبطة بالنّ بین الذاتیة و تتراوح اعتماد معاییر مختلفة 

.والمتعلقة بالمعاهدة الدولیة

یؤدي التحقق من إرادة الدول في ترتیب إحدى الآثار القانونیة على المعاهدة الدولیة بسبب 

ن الدول الأطراف الأخرى من إدراك التصرفات تي تُمكِّ زاع المسلح، إلى مباشرة الإجراءات الّ النّ 

ذي سیتراوح بین الموافقة القانونیة الواردة على المعاهدة الدولیة من جهة، ومن أجل تحدید موقفها الّ 

الصریحة أو الضمنیة، أو القیام بإجراءات تحول دون ترتیب الأثر المراد ترتیبه على المعاهدة الدولیة 

).المبحث الثاني(من جهة أخرى 
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المبحث الأول

مبدأ استمرارية نفاذ المعاهدات الدولية أثناء النزاع المسلح بين التردد 

في الفقه الدولي والندرة في الممارسة الدولية

القانون الدولي فیما یتعلق تي أثیرت على مستوى أشغال لجنة غم من تنوع المسائل الّ على الرّ 

ها لم تحظ أنّ ذي یحكمها، إلاّ زاع المسلح على المعاهدات الدولیة وتحدید المبدأ الّ بترتیب آثار النّ 

بقواعد قانون بالاهتمام المطلوب كموضوع من مواضیع القانون الدولي المرتبط ارتباطاً وثیقاً 

.المعاهدات الدولیة

في أبحاث واضحةً زاع المسلح ندرةً اهدات الدولیة أثناء النّ شهدت مسألة استمرار نفاذ المع

، ویعود السبب -ل إحدى العقبات الأساسیة في إنجاز هذه الرسالة ذي شكّ والّ –فقهاء القانون الدولي 

إهمال الفقه الدولي تناول هذه المسألة وعدم التطرق إلیها في الدراسات الأكادیمیة ما عدا في ذلك إلى 

تي كانت تسرد في إطار الحدیث عن طرق إنهاء المعاهدات الدولیة من الملاحظات العرضیة الّ بعض 

تي یتم على أساسها تحلیل الندرة في الممارسة الدولیة في هذا المجال الّ ، و )المطلب الأول(جهة 

.)مطلب الثانيال(أخرىتي تحكمه من جهة الموضوع ووضع القواعد العامة الّ 

المطلب الأول

ردد الفقهي في تكريس مبدأ استمرارية نفاذ المعاهدات الدولية أثناء الت

النزاع المسلح 

اع المسلح على المعاهدات ز تي تشهدها الكتابات الفقهیة حول مسألة آثار النّ أمام الندرة الّ 

في إطار التعلیقات والتحالیل المقدمة الآراء الصادرة عن فقهاء القانون الدوليعض الدولیة، وردت ب

وقد ساهمت هذه ،)الفرع الأول(خذة على مستوى المحاكم القضائیةبخصوص مختلف القرارات المتّ 

ذي مر الّ زاع المسلح الآراء في إحداث تطور مهم في الأخذ بمبدأ استمراریة نفاذ المعاهدات أثناء النّ 

).الفرع الثاني(بعدة مراحل مختلفة 
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فرع الأولال

موقف الفقه الدولي حول نفاذ المعاهدات الدولية أثناء النزاع المسلح

دات زاع المسلح على المعاهاختلف الفقه حول وضع قاعدة قانونیة ثابتة تحكم موضوع آثار النّ 

حرب لاختلاف الدول في الأخذ بالمبدأ العام القاضي بانتهاء المعاهدة الدولیة بسبب الالدولیة، نظراً 

ز ذي انعكس سلباً على آراء وموقف فقهاء القانون الدولي بحیث تمیّ الّ والاستثناءات الواردة علیه، 

بالتردد وعدم التوسع في تحلیل هذه المسألة، ویبرز ذلك سواءً من خلال آراء بعض الفقهاء كل على 

).ثانیا(لي تي أجریت على مستوى لجنة القانون الدو ، ومن خلال المناقشات الّ )أولا( ةحد

فقهاء القانون الدوليالمواقف الانفرادية ل:أولا

جاءت ردود أفعال فقهاء القانون الدولي تجاه مسألة ترتیب أثر الإنهاء على المعاهدات الدولیة 

MCNAIR(مختلفة ومتباینة، وقد أكد سلحزاع المأثناء النّ  Arnold Duncan( ّالدراسات المختلفة أن

الواردة في هذا الموضوع اعتمدت بشكل أساسي على الأحكام القضائیة والعمل الدبلوماسي، نظراً 

.1زاع المسلحتأكید أو نفي قاعدة إنهاء المعاهدات الدولیة بسبب النّ لغیاب الجدل الفقهي حول 

Éric(یرى  David( یقصي القواعد المطبقة زاعات المسلحة لاقواعد قانون النّ أنّ من جهته

نهي یلا  زاع المسلحالنّ ما الاتفاقات الدولیة، حیث انتهى الاجتهاد القضائي إلى أنّ في حالة السلم لاسیّ 

وقد استشهد بقرار معهد القانون من حیث الواقع المعاهدات الدولیة المبرمة بین الدول المتحاربة، 

إذا استحال ذلك تفاقات ذو طابع إجباري إلاّ ذي جعل من تطبیق هذه الا، الّ 19122الدولي سنة 

.3زاع المسلحبالنظر إلى طبیعة المعاهدة أو عدم قابلیة الالتزامات الواردة فیها للنفاذ أثناء النّ 

Georges(ركزّ وبذكر طبیعة المعاهدة  SCELLE( في تحلیله لمسألة استمرار نفاذ

معرفة محتوى المعاهدة الدولیة المبرمة فیما إذا كانت زاع المسلح، على المعاهدات الدولیة أثناء النّ 

قواعد إنهاء المعاهدات الدولیة هي قواعد خاصة ، بحیث یرى بأنّ 4تتعلق بمجال القانون الخاص

1 - MCNAIR Arnold Duncan, Op. Cit., p. 527.
2 - I.D.I., "Règlement concernant les effets de la guerre sur les traités", Session de Christiania, 31 août
1912, in : http://www.justitiaetpace.org/idiF/resolutionsF/1912_christ_02_fr.pdf.
3 - ÉRIC David, Principes de droit des conflits armés, 4ème édition, U.L.B., Bruylant, Bruxelles, 2008, pp.
79 – 80.

، تردداً من خلال الأخذ بالتمییز بین نزاع المسلحذي تبنى قاعدة انتهاء المعاهدات بسبب العرف الموقف الفرنسي الّ -4

 =غمبالرّ 1930سنة )إیطالیا(معاهدات القانون الخاص كاستثناء، وذلك بالقضاء باستمرار اتفاقیة الإقامة المبرمة بینها وبین 
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1949سنة في قرار محكمة النقض الفرنسیةواردة مستنداً في ذلك إلى الحیثیات ال، بقانون المعاهدات

تي تفید بأنّ تلك الفترة شهدت افتقار للقاعدة الّ وقد أشار إلى أنّ ، 1(Lovera-Rinaldi)في قضیة 

.2زاع المسلح ینهي المعاهدات الدولیةالنّ 

Georges(عرض وقد  SCELLE( ّتي أبداها فقهاء القانون الدولي حول هذه المسألة الآراء ال

إلى ) Niboyet(البروفیسور في تعلیقاتهم على القرارات الصادرة عن المحاكم القضائیة، بحیث استند 

Charles(عدم وجود قاعدة عامة تحكم الموضوع على مستوى القانون الدولي، أما البروفیسور 

Rousseau( ّالحرب تنهي المعاهدات الدولیة مع ورود بعض فهو یقر بوجود قاعدة عامة تقضي بأن

اني والاتفاقات الجماعیة الاستثناءات المكرسة من خلال تطبیق اتفاقات القانون الدولي الإنس

أما  .في النفاذالات موضوعیة في القانون الدولي المستمرة تي تهدف إلى إنشاء حالّ ، والتأسیسیة

Louis(البروفیسور  Renault( إنهاء المعاهدات الدولیة بسبب الحرب سیؤدي إلى المساس بأنّ یرى

بالاستقرار الضروري للعلاقات الدولیة، ویعد إجحاف في حق الدول من خلال تغلیب المصلحة 

.3الخاصة للدولتین أو الدول المتحاربة على المصلحة العامة للمجتمع الدولي

ن الدولي، بل امتد أیضاً إلى القرارات لم یقتصر الاختلاف في الآراء على مستوى فقهاء القانو 

تي تعمل استمرار العمل بالمعاهدات الّ أنّ )لویس(في قضیة 1817التأكید سنة تمّ حیث القضائیة، 

على قمع الاسترقاق مرهون باستمرار علاقة الصداقة بین الدول الأطراف فیها، وهذه المقایضة كانت 

.18544سائدة في ظل تطبیق قانون الشعوب سنة 

ه سرعان ما قامت المحكمة العلیا بإصدار قرار یؤكد على المبدأ القاضي بإنهاء المعاهدات الحرب بینهما، غیر أنّ من نشوب=

.76، ص 1982شارل روسو، القانون الدولي العام، الأهلیة للنشر والتوزیع، بیروت، :نقلا عن.نزاع المسلحبسبب ال

تي انتهى إلى ضرورة التمییز بین المعاهدات الدولیة ذات الطابع السیاسي الّ  الفقه قد كما تجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أنّ 

:أنظر.تي تكون في منأى عن ترتیب مثل هذا الأثردائمة الّ المنشئة لحقوق یترتب علیها أثر الإنهاء، وبین المعاهدات 

MCNAIR Arnold Duncan, Op. Cit., p. 530.
1 - SCELLE Georges, De l’influence de l’état de guerre sur le droit conventionnel, collection Traités,
intitulé "Un siècle d’étude du droit international : Choix d’articles parus au Clunet (1874 – 2000)", textes
choisis par Jacques Béguin, Jacques Dehaussy, Jean-Michel Jacquet et autres, Edition LexisNexis Litec,
Paris, 2006, pp. 30 et 32.

ساد في الماضي عرف دولي یقضي بوجوب إصدار الأطراف المتنازعة إعلان عام ومنفرد، یقضي بإلغاء الالتزامات -2

تجاوز علیه الزمن، لتظهر فیما بعد قاعدة عامة تي اعتبرت فیما بعد عرف الّ معاهدات الدولیة المبرمة بینها، المنبثقة عن ال

:أنظر.وذلك بحكم الواقعالاتفاقات تلغى بموجب حالة النزاع المسلحجمیعمفادها أنّ 

MCNAIR Arnold Duncan, Op. Cit., p. 528.
3 - SCELLE Georges, Op. Cit., pp. 32 – 36.
4 - MCNAIR Arnold Duncan, Op. Cit., p. 529 – 530.
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زاع ذي شاب مسألة أثر النّ أثرت بالغموض الّ تیضاف إلى هذه السابقة، قرارات قضائیة أخرى 

المسلح على المعاهدات، بحیث اختلفت من حیث حكمها، وقد ورد هذا الاختلاف في بعض الأحیان 

أین أكد القسم )فرنسا(ما حدث في  وهذا. على مستوى أقسام مختلفة تابعة لجهة قضائیة واحدة

في إحدى القضایا على استمرار نفاذ الاتفاقیة المبرمة بین 1947سنة لإحدى المحاكمالاجتماعي

من )فرنسا(الرعایا الإیطالیین المتواجدین في أن تقضي باستفادة1930سنة )إیطالیا(و )فرنسا(

1948بالتأجیر الریفي، في حین قرر قاضي القسم المدني عكس ذلك سنة المتعلقةأحكامها 

بتطبیق المبدأ العام القاضي بأنّ 1949لتفصل محكمة النقض سنة ،بالملكیة التجاریةبخصوص

.1الحرب تنهي المعاهدات الدولیة

تضع في الحسبان تي لا یظل تطور القانون الدولي حائلاً أمام تكریس هذه المفاهیم التقلیدیة الّ 

ما ما یتعلق بقدسیة عامل الإرادة لدى الدول، فإن كانت تي مست الكثیر من الجوانب لاسیّ التنازلات الّ 

ذي المعاهدات الدولیة تبُنى أساساً على إرادات الدول الأطراف فیها سواءً من حیث الإبرام والتنفیذ الّ 

هناك من ت متبادلة على عاتق الأطراف، فإنّ تي ترتب التزامایخضع لعنصر الخیار في المعاهدات الّ 

ل بحد ذاتها نظام تي یؤدي إنهائها إلى المساس بأوضاع قائمة ومرتبطة فیما بینها تشكّ المعاهدات الّ 

ذي وقد أشار إلى هذا المفهوم من خلال التطرق إلى التطور الّ .2قانوني لا یمكن إخضاعه للإحلال

، 3لإنهاء المعاهدة الدولیةذي لا یعد مبرراً كافیاً والّ ،التجریم علیهلحق بمفهوم الحرب وإضفاء عنصر 

ه من غیر المنطقي أن یؤدي فعل غیر مشروع دولیاً إلى إنهاء التزامات دولیة ناتجة عن بالتالي فإنّ 

.ما بالنسبة للمعاهدات الثنائیةتصرفات قانونیة دولیة مشروعة، لاسیّ 

موقف لجنة القانون الدولي:ثانيا

أثار أعضاء لجنة القانون الدولي مسألة وضع قاعدة عامة تحكم مشروع المواد، وأفردت لهذه 

ذي أعربت الوفود عن تأییدها بشكل عام للموقف الّ وأعمالها، وقد مناقشاتهاالمسألة حصة كبیرة من 

.4الدولیةزاع المسلح لا یعلق أو ینهي تلقائیا نفاذ أحكام المعاهداتالنّ یفید بأنّ 

1 - SCELLE Georges, Op. Cit., p. 26.
MCNAIR(ذهب  -2 Arnold Duncan(رورة التمییز بین الاتفاقیة إلى القول بض)تي ترتبهاوالحقوق الّ )القابلة للإلغاء ،

,531.:أنظر.تي تحتفظ باستمراریة نفاذها بشكل مستقل عن المعاهدة الدولیةالّ و  Op. Cit., p.MCNAIR Arnold Duncan
3 - SCELLE Georges, Op. Cit., pp. 30 et 32.

.3، ص ، مرجع سابق)2008(تقریر لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الستین -4
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زاع المسلح حالة غیر اعتیادیة للإنهاء والتعلیق، وهي تختلف عن اعتبرت اللجنة، حالة النّ 

، وذلك لاختلافها من حیث 1969من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لسنة 65الحالات الواردة في م

:1مجموعة من الخصائص، وتتمثل في

د خرق المعاهدة أو كشف یتحقق في الحالات الاعتیادیة عن:من حیث المحرك العام)1

زاع المسلح یعد محركاً مستقلاً یتضمن عنصر خارجي عن النّ بطلانها، في حین أنّ 

.المحرك العام المعتاد

زاع المسلح یمس بأمن الدولة الطرف النّ بعیداً عن خرق المعاهدة، فإنّ :من حیث السبب)2

.زاعتي تحیط بهذا النّ في المعاهدة والاعتداد بالظروف الّ 

والعمل على تحدید هذا زاع المسلح، استبعاد تطبیق إجراءات التسویة السلمیة أثناء النّ )3

ما ما یتعلق زاعات ذات الصلة به لاسیّ ذي سیترتب عنه سلسلة متتالیة من النّ الأخیر الّ 

.بمشروعیته

من أجل احتواء ،م المعاهداتاإلى إعمال مبدأ فصل أحكلجنة القانون الدوليوقد لجأت 

زاع تي تسبب فیها التردد في الأخذ بشكل قطعي بمبدأ استمراریة المعاهدات الدولیة أثناء النّ رة الّ الثغ

فقط بالنسبة لبعض تي قد تجعل من النفاذ مستعصیاً تي قد ترد فیها، والّ المسلح بسبب تنوع الأحكام الّ 

.2الأحكام دون الأخرى

ذي بُنيَ علیه الأساس الّ "استمراریة المعاهدات"، مبدأ )الجمهوریة الكوریة(وقد اعتبر ممثل 

Ian(من طرف المقرر الخاص مة ما الدراسة المقدّ مشروع المواد لاسیّ  Brownlie( في حین ركز ،

فیما یخص بالاستمراریة على الالتزامات المنبثقة عن المعاهدات الدولیة ولیس على )هولندا(ممثل 

هذه الأخیرة، بحیث تستمر في حال لم یوجد ما یحول دون المساس بهذه الالتزامات بغض النظر عن 

تي أكدت على النفاذ من مشروع المواد الّ 10، وهو ما یثیر تطبیق م3تي تتضمنهامصیر المعاهدات الّ 

.20التقریر الرابع عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، مرجع سابق، صلجنة القانون الدولي،-1
إمكانیة فصل أحكام المعاهدة الدولیة من أجل عدم ترتیب أثر الإنهاء على كامل على من مشروع المواد، 11نصت م-2

أساسي عاملالبنود محل الفصل لم تكن تشكلأحكامها، وذلك إذا تضمنت بنوداً قابلة للفصل عن بقیة أجزاء المعاهدة، أو أنّ 

في نفاذ المعاهدة لا یعد إجحافاً على الأطراف في جوهري لرضا الأطراف بالالتزام بالمعاهدة بأكملها، أو أن یكون الاستمرار 

.المعاهدة
3 - A.G., Les délégations expriment leurs vues sur le nouveau thème de la CDI consacré aux effets des

conflits armés sur les traités, Op. Cit.
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تي تترتب على عاتق الدولة بموجب القانون الدولي بالرغم من ترتیب أثر الإنهاء لمطلق للالتزامات الّ ا

.1تي تتضمنهاأو التعلیق أو الانسحاب على المعاهدة الدولیة الّ 

في بدایة الأمر في حالة انتهاك المعاهدة من الطرف الأخذ بمبدأ إنهاء المعاهدة الدولیة تمّ 

الحقوق زاع المسلح، مع ضرورة الحفاظ على التوازن القائم بین تطبیقه فیما بعد حالة النّ الآخر، لیشمل 

وقد أیدت أغلبیة الآراء تطبیق هذا ، 2المترتبة على عاتق الدول بموجب المعاهدة الدولیةوالالتزامات 

.3العقد شریعة المتعاقدینإعمالاً لمبدأالمبدأ 

المعاهدة الدولیة على وجه الإلزام لا یتوقف فقط على الأحكام تنفیذ یتضح على هذا النحو، أن

الطابع  وذ" العقد شریعة المتعاقدین"ما مبدأ بالاستناد إلى مجموعة من المبادئ لاسیّ ما الواردة فیها، وإنّ 

، القوانینكافة المنظم لقانون الیعتبر ذي الّ مبدأ الوفاء بالمعاهدات بحسن نیة إلى  ، إضافةً 4العرفي

تي تعد المنشأ الأساسي بالطابع القطعي وذو أهمیة في وجود نظام قانوني یجسد إرادة الدول الّ متمیزال

.5على عاتقهاالواردة للالتزامات 

یترتبلا: "ه، على أنّ "المعاهدةعنبمعزلالدوليالقانونیفرضهاالتيالالتزامات"من مشروع المواد المعنونة بـ 10تنص م-1

تفيأنفيدولةأيواجبمننحوأيعلىالانتقاصمسلح،لتراعنتیجةنفاذها،تعلیقأومنهاالانسحابأوالمعاهدةاءهنإعلى

"..المعاهدةتلكعنبمعزلالدوليالقانونبموجبملزمة بهوتكونالمعاهدةتتضمنهالتزامبأي
زاع المسلح من طرف المحاكم الإیطالیة خلال السبعینات، غم من وجود النّ كرست قاعدة بقاء المعاهدات الدولیة بالرّ -2

مما یعني إعطاء الأولویة للالتزامات التعاهدیةتحالة الوفاء بشكل مطلق ونهائي، مشترطة أن یؤدي هذا الأخیر إلى اس

دراسة للممارسة والفقه، مرجع :أثر النزاع المسلح على المعاهداتلجنة القانون الدولي، .وإخضاعها لقدرة الدول في الوفاء بها

.73سابق، ص 
ما ذي أكد على تجاه الدول إلى الأخذ به أثناء الحرب العالمیة الثانیة لاسیّ الّ )McIntyre(نادى بتطبیق هذا المبدأ كل من -3

زاع المسلح على أجزاء من المعاهدة غیاب الربط بین الأحكام وعدم تداخلها فیما بینها مما یُمكِن من ترتیب أثر النّ في حال

المعاهدة الدولیة یتم إنهائها بالكامل بسبب ذي اعتبر أنّ الّ )Cardozo(الدولیة دون الأخرى، أضف إلى ذلك نجد القاضي 

ه یسري أثر الإنهاء على الأجزاء أما إذا كانت تتضمن أحكام مستقلة فإنّ ،ر قابلة للتجزئةزاع المسلح إذا كانت تشكل وحدة غیالنّ 

دراسة للممارسة :أثر النزاع المسلح على المعاهداتلجنة القانون الدولي، :أنظر.تي تتعارض مع سیاسة أو سلامة الأمةالّ 

.116–115والفقه، المرجع نفسه، ص ص 
، 39، العدد 11، المجلد آفاق إفریقیةسلامة، مبدأ التغییر الجوهري في الظروف وأثره على اتفاقیات حوض النیل، أیمن-4

.120ص ، http://www.sis.gov.eg/newvr/afakar/8.pdf:على الموقعالهیئة العامة للاستعلامات، 

ترى بأنّ ، )Cavaglieri(، و)Anzilotti(، و)Triepel(، و)Jellinek(تي نادى بها كل من هنا أن مدرسة الإرادة الّ نذكر-5

تي نادى بها كل من الاتفاقیة الدولیة هي نتاج إرادات الدول في شكل إرادة مشتركة، في حین ترى المدرسة الموضوعیة الّ 

)Politis( و)Kunz (و)Verdross (و)Scelle (و)Le Fur (و)J. Basdevant( ّالقوة الإلزامیة للمعاهدات الدولیة تجد ، أن

=أساسها في قاعدة سابقة في وجودها على إرادات الدول، تجمع في خصائصها بین القاعدة القانونیة والقاعدة الأخلاقیة وهي
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تتعارض ها تظهر على أنّ تي قواعد الإنهاء الّ یتطلب تكریس حریة الإرادة وسیادة الدولة، فرض 

لتشوه العلاقة ، إذ تلجأ الدولة الطرف في المعاهدة إلى إنهائها نظراً 1مع مبدأ إلزامیة المعاهدات

هذه القواعد تعمل على الموازنة بین فعالیة القانون من ثمة یغیب وجه التعارض طالما أنّ التعاهدیة و 

والظروف المحیطة به، بحیث یكون من المجحف مطالبة الدولة بتنفیذ التزاماتها التعاهدیة وهي تحت 

.2زاع المسلح، لذا كان لابد من تحقیق الموازنة بین القواعد التعاهدیة والظروف الواقعیةالنّ وطأة 

زاعات أمام اللجنة الاختیار بین ثلاث نظریات تحكم مسألة آثار النّ  هأنّ )Murase(یرى السید و 

في حین تي تنادي الأولى بتكریس قاعدة إنهاء المعاهدات بسبب الحرب، الّ المسلحة على المعاهدات، 

ضح ویتّ .تدافع النظریة الثانیة على استمرارها، أما الثالثة فهي تحاول التوفیق بین الإنهاء والاستمراریة

ن على اللجنة أن تؤكد بشكل واضح تبنیها لنظریة استمراریة المعاهدات حیث ه یتعیّ أنّ 3من مشروع م

لا یؤثر في نفاذ المعاهدات ،زاع المسلحوردت المادة القاعدة العامة المتمثلة في كون نشوب النّ أ

.3الدولیة مع ورود بعض الاستثناءات على هذه القاعدة

الفرع الثاني

تطور الأخذ بمبدأ استمرارية نفاذ المعاهدات أثناء النزاع المسلحمراحل 

المعاهدات بتطور تدریجي تراوح بین إرساء قاعدة عامة زاع المسلح على ز موضوع أثر النّ تمیّ 

في الأخذ ، وبین التردد)أولا(لا ترد علیها أي استثناءات كمرحلة یطغى علیها الطابع الكلاسیكي 

 إلىة حدیثة ـ، لینتهي الأمر في مرحل)ثانیا(بالقاعدة العامة أو استبعادها وترتیب استثناءات علیها

).ثالثا(اد نظام قانوني لها ـتي تنظم هذا الموضوع واعتمام الّ ـعلى الأحكإرساء نوع من الاستقرار

DUPUY:لأكثر تفصیل أنظر.زمة للحیاة الدولیةترجمة للضرورة الاجتماعیة اللاّ = Pierre-Marie et KERBRAT Yann,

Droit international public, 10ème édition, Dalloz, 2010, pp. 327 – 328.
هذه المبادئ القانونیة للتقیید من الإرادة المنفردة للدولة في ترتیب أثر الإنهاء على المعاهدة الدولیة، وتدعیم مفهوم كرست-1

بن داود إبراهیم، الانسحاب من اتفاقیات حظر:أنظر.الإرادة المشتركة للدول من أجل ضمان استقرار العلاقات الدولیة

:على الموقع، 2013، جانفي 8، العدد دفاتر السیاسة والقانونن الدولي، الاستخدام النووي وفق قواعد القانو 

ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/7315/1/D0803.pdf-http://dspace.univ 32، ص.
، 2005دئ القانون الدولي العام، الجزء الأول، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، محمد بوسلطان، مبا-2

.354–353ص ص 
3 - C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3054ème séance, Op. Cit., p. 8.
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النزاع المسلح ينهي المعاهدات "مرحلة تكريس المفهوم التقليدي لقاعدة :أولا

"الدولية

، 18تي تعود إلى القرنزاع المسلح في هذه المرحلة الّ نّ عرفت قاعدة انتهاء المعاهدات بسبب ال

الأطراف  تي تجمعمن حیث التطبیق إذ كانت تقتصر على العلاقات التعاهدیة الثنائیة الّ تضییقاً 

لندرة نظراً التأكید على هذه القاعدة وتمّ قطع تام لهذه العلاقات،  وهزاع المسلح المتحاربة، باعتبار النّ 

المتأثرانقتصادي المجالین السیاسي والاعلى الوقت  تي كانت تقتصر في ذلكالّ و المعاهدات الجماعیة 

.1بفي شكل معاهدات ثنائیة فحسزاع المسلحبالنّ بشكل كبیر 

1673سنة )Bréda(معاهدة إبطال تؤكد الممارسة التقلیدیة للدول هذه المرحلة، بحیث تمّ 

1801سنة )Stowell(ذي أقامه اللورد ، والافتراض الّ )هولندا(و )انجلترا(بسبب الحرب القائمة بین 

The(في قضیة )هولندا(و )بریطانیا(تي جمعت بین إلغاء المعاهدات الّ بخصوص  Frau Ilsabe( ،

حالة ذي أكد أنّ الّ 1847عام  )Polk( )أ .م. الو(رئیس طرف إلى التصریح المقدم من إضافةً 

الحرب تلغي المعاهدات القائمة في السابق بین المتحاربین، وهو نفس ما ذهب إلى القول به السیر 

)J. D. Harding(ـ محامي الملكة ب)زنجبار(ـ ، واعتبر الحصار البریطاني ل1854سنة )بریطانیا(

خذ في ، وهو ذات الموقف المتّ الدولتینبین 1845من شأنه إلغاء معاهدة حربیاً عملاً 1873سنة 

معاهدة ستدعي النظر في تجدید وتأكید اذي الّ 1902سنة )فنزویلا(الحصار البریطاني على موانئ 

الحرب تلغي نّ إلى أ 1894سنة ) أ. م.الو(ـ انتهت محكمة المطالبات ب وقد. المبرمة بینهما1825

بسبب 1898سنة )إسبانیا(، وهو ما أعلنت به أیضا معاهدات السلام والصداقة المبرمة سابقاً 

.2)أ.م.الو(الحرب بینها وبین 

بين الإنهاء والاستمرار في نفاذ المعاهدة الدولية أثناء النزاع  مرحلة التردد:ثانيا

المسلح

في هذه المرحلة زاع المسلح أثراً منهیاً للمعاهدات الدولیة تي تجعل للنّ القاعدة التقلیدیة الّ عرفت 

سنة القاضي الاجتهاد الأمریكي تردداً، ویعود السبب في ذلك إلى بروز 19تي تعود إلى القرن الّ 

باستمرار الأحكام التعاقدیة المتعلقة بالحقوق والمصالح الخاصة في العلاقات الإنجلیزیة 1823

.75شارل روسو، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص -1
–16دراسة للممارسة والفقه، مرجع سابق، ص ص :أثر النزاع المسلح على المعاهداتلجنة القانون الدولي، :نقلا عن-2

17.
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ه في المقابل أكدت معاهدات الصلح على غیر أنّ .1812غم من الحرب القائمة سنة الرّ الأمریكیة ب

الاتجاه في الحرب  اذاستمر التأكید على الأخذ بهو  قاعدة انتهاء المعاهدات الدولیة بسبب الحرب،

من معاهدة 289من خلال تطبیق المواد 1919بموجب معاهدات العالمیة الأولى وامتدت فیما بعد 

تي اكتفت بالنسبة للدول الّ )Neuilley(من معاهدة 168ممن معاهدة سان جرمان، و 241مو فرساي، 

ذي احتفظ لأمریكي الوحید الّ بقطع العلاقات الدبلوماسیة مع الامبراطوریات الوسطى، وظل الاجتهاد ا

وظهر تطبیق ذان أیدا هذا الطرح،بوجهة نظره الخاصة على خلاف الاجتهاد الفرنسي والأجنبي اللّ 

)الیابان(من معاهدة الصلح مع 7وم ،1947سنة )إیطالیا(معاهدة الصلح مع 44هذه القاعدة في م

فبعد أن أخذ الاجتهاد القضائي  ابهفي الأخذ تذبذباً أیضاً 1عرف الموقف الفرنسي.1951سنة 

ا یتعلق بالقانون الخاص كاستثناء لاستمرار نفاذ اتفاقیة الإقامة فیمالفرنسي بالاجتهاد الأمریكي 

المحكمة العلیا الأخذ بهذا سنوات، استبعدتتي استمرت ال 1930سنة )إیطالیا(و )فرنسا(برمة بین الم

.2الدولیةغي المعاهداتزاع المسلح یلنّ ال القاضي بأنّ سیكيكلاالمبدأ اللتحتفظ ببشكل نهائي الاتجاه 

مرحلة إقرار مبدأ استمرارية النفاذ المقيد للمعاهدة الدولية أثناء النزاع :ثالثا

المسلح 

ذي استبعد فیما عنصر التلقائیة الّ ، "المرحلة الحدیثة"تي عُبر عنها بـ الّ أُثیر في هذه المرحلة 

وهو ما یتعلق بترتیب أثر الإنهاء أو التعلیق على المعاهدات الدولیة النافذة بین الأطراف المتحاربة، 

بالعمومیة، ویعود السبب في متمیّز ال 1985الصادر سنة تبناه معهد القانون الدولي في دراسته وقراره 

المعاهدات، هو كون معظم هذه الأخیرة زاع المسلح ینهي جمیع تسجیل هذا التطور في قاعدة النّ 

تي ما تلك الّ معاهدات ثنائیة ذات طابع تعاقدي، ومع بروز نوع جدید من المعاهدات الدولیة لاسیّ 

ر یفي حالات استثنائیة، من خلال التقر زاع المسلح لا ینهي المعاهدات الدولیة إلاّ النّ تي مفادها أنّ تكریس القاعدة الّ تمّ -1

Nicolas(م من طرف المقدّ  Politis( ّالاعتماد علیه ذي تضمن اقتراح بالأخذ بهذا الاتجاه، وقد تمّ إلى معهد القانون الدولي، ال

زاع المسلح لا یؤثر على النّ ، بحیث أنّ )كریستیانا(في  1912تي اعتمدها المعهد في اجتماعه لعام في مشاریع الأنظمة الّ 

ذي تنظمه والالتزامات الخاصة ل المتحاربة بغض النظر عن الموضوع الّ المعاهدات والاتفاقات والاتفاقیات المبرمة بین الدو 

زاع المسلح قد النّ ذي أكد فیه أنّ ، الّ 1935بخصوص قانون المعاهدات سنة )Harvard(المترتبة عنها، وهو ما جاء في بحث 

أثر التعلیق وعدم الإنهاء في قضیة مصائد محكمة التحكیم وقد عززت  .لا یلغیهایؤدي إلى تعلیق نفاذ بعض المعاهدات ولكنه 

دراسة للممارسة والفقه، :أثر النزاع المسلح على المعاهداتلجنة القانون الدولي، :نقلا عن.أسماك ساحل شمال الأطلسي

.18–17، ص ص مرجع سابق
.76–75شارل روسو، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص ص -2
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الدول تجمع بین تي تتضمن نظام قانوني في شكل معاهدات شارعة، والمعاهدات المتعددة الأطراف الّ 

.1لتتماشى مع هذا التطور هذه القاعدة تعدیل، كان لزاماً المحایدة والدول المتحاربة

انطلاقاً من كون الرأي الحدیث یعتمد أساساً على نوع المعاهدة الدولیة المبرمة من أجل ترتیب 

تي تظهر ظهرت نظریة تصنیف المعاهدات لتؤكد على الممارسة الدولیة الّ أثر الإنهاء أو التعلیق، فقد 

.2.لعدید من الدولالقضائیة الصادرة عن االأحكاممن خلال 

في إبراز مراحل ز بالندرة والاختلافذي تمیّ الّ د المبذولة من طرف الفقه الدولي ساهمت الجهو 

استبعاده في الكثیر من تي ترتب عنها قاعدة بیانیة لجانب تمّ مختلفة في الاتجاه والتأسیس، الّ 

تي استندت الدراسات ومشاریع المواد للجنة القانون الدولي فیما یتعلق بقانون المعاهدات الدولیة، والّ 

اعتماد أغلب بسبببشكل كبیر إلى الاجتهاد القضائي نظراً لندرة الممارسة الدولیة في هذا المجال 

رغبتها في إنهاء المعاهدات الدولیة أو تعلیق تبریر مبدأ التغیر الجوهري للظروف من أجلالدول 

.زاع المسلحنفاذها أثناء النّ 

المطلب الثاني

الدولية بين النزاع المسلح  استبعاد مبدأ استمرارية نفاذ المعاهداتإسناد 

ومبدأ التغير الجوهري للظروف في الممارسة الدولية

على أو الانسحاب اختلف تحلیل الفقهاء في إسناد سبب ترتیب أثر الإنهاء أو التعلیق 

، فمعظم هذه 3زاع المسلحإسنادها إلى النّ ما تمّ نادراً تي في الممارسة الدولیة الّ المعاهدة الدولیة

.69، الهامش 18دراسة للممارسة والفقه، مرجع سابق، ص :أثر النزاع المسلح على المعاهداتولي، لجنة القانون الد-1
حول 2005تي قامت بها الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة سنة نذكر من بین هذه القضایا كما ورد في الدراسة الّ -2

، وقضیة تركة 1830سنة )بریطانیا(ـ ب)Sutton(ضد )Sutton(، قضیة "أثر النزاع المسلح على المعاهدات الدولیة"موضوع 

)Meyer(ـ ب)(، وقضیة 1951سنة  )أ.م.الوClark( ضد)Allen( ولایة ، وقضیة جمعیة نشر البشارة ضد 1947سنة

)New Haven( وقضیة 1823سنة ،)Karnuth( ضد)(، وقضیة 1929سنة  )أ.م.الوTecht( ضد)Hughes( سنة

، وقضیة 1929سنة )Brocks(ضد )Goos(، قضیة 1926سنة )Reardon(الولایة نیابة عن قاصر ضد ، وقضیة1920

)Sophie Rickmer( دراسة للممارسة والفقه، :أثر النزاع المسلح على المعاهداتلجنة القانون الدولي، : عن نقلاً .1930سنة

.71، الهامش 18المرجع نفسه، ص 
ن الدولي على عدم إمكانیة الاعتماد على الممارسات الدولیة بسبب نقص المعلومات الواردة منها، أكد أعضاء لجنة القانو -3

=الممارسات المسجلة تستند أساساً إلى قواعد قائمة على ترتیب الآثار القانونیة على المعاهدات الدولیة بناءً على التغیركما أنّ 
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أو  الممارسات اتجهت إلى الأخذ بالمبادئ المقررة في القانون الدولي كسبب من أسباب الإنهاء

مما أضفى ،)الفرع الأول(إلى مبدأ التغیر الجوهري للظروف تي جاءت في أغلبها مستندةً التعلیق، والّ 

الفرع ( زاع المسلح كسبب لترتیب إحدى هذه الآثار على المعاهدة الدولیةنسبیة على الأخذ بالنّ 

).الثاني

الفرع الأول

الدوليةنهاء المعاهدات لإمبدأ التغير الجوهري كاستثناء 

تي تقابلها الّ ، من مشروع المواد18/3م ورد النص على مبدأ التغیر الجوهري للظروف في

تي یمكن للدولة الاستظهار من الأسباب الّ وهي ، 1969من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لسنة 62م

.المعاهدة الدولیةأو تعلیق نفاذ بها من أجل ترتیب أثر الإنهاء أو الانسحاب 

تي تع هذا المبدأ بأهمیة من خلال تحدید مصیر المعاهدات الدولیة في غیر الظروف الّ یتم

زاع المسلح وهو ما شكل إحدى العناصر المتداخلة بینه وبین أثر النّ ، )أولا(أحاطت بها وقت إبرامها 

).ثانیا(على المعاهدة الدولیة 

في قانون المعاهدات الدولية مبدأ التغير الجوهري للظروف أهمية:أولا

من 62لجنة القانون الدولي وأن وضعت في تعلیقها على مه سبق لنشیر في البدایة إلى أنّ 

، عدة شروط من أجل التمسك بمبدأ التغیر الجوهري 1969اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لسنة 

تي حدوث تغییر جوهري للظروف الّ للظروف للمطالبة بإنهاء المعاهدة أو مراجعتها، وتتمثل أساساً في

كانت تحیط بالمعاهدة أثناء إبرامها على أن تكون تلك الظروف أساساً لتراضي الأطراف بالالتزام 

، وأن یكون التغییر غیر متوقع ویؤدي إلى إخلال التوازن في الالتزامات المترتبة 1بالمعاهدة الدولیة

.2دأ على كونه استثناء لنفاذ المعاهدة الدولیةعلى الأطراف، ومن شأن هذه الشروط تكریس المب

التقریر الثالث عن آثار لجنة القانون الدولي، :أنظر.زاع المسلحالنّ الجوهري للظروف أو استحالة الوفاء، ولیس على =

.20–19النزاعات المسلحة على المعاهدات مقدم من السید إیان براونلي المقرر الخاص، مرجع سابق ، ص ص 
باستمرار الأخیرة رهناّ تغیر الجوهري للظروف كسبب من أسباب إنهاء المعاهدة الدولیة، على فكرة إبرام هذهالتقوم نظریة -1

تي أبرمت فیها مما یترتب عنه فقدان صفة الإلزامیة في تنفیذ بنودها في حال تغیرت هذه الظروف بشكل یؤثر على الظروف الّ 

.77شارل روسو، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص :أنظر.العلاقات بین الأطراف المتعاهدة
.124، مرجع سابق، ص وف وأثره على اتفاقیات حوض النیلالجوهري في الظر مبدأ التغییر أیمن سلامة، -2
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في التأكید على تحقق هذه الشروط 1بسلطة تقدیریةالدولیةتتمتع الدولة الطرف في المعاهدة

تي عملت على تحقیقها تي كانت ترمي إلى حمایتها والأهداف الّ من عدمها، وفقاً لما تملیه مصالحها الّ 

ذي لحق الالتزامات المنبثقة عن المعاهدة من جهة، ومدى الإخلال الّ بموجب إبرامها للمعاهدة الدولیة 

.2من جهة أخرىالدولیة وما یرتبه من آثار سلبیة على قدرتها في الالتزام بها

في  ذي لا یحدث إخلالاً التغیر الّ أضف إلى ذلك فإن محكمة العدل الدولیة أكدت أنّ 

الدول الأطراف، لا یتم الاعتداد به حتى لو كانت الالتزامات المترتبة عن المعاهدة الدولیة على

الشروط الواردة لإعمال مبدأ التغیر ، وعلیه فإنّ 3ملحوظاً قد شهدت تغیراً الظروف المحیطة بالمعاهدة 

.الجوهري للظروف هي شروط مرتبطة فیما بینها ارتباطاً مكملاً ولیس مستقلاً 

الزمنیة یتعلق بالمدة  اعاملان، أحدهمنحو على هذا الیحكم مبدأ التغیر الجوهري للظروف 

هذا المبدأ من أجل معاهدة الدولیة واستظهار الدولة لتي یجب أن تفصل ما بین إبرام الالّ غیر المحددة

تغیر الظروف ترتیب أثر الإنهاء أو التعلیق أو الانسحاب منها، أما العامل الثاني فیتعلق بضرورة 

ذي قد ویعمل المبدأ على التصدي للإخلال في التوازن الّ .أثناء إبرامهاتي كانت تحیط بالمعاهدة الّ 

یلحقه هذا التغییر، ومن ثمة یحق للأطراف تعدیل أحكام المعاهدة بما یتلاءم مع الظروف الجدیدة أو 

.4إنهاء المعاهدة في حال تعذر ذلك

ى المبادئ المقررة یستند البعض الآخر إلى القول بتأثیر مبدأ التغیر الجوهري للظروف عل

على مستوى القانون الدولي سواءً المتعلقة بالوفاء بالالتزامات التعاهدیة أو تلك المقررة لحظر استخدام 

تي تخضع لها عملیة تحدید الأسباب تشترك الدول الأطراف في بعض المعاهدات الدولیة في ممارسة السلطة التقدیریة الّ -1

حظر الانتشار النووي لسنة معاهدةلبة ، كما هو الشأن بالنسنفاذهاعاهدة أو الانسحاب منها أو تعلیقالخاصة لإنهاء الم

خذته بعد أن ذي اتّ الّ منها عن قرارها بالانسحاب )كوریا الشمالیة(تي تراجعت والّ ، 1970ز النفاذ سنة تي دخلت حیّ الّ 1968

علن علیه ذي لم تالّ )البلوتونیوم(للطاقة الذریة إرسال بعثة تفتیش خاصة للتأكد من عدم وجود عنصر قررت الوكالة الدولیة

في ) أ.م.الو(و )بریطانیا(و )روسیا(ذي قدمته للوكالة، وذلك بسبب تشكیك كل من في تقریرها الابتدائي الّ )كوریا الشمالیة(

بن داود إبراهیم، الانسحاب من اتفاقیات حظر :نقلا عن.ذي یستدعي مثل هذا الانسحابصحة وجود الحدث غیر العادي الّ 

.38–37الاستخدام النووي وفق قواعد القانون الدولي، مرجع سابق، ص ص 
2 -DUPUY Pierre-Marie et KERBRAT Yann, Op. Cit., pp. 349.
3- Cour Internationale de Justice, Affaire relative au projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie),
Arrêt du 25 septembre 1997, in : Résumé des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour
Internationale de Justice 1997 – 2002, Nations Unies, New York, 2006, in :
http://legal.un.org/ICJsummaries/documents/french/ST-LEG-SER-F-1-Add2_F.pdf, pp. 5 – 6, paragraphe
107.

.123، مرجع سابق، ص وأثره على اتفاقیات حوض النیلوف مبدأ التغییر الجوهري في الظر أیمن سلامة، -4
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القوة أو التهدید باستخدامها في العلاقات الدولیة، وذلك عن طریق تعزیزها أو استبعادها إذا كان 

عبء على الدول الأطراف في المعاهدة إعمالها إلى جانب تحقق شروط التغیر الجوهري للظروف 

الهدف الأول المتوخى من مشروع أنّ )Melescanu(یرى السید وتعدیاً على حقوقها المنبثقة عنها، إذ 

Pacta(هو تطویر تطبیق مبدأ الوفاء بالمعاهدات15م sunt servanda( ّشرط لابد من دعمه بذي ال

rebus(شرط بقاء الظروف على حالهاإضافي یتمثل في sic stantibus( للتأكید على ضرورة احترام ،

العدوان  بالتالي فإنّ في حالة وجود تغیر جوهري في الظروف، و الاتفاقات والمعاهدات الدولیة إلاّ 

.1استبعاد العمل بهذه القاعدةحالة تبرر یعتبر 

المتعلقة بالتغیر الجوهري للظروف 62نص مصیاغة على  الوفد الفرنسيتحفظوقد سبق أن 

التغیر ، باعتبار أنّ 2من الاتفاقیة48و 51بسبب انعدام الأمن في الأخذ بها إلى جانب المادتین 

المكرس على مستوى ، في حین أنّ واحدالجوهري للظروف یمنح للدولة حق إنهاء المعاهدة من جانب 

.3التعدیل أو التعلیق لاتفاق مشترك بین الدول الأطرافالقانون الدولي هو إخضاع إجراء الإنهاء أو

التداخل بين أثر النزاع المسلح ومبدأ التغير الجوهري للظروف في ترتيب :ثانيا

على المعاهدة الدولية الآثار القانونية

ساهمت العدید من الأفكار لشراح القانون الدولي في إحداث التداخل بین المفهومین، معتبرین 

، 4زاع المسلح شبیه بمبدأ التغیر الجوهري للظروف ولیس من المستبعد أن یكون مطابقاً لهالنّ أثر 

مسألة لظروف طالما أنّ الجوهري لتغیر الحالة خاصة لمبدأ زاع المسلح النّ )McIntyre(بحیث جعل 

للتغیر في المجتمع هو أحد أوجه المشكلة العامة الدولیة على المعاهدات زاع المسلحللنّ الأثر القانوني 

القاعدة الكلاسیكیة المعتمدة في تحدید مصیر المعاهدة أنّ المصنف الثالث ورد في  وقد. الدولي

زاع في ظل النّ استمرار العلاقات التعاهدیة زاع المسلح، تقوم على فكرة تعارض الدولیة أثناء النّ 

ي یمنح للدولة حق ترتیب أثر الإنهاء ذالّ في الظروف  تغیراً المسلح، واعتبار نشوب الأعمال العدائیة 

أوضاع أنّ )Brownlie(یرى و ، عن مشروعیة الحرب أو عدم مشروعیتهاأو التعلیق بغض النظر 

1 - C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3059ème séance, Op. Cit., p. 10.
.، مرجع سابق222–87مرسوم رقم :أنظر". إكراه الدولة"أحكام الخاصة بـ51، بینما نظمت م"الخطأ"مسألة 48تتناول م-2

3 - DELEAU Olivier, Les positions françaises a la conférence de Vienne sur le droit des traités, Annuaire
international, Vol. 15, 1969, in : http://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1969_num_15_1_1534, p. 13.

Suzanne(انتهت -4 Bastide( ّزاع المسلح یشكل تغیراً جوهریاً للظروف في العلاقات القائمة بین الدولالنّ إلى القول بأن.

COLLIN:نقلا عن Charlotte, Conflits armés et droit de l’environnement, Mémoire de recherche, IHEI –

-011/10/COLLIN_Memo_Conflitscontent/uploads/2-http://www.ihei.fr/wpCEJI, 2011/2012, in:
, p. 27.2.pdf-dtenvt-arm%C3%A9s
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زاع المسلح قد تؤدي إلى إنهاء المعاهدات الدولیة تأسیساً على مبدأ التغیر الجوهري للظروف، النّ 

المسلح مرتب لأثر الإنهاء بشكل غیر مباشر زاع لتنتهي محكمة النقض الإیطالیة إلى اعتبار النّ 

.1تي تكون محل الاستظهار لترتیب هذا الأثربحیث یؤدي إلى استحالة عارضة وتغییر للظروف الّ 

زاع المسلح من حیث عدم التلقائیة في ترتیب فق مبدأ التغیر الجوهري للظروف مع أثر النّ یتّ 

كلیهما ینشئان حق الدولة في  المعاهدة الدولیة، إذ أنّ أثر الإنهاء أو التعلیق أو الانسحاب على 

هذا القول یصدق بالنظر إلى غیر أنّ .2الاستناد إلیهما من أجل المطالبة بترتیب إحدى هذه الآثار

القاعدة المكرسة في مواد مشروع لجنة القانون الدولي، بینما اعتبر نقطة اختلاف بین مبدأ التغیر 

ذي ینطبق بشكل زاع المسلح بمفهومه التقلیدي الّ یفتقر إلى التلقائیة وأثر النّ ذي الجوهري للظروف الّ 

.من أجل إعمالهالنزاع المسلحتلقائي والاكتفاء بتحقق حالة 

زاع المسلح والأسباب ز بین أثر النّ اعتبر عنصر التلقائیة في الرأي التقلیدي، العنصر الممیّ 

الإنهاء أو التعلیق أو الانسحاب على المعاهدة الدولیة، بحیث أنّ تؤدي إلى ترتیب أثر تي الأخرى الّ 

زاع المسلح في حین تتطلب الاستظهار بالنسبة للحالات هذه الأخیرة ترتب بشكل تلقائي بالنسبة للنّ 

.3الأخرى كاستحالة التنفیذ ومبدأ التغیر الجوهري للظروف

عدم جواز إنهاء المعاهدة على قاعدة اً وارد ایعتبر مبدأ التغیر الجوهري للظروف استثناءً و 

من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات 62م وقد أكدت محكمة العدل الدولیة أنّ الدولیة من جانب واحد،

سنة إلى هذا المبدأ استندت محكمة العدل الأوربیة كما هي إعلان لعرف قائم، 1969لسنة 

19984.

ي اتّخذه مبدأ التغیر الجوهري للظروف في ترتیب أثر یظهر على هذا النّحو المجال الواسع الذ

الإنهاء أو التعلیق أو الانسحاب من المعاهدات الدولیة، والحدود الضیقة التي تمیّزه عن النّزاع المسلح 

.94-93دراسة للممارسة والفقه، مرجع سابق، ص ص :أثر النزاع المسلح على المعاهداتلجنة القانون الدولي، -1
.124، المرجع نفسه، ص ت حوض النیلأیمن سلامة، مبدأ التغییر الجوهري في الظروف وأثره على اتفاقیا-2
Bengt(المقرر ونشیر أنّ -3 Broms( ّتي تؤدي إلى تعلیق نفاذ الدولي، الحالات الّ م إلى معهد القانون حصر في تقریره المقد

ن یكون السبب في إنهاء أ)Sonnenfeld(زاع المسلح في استحالة الوفاء، بینما نفى البروفیسور المعاهدات الثنائیة أثناء النّ 

تي كانت سائدة روف الّ ما إلى استحالة الوفاء بسبب تغیر الظزاع المسلح إلى نشوب هذا الأخیر وإنّ المعاهدات الدولیة أثناء النّ 

دراسة للممارسة والفقه، مرجع سابق، ص :أثر النزاع المسلح على المعاهداتلجنة القانون الدولي، .وقت إبرام المعاهدة الدولیة

105.
4 - DUPUY Pierre-Marie et KERBRAT Yann, Op. Cit., pp. 348 – 349.
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كسبب لترتیب إحدى هذه الآثار، وهو ما شكل عائقاً أمام إسناد معظم حالات الإنهاء والتعلیق التي 

.یظهر بشكل بارز في الممارسة الدولیة للدول والذيلدولیة للنّزاع المسلح، شهدتها المعاهدات ا

الفرع الثاني

تباين ممارسات الدول في عملية إسناد سبب استبعاد مبدأ استمرارية نفاذ 

المعاهدات الدولية 

الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة في تي أحاطت بهایظهر من خلال الممارسات الدولیة الّ 

تداخلاً جعل من الصعوبة إسناد ، "أثر النزاع المسلح على المعاهدات الدولیة"المذكرة المعدة بعنوان 

، )ثانیا(زاع المسلح بشكل قطعيأثر إنهاء المعاهدة الدولیة أو تعلیق نفاذها أو الانسحاب منها إلى النّ 

الأخذ بمبدأ التغیر الجوهري كسبب لإنهاء المعاهدة الدولیة أو تعلیق بحیث ذهبت معظم الدول إلى

).أولا(نفاذها أو الانسحاب منها 

استبعاد مبدأ استمرارية نفاذ المعاهدات الدولية بالاستناد إلى مبدأ التغير :أولا

الجوهري للظروف

التغیر الجوهري للظروف تي استندت فیها الدول إلى الأخذ بمبدأ تعددت الممارسات الدولیة الّ 

تي الممارسات الّ من أجل ترتیب أثر الإنهاء أو التعلیق أو الانسحاب على المعاهدة الدولیة، غیر أنّ 

زاع المسلح، هي ضئیلة تمنع من تحدید موقف كانت تشهد بالموازاة مع تحقق هذا المبدأ حالة النّ 

لإنهاء المعاهدة الدولیة وطغیان اللجوء إلى زاع المسلح كسبب الدول بشكل قطعي حول استبعاد أثر النّ 

.مة بهذا الشأنمبدأ التغیر الجوهري للظروف على حالات الاستظهار المقدّ 

بضرورة )تركیا(تمسك نجد من الأمثلة العملیة لتمسك الدول بمبدأ التغیر الجوهري للظروف، و 

، 1955معاهدة التحالف سنة )سابقاً الاتحاد السوفیتي (، وإلغاء 1923سنة  )لوزان(تعدیل اتفاقیة 

.1)فرنسا(و )بریطانیا(تي كانت تجمع بینها وبین الّ 

سبباً لإثارة مبدأ التغیر الجوهري للظروفزاع المسلح جعلت بعض الممارسات الدولیة النّ 

یقف على قدم المساواة معه في ترتیب الآثار ذي یجعله عنصراً مندمجاً في تكوین المبدأ بالشكل الّ 

123أیمن سلامة، مبدأ التغییر الجوهري في الظروف وأثره على اتفاقیات حوض النیل، مرجع سابق، ص ص : عن نقلا-1

–124.



مبدأ استمرارية نفاذ المعاهدات الدولية أثناء النزاع المسلح بين التردد في الفقه الدولي والندرة في الممارسة الدولية -المبحث الأول-الفصل الأول

141

زاع ذي ینتفي معه إقامة النّ الأمر الّ بذاته، ولیس سبباً مستقلاً المراد ترتیبها على المعاهدات الدولیة 

المسلح كنظام قانوني مستقل یتمتع بعناصر تعمل على ترتیب آثار مختلفة على المعاهدة الدولیة، 

.لدولیةتي تحیط مسألة إنهاء المعاهدات اتستقل تماماً عن المفاهیم التقلیدیة الّ 

وزیر الخارجیة الفرنسي سنة تي تؤكد على فرضیة الدمج، اعتبارومن بین التصریحات الّ 

ذي یبرر إنهاء المعاهدة الدولیة مع وجوب إخضاع هذا زاع المسلح تغیر كافي للظروف الّ النّ 1939

ضفته محكمة ذي أالإنهاء للاختصاص الإجباري للمحكمة الدائمة للعدل الدولیة، وهو نفس التكییف الّ 

Franklin(ومن جهته استند الرئیس الأمریكي .باریس على الأعمال العدائیة D. Roosevelt(  إلى

ما عن بعض المعاهدات الدولیة لاسیّ مبدأ التغیر الجوهري للظروف كسبب لتعلیق الالتزامات المترتبة 

زاع المسلح لا تحقق النّ أكد أنّ حیثذي كان محل انتقاد الفقه الدولي المتعلقة بمجال النقل الدولي، الّ 

.1غیر الجوهري للظروف ما لم تكتمل جمیع الشروط اللازمة لإعمالهیعد سبباً لإعمال مبدأ التّ 

تي تفتقر إلى نظام قانوني خاص بها، على زاعات المسلحة الحدیثة الّ أثیرت مسألة تأثیر النّ 

الاستناد تمّ ، إذ زاعات المسلحةالنوع من النّ تي تعاني من هذا الدول الّ من طرف المعاهدات المبرمة 

–اء العمل بمعاهدة السلام المصریةإلى مجموعة من الحجج لإنه2011خلال الثورة المصریة لسنة 

هذا الاعتماد لم أنّ التغیر الجوهري في الظروف، إلاّ مبدأتي من بینها الاعتماد على الّ و  الإسرائیلیة

نتیجة للأحداث المتزامنة معها )مصر(رة وتغیر النظام السیاسي في حالة الثو یكن في محله حیث أنّ 

تي كانت سائدة الثورة لم تمس بالظروف الّ طالما أنّ مبدأزمة لتحقق الإحدى الشروط اللاّ لم تستوف

تي صاحبت الثورة المصریة لم تؤد إلى التغیر الظروف الّ هذه  كما أنّ ،أثناء إبرام المعاهدة الدولیة

الحروب الأهلیة ، في حین نجد أنّ 2محل المطالبة بالإنهاءللالتزامات المترتبة عن المعاهدةالجذري 

رتبت أثر التعلیق على بعض المعاهدات الدولیة ولكن بالاستناد إلى هذا المبدأ وهو ما حدث سنة 

.3)سورینام(في الحرب الأهلیة في 1982

.97–94دراسة للممارسة والفقه، مرجع سابق، ص ص :أثر النزاع المسلح على المعاهداتلجنة القانون الدولي، -1
محمد صلاح الدین عبد الوهاب، قواعد إنهاء العمل بالمعاهدات الدولیة أو تعدیلها مع التطبیق على معاهدة السلام یسرا-2

./htmlhttp://eidwa7da.blogspot.com/2011/08.1979:، على الموقع1979،22/08/2011الإسرائیلیة –المصریة 
.73دراسة للممارسة والفقه، مرجع سابق، ص :أثر النزاع المسلح على المعاهداتلجنة القانون الدولي، -3
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المسلح على المعاهدات الدولية في الممارسة  الإسناد النسبي لأثر النزاع:ثانيا

الدولية

النزاع المسلح ینهي المعاهدات "ت على تطبیق قاعدة الساحة الدولیة مواقف عدة دلّ  فيبرزت 

ترتیب مثل هذا الأثر في وقت ، وذلك بشكل محدود نظراً لعدم تواتر الدول على اللجوء إلى "الدولیة

المبرمة سنة 1795سنة )نوتكا(انتهاء معاهدة )بریطانیا(تأكید ویبرز هذا الموقف من خلال .سابق

ترتیب أثر التعلیق أثناء تمّ ، كما 1790عام  )إسبانیا(و )بریطانیا(وذلك بسبب الحرب بین ،1790

لیتم العمل )السیشیل(الحرب العالمیة الثانیة على المعاهدة ذات الصلة بتسلیم المجرمین من طرف 

.1بعد انتهاء هذه الحرب بموجب معاهدة سلامبها

زاع المسلح على المعاهدات الدولیة تكییفاً آخر، بحیث استخدم كوسیلة ضغط من أخذ أثر النّ 

ما في العدید من المناسبات لاسیّ ) أ.م.الو(ممارسة وتدبیر قمعي من جهة أخرى، وهو ما تؤكدهجهة 

)آسیا(و )أفریقیا(في ، وبالخصوص في العدید من الدول2من خلال تعلیق نفاذ برنامج كتائب السلام

إلى ) أ.م.الو( وقد لجأتوأمریكا الوسطى والجنوبیة وأوروبا والشرق الأوسط، )البحر الكاریبي(ومنطقة 

تي نذكر من بین الدول الّ ، و ترتیب أثر التعلیق علیه كلما كانت مصالحها أو مواطنیها عرضة للتهدید

:3تجاههابتعلیق نفاذ هذا البرنامج) أ.م.الو(قامت 

 ؛، بسبب الحرب القائمة بین الدولتین1999سنة )إثیوبیا(و 1998سنة )إرتریا(في -

 ؛، بسبب حرب الخلیج2003سنة  )الأردن(و 4)المغرب(في -

.1998سنة )بیساو-غینیا(في -

.72، ص نفسهدراسة للممارسة والفقه، مرجع :أثر النزاع المسلح على المعاهداتلجنة القانون الدولي، -1
John)من طرف 1961تم إنشاؤها سنة ) أ.م.الو(وكالة مستقلة تابعة لـ "السلامكتائب"تعتبر -2 Fitzgerald Kennedy) ،

ما في دول العالم الثالث، تقوم في الأساس على العمل التطوعي في مختلف وتعمل على تشجیع السلم والصداقة في العالم لاسیّ 

:أنظر. دولة 70شهر، وهي تعمل حالیاً في أكثر من 27القطاعات لمدة محددة لا تتجاوز 

Corps de la Paix, in : https://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_de_la_Paix .
-91و  88-87دراسة للممارسة والفقه، مرجع سابق، ص ص:أثر النزاع المسلح على المعاهداتلجنة القانون الدولي، -3

92.
، وذلك لدعم القطاع الزراعي بالدرجة 1963سنة "كتائب السلام"أول دولة طلبت الاستفادة من برنامج )المغرب(تعتبر -4

نظرة عامة لمنظمة كتائب السلام بالمغرب، بعثة الولایات المتحدة الأمریكیة :أنظر.الأولى وفي مختلف القطاعات الأخرى

.corps.html-cco.usembassy.gov/ar/peacehttp://arabic.moro:للمغرب، عن
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زاع المسلح وأسباب أخرى كخلافة الدول على تراوح الإسناد في بعض المعاهدات بین أثر النّ 

للمعاهدات المتعلقة بالإعفاء من تأشیرات السفر )إسبانیا(المعاهدات، بحیث لم یتم حسم سبب تعلیق 

، وإسناد ذلك )الهرسك(و )البوسنة(و )جمهوریة مقدونیا(و )جمهوریة یوغوسلافیا الاشتراكیة سابقاً (مع 

ترتیب آثار على ، أین تمّ 1991حدث في حرب الخلیج سنة إلى تطبیق الجزاءات الدولیة كما

)أیرلندا الشمالیة(و )بریطانیا(والعدید من الدول مثل  )العراق(تي جمعت بین المعاهدات الثنائیة الّ 

یوغوسلافیا (دول الأعضاء في الاتحاد الأوربي ضد الخذتها تي اتّ إلى التدابیر الّ ، إضافةً )فرنسا(و

بسبب تجمید الأرصدة وفرض حظر فوري أدى إلى عدم نفاذ اتفاقات الطیران الثنائیةمن خلال )سابقاً 

.19961سنة )كوسوفو(زاع المسلح في النّ 

85–81–71، ص ص دراسة للممارسة والفقه، مرجع سابق:أثر النزاع المسلح على المعاهداتلجنة القانون الدولي، -1

–89.
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الثانيالمبحث 

ترتيب النزاع المسلح لآثاره على المعاهدات الدولية 

الاستظهاربين الاستدلال ووجوب 

غیر ، 1زاع المسلحتي تتضمن أحكام صریحة أي إشكال بالنسبة لنفاذها أثناء النّ ل الاتفاقات الّ لا تشكّ 

تي تتناسب مع خاذ التدابیر الّ المجال لا یفسح لإرادة الدول في اتّ ه في ظل غیاب هذه الأحكام فإنّ أنّ 

واردة على الاستقلال المطلق للدولة سواءً كان قیوداً مصالحها بشكل مطلق، فالمعاهدات الدولیة تعتبر 

المعاهدة الدولیة هي محل تفید بأنّ لذا كان من الضروري اعتماد معاییر ودلائل ، 2استقلال داخلي أو خارجي

ز التنفیذ من خلال ، وتبیان كیفیة إدخال هذه الآثار حیّ )المطلب الأول(زاع المسلح إنهاء أو تعلیق بسبب النّ 

).المطلب الثاني(استظهارها عن طریق الإخطار

المطلب الأول

معايير تحديد مصير المعاهدة الدولية أثناء النزاع المسلح

دة ـاذ المعاهـمرار نفـاستدى ـلى مـودلائل تؤكد عیر ـمعایادى ممثلي الدول إلى ضرورة تحدید ـن

مشروع المـواد جاء اص على أنّ ـأكد المقرر الخین ـ، في ح3هاـمن عدمزاعات المسلحةالدولیة أثناء النّ 

.4دة العامةـالقاعتي تجـسد في الوقت ذاته متضمـناً لهذه المعاییر الّ 

، المعاهدات المتضمنة لأحكام صریحة بخصوص نفاذها أثناء الحرب 2005سنة اعتبرت الأمانة العامة في دراستها الّتي قامت بها-1

من المعاهدات المحتمل سریانها احتمالاً راجحاً، مستندةً في ذلك إلى موقف الحكومة البریطانیة الّتي واصلت سداد مدفوعات القرض لـ 

على استمرار التسدید أثناء الحرب، وقد اعتبر 1815ماي 19رغم اندلاع الحرب بین الطرفین لورود نص صریح في اتفاقیة )روسیا(

Alexander(وزیر العدل  Cockburn( أنّه بغض النظر عن وجود مثل هذا النص، فإنّ التوقف عن الدفع سیمس بشرف)بریطانیا(

سنة )فرنسا(و) لمملكة المتحدةا(من المعاهدة المبرمة بین 6/1لاستغلالها حالة الحرب من أجل انتهاك التزاماتها، كما جاء في نص م

لجنة القانون :نقلا عن.على جواز اتّخاذ الدول الأطراف التدابیر الّتي تجعلها تتنصل من التزاماتها بعد موافقة الطرف الآخر1986

.27و ) 102الهامش (26دراسة للممارسة والفقه، مرجع سابق، ص ص :الدولي، أثر النزاع المسلح على المعاهدات

".المعاهدات الدولیة تمس حریة العمل المطلقة للدولة المعنیة":عن هذه الفكرة بالقول بأنّ )جیرهارد قان غلان(یعبر -2

.140جیرهارد قان غلان، القانون بین الأمم مدخل إلى القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص
التقریر الأول لجنة القانون الدولي، :أنظر).شیلي(و) الیونان(و) إسرائیل(و) مالیزیا(و) الیابان(و) بولندا(و) إیطالیا(تتمثل في كل من -3

.21و 19للسید لوسیوس كافلیش المقرر الخاص عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، مرجع سابق، ص ص 
یهدف ، 2011شروع سنة في م6و 5الّذي أصبح یشكل نص المادتین 2008من مشروع سنة 4أكد المقرر الخاص أنّ مشروع م-4

=عند وجوب حل المشكلة المتمثلة في معرفة ما إذا كان التصرف بناءً الدولیونإلى توجیه سلوك الدول في حالة النّزاع المسلح والقضاة 
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ما ما یتعلق القانون الدولي لاسیّ أخذت هذه المعاییر حیزاً لا یستهان به من نقاشات لجنة 

من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لسنة 32و 31المادتین بضرورة الاكتفاء بمعیار النیة الوارد في 

 وأ ،)ولالفرع الأ(زاع المسلح لاستدلال على مصیر المعاهدة الدولیة أثناء النّ من أجل ا1969

زاع المسلح من المعاهدة الدولیة من جهة وبالنّ بمعاییر أخرى تتعلق الاعتماد في نفس الوقت على 

).الفرع الثاني(جهة أخرى

الفرع الأول

ر المعاهدات الدوليةللاستدلال على مصيالنية حسن معيار الاعتماد على 

أثناء النزاع المسلح

في تفسیر المعاهدة الدولیة، من أجل الوصول إلى المعنى بارزاً یلعب مبدأ حسن النیة دوراً 

ذي یتأتى ابتداءً بفرضیة تحقق الحقیقي لأحكامها الغامضة، ومن ثمة الاستدلال على إرادة الأطراف الّ 

، غیر )أولا(یكتسي أهمیة بالغة من حیث التفسیر، لذا1حسن النیة لدى الأطراف المتعاهدة عند إبرامها

لم تمنع التباین في المواقف داخل لجنة القانون الدولي حول الاكتفاء به كمعیار هذه الأهمیةأنّ 

).ثانیا(زاع المسلح لتحدید مصیر المعاهدة الدولیة أثناء النّ 

النية في تفسير المعاهدة الدولية معيار أهمية :أولا

إبرام المعاهدة یكتسي مبدأ النیة أهمیة بالغة في القانون الدولي، إذ یتم الأخذ به أثناء

على حد تعبیر  و، فه1لعب دور هام في تعزیز الثقة بین الأطراف المتعاهدةی ه، كما أنّ 2وتنفیذها

)Robert KOLB("2"لوجود القانون الدوليشرط.

من مشروع المواد المتعلقة بالإخطار عن نیة الإنهاء أو الانسحاب أو التعلیق قد امتثلوا لقواعد القانون الدولي المنطبقة، أي أنّه 8على م=

یبرز العناصر الّتي تُمَكن من تقریر ما إذا كان من الممكن في حالة محددة ترتیب إحدى الآثار الثلاث للنّزاع المسلح على المعاهدة 

التقریر الأول للسید لوسیوس كافلیش المقرر الخاص عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، لجنة القانون الدولي، :أنظر.ولیةالد

.14مرجع سابق، ص

مجلة ، –دراسة في قانون المعاهدات الدولیة –عادل أحمد الطائي، قواعد التفسیر القضائي الدولي للمعاهدة الدولیة -1

، pdf-http://sljournal.uaeu.ac.ae/issues/46/images/9.20%:على الموقع، 2011، أفریل 46، العدد لقانونالشریعة وا

.403ص
الأخیر على أهمیته في مرحلتي الإبرام والتنفیذ معاً، لم یحظ هذا المبدأ بموقف موحد بین الفقه الانجلیزي والفقه اللاتیني، إذ أجمع هذا -2

=الإبرام لعدم وجود التزاماتفي حین عرف تباین من حیث المواقف في الفقه الإنجلیزي الّذي أكد على أهمیته في مرحلة التنفیذ دون مرحلة
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تي الّ معیاراً ذاتیاً 3مدرسة النیةوقد تناولت بعض المدارس الحدیث عن المبدأ، حیث اعتبرته 

زاع المسلح على المعاهدات یتحدد بالنیة الصریحة أو الضمنیة للأطراف أثر النّ أنّ إلى القول بذهبت 

من خلال دراسة القواعد العامة لتفسیر ، في حین استندت المدرسة الشخصیة 4في تلك المعاهدات

المعاهدات، إلى ضرورة البحث عن قصد الأطراف المتعاهدة من أجل تفسیر الحكم الغامض، وذلك 

، ومن ثمة ضمان عدم خروج التفسیر 5رحلة المفاوضات والأعمال التحضیریة للمعاهدةبالرجوع إلى م

.6المتوصل إلیه عن نطاق إرادة الأطراف في المعاهدة

دین في ذلك إلى عدم تمتع القاضي الداخلي تعاقدیة خلال هذه المرحلة، بل ذهب البعض إلى إنكار أهمیته ووجوده من الأساس مستن=

محمود فیاض، مدى التزام الأنظمة القانونیة :أنظر.بسلطة البحث عن النیة المشتركة للأطراف المتعاقدة والاكتفاء بالإرادة الظاهرة لا غیر

ن، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، العدد ، كلیة القانو مجلة الشریعة والقانونالمقارنة بمبدأ حسن النیة في مرحلة التفاوض على العقد، 

؛ 228–227، ص ص http://sljournal.uaeu.ac.ae/issues/54/images/4.pdf:، على الموقع2013، أفریل 27، السنة 54

رغد عبد الأمیر مظلوم حمید :أنظر.انون الأمریكي الإنكلیزي والقانون الخاص الفرنسيولأكثر تفصیل حول تطبیق مبدأ حسن النیة في الق

، كلیة القانون والعلوم السیاسیة، جامعة 64، العدد مجلة دیالي للبحوث الإنسانیةالخزرجي، مبدأ حسن النیة في تنفیذ المعاهدات الدولیة، 

–175ص ص . (198–179، ص ص http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=101121:، عن2014دیالي، 

210.(

Robert(أبرز -1 KOLB( ضرورة الأخذ بالمبدأ على مستوى القانون الدولي، من خلال الجمع بین القواعد القانونیة التقلیدیة

القائمة على أساس التعایش السلمي للدول والتي تستند في الأساس إلى مبدأ المساواة في السیادة، وبین القواعد الحدیثة للقانون 

ول التنسیق فیما بینها من أجل تحقیق هدف مشترك، هذه القواعد مجتمعة لا الدولي ذات الطابع التعاوني التي تفرض على الد

:أنظر.مجال لتنفیذها في غیاب الثقة المتبادلة للدول والتي تستند في الأساس إلى مبدأ حسن النیة

KOLB Robert, Op. Cit., pp. 671 – 672.
2 - [… de ce droit international la bonne foi constitue une condition d’existence.]. Ibid., p. 665.

یعمل مبدأ حسن النیة على تحقیق التوازن بین الدول من خلال عدم جعل نفاذ المعاهدة الدولیة متوقف على السلطة التقدیریة 

.121ص  ، مرجع سابق،وف وأثره على اتفاقیات حوض النیلي في الظر أیمن سلامة، مبدأ التغییر الجوهر :أنظر. للدولة
Cecil(وهي مدرسة اقترحها السیر -3 Hurst( ذي اعتبر بالقیاس مدة المعاهدات بین الدول ، الّ 1922في معالجته للموضوع سنة

لجنة القانون .بالنظر إلى انصراف نیة الأطراف عند إبرامها إلى بقائها أو زوالها على مدة العقود بین الأفراد الّتي تتوقف على نیة الأطراف

.41امش ، اله13دراسة للممارسة والفقه، مرجع سابق، ص:أثر النزاع المسلح على المعاهداتالدولي، 

زاع المسلح على المعاهدات ذي أشار إلى فرضیة ربط ترتیب آثار النّ الّ )DuncanArnoldMCNAIR(نشیر هنا إلى رأي -4

الدولیة بقدرة الدول على إبرامها والحفاظ على العلاقات الدولیة في مثل هذه الحالة، ومتى قامت هذه الفرضیة وجب تأسیس هذه 

,.534:أنظر.الآثار على نیة الأطراف في المعاهدة Op. Cit., p.MCNAIR Arnold Duncan

تي أبرمت فیها كوسائل الأعمال التحضیریة للمعاهدة الدولیة والظروف الّ 1969ذكرت اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لسنة -5

تدعیماً للمعنى المستفاد ما یتم الأخذ بهاتكمیلیة لتفسیر المعاهدات الدولیة، وبالتالي لا یمكن الاعتماد علیها بشكل مستقل وإنّ 

عادل أحمد الطائي، قواعد التفسیر القضائي الدولي للمعاهدة :أنظر.ذي شابهمن النص والعمل على توضیح الغموض الّ 

.437، مرجع سابق، ص –دراسة في قانون المعاهدات الدولیة –الدولیة 
.328محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص -6
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تي تساهم في حمایة الحقوق الواردة في مبدأ حسن النیة من أهم المبادئ الّ كما یعتبر 

، وتحدید الواجبات وضمان تنفیذها على 1استعمالهاالمعاهدات الدولیة وكفالة احترامها وعدم إساءة 

، لذا كان لابد من الالتزام بحسن النیة في كافة مراحل إبرام المعاهدة الدولیة دون 2الوجه الأمثل

.3الاقتصار على مسألة نفاذ أحكامها فحسب

ل أي م التوصل إلى نیة الأطراف من خلال النظر إلى أحكام المعاهدة كوحدة متكاملة یكمّ یتّ و 

جزء منها الجزء الآخر، إذ یصعب الجزم بوجود تمییز بین دیباجة المعاهدة وأحكامها من حیث القیمة 

تي من شأنها الّ ، ا یمكن أن تحمله الدیباجة من قواعد وأحكام تشرح أسباب إبرام المعاهدةمَ لِ القانونیة، 

اً على الملاحق توضیح النص أو النصوص الغامضة في المعاهدة، ونفس الحكم یسري أیض

.4هاوالاتفاقات المبرمة بمناسبة إبرام المعاهدة والوثائق الصادرة في إطار 

تي یكتسیها مبدأ النیة في العلاقات الدولیة بصفة عامة، والاتفاقات غم من الأهمیة الّ على الرّ 

ه لم یحظ باتفاق جمیع أعضاء لجنة قها بصفة خاصة، إلا أنّ یتي تربط هذه العلاقات وتوثالدولیة الّ 

.القانون الدولي من حیث الاعتماد علیه كمعیار وحید لتحدید مصیر المعاهدة الدولیة

الجدل القائم حول الاكتفاء بمعيار النية لتحديد مصير المعاهدة الدولية أثناء :ثانيا 

النزاع المسلح

في  اً واسعزاع المسلح، جدلاً الدولیة أثناء النّ ل الأخذ بمبدأ النیة لتحدید مصیر المعاهدة شكّ 

.، وانقسمت الآراء في ذلك بین مؤید ومعارض5لجنة القانون الدولي

الالتزام بمبدأ حسن النیة یضمن للأطراف في المعاهدة عدم الوقوع في غش أو تدلیس تحت طائلة البطلان، ویعتبر هذا الأخیر جزاء -1

COT:أنظر.للانحراف عن هذا المبدأ Jean-Pierre, La bonne foi et la conclusion des traités, in:

http://rbdi.bruylant.be/public/modele/rbdi/content/files/RBDI%201968/RBDI%201968%20-
%201/Etudes/RBDI%201968.1%20-%20pp.%20140%20%C3%A0%20159%20-%20Jean-Pierre%20Cot.pdf , pp.
142 – 143. (pp. 141 – 159)

La(نشیر هنا إلى أنّ مبدأ حسن النیة -2 bonne foi( یعمل على تنظیم مصداقیة وإلزامیة المعاهدات الدولیة بشكل مستقل عن مبدأ

Pacta(معاهدات الدولیة بحسن النیة الوفاء بال sunt servanda(.أنظر:KOLB Robert, Op. Cit., p. 675.
، مرجع سابق، ص –دراسة في قانون المعاهدات الدولیة –عادل أحمد الطائي، قواعد التفسیر القضائي الدولي للمعاهدة الدولیة -3

.401–400ص
، مرجع –لیةدراسة في قانون المعاهدات الدو –عادل أحمد الطائي، قواعد التفسیر القضائي الدولي للمعاهدة الدولیة :للمزید، أنظر-4

.417-414سابق، ص ص 
لقانون المعاهدات، سبق وأن اختلف أعضاء لجنة القانون الدولي حول إضفاء القوة الإلزامیة للمبدأ عند عرض مشروع اتفاقیة فیینا-5

COT:لأكثر تفصیل أنظر.لطابع الملزمبسبب جعل قاعدة أخلاقیة ترتقي إلى مصف القواعد القانونیة ذات ا Jean-Pierre, Op. Cit.,

pp. 154 – 155.
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ذي اعتبره الّ )الصین(ممثل ، نجدوالاكتفاء بهدت الأخذ بمعیار النیة تي أیّ ومن بین الآراء الّ 

یتم الإنهاء العمل بها أو تعلیقها عند سلتحدید ما إذا كانت إحدى المعاهدات ستستمر أم اً مهماً معیار 

بضرورة النظر في نیة الدول الأطراف وقت إبرام رأى  )بوروندي(، أما ممثل 1زاع مسلح مانشوب نّ 

.2من عدمه هاالمعاهدة لتحدید استمرار نفاذ

مسلح زاع ن الأطراف المتفاوضة نیتها بالنسبة لتأثیر نّ ه في حال لم تبیّ أنّ )الحمود(یرى السید و 

ه یمكن تحدید النیة المفترضة على ضوء قواعد التفسیر المعمول والمعترف بها من على معاهدة فإنّ 

وقد  ،3من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات32و 31إلى المادتین طرف الفقه والقضاء الدولیین واستناداً 

في حالة ما إذا ذي یلعبه هذا المعیار بالدور الهام الّ من جهته،)Vázquez-Bermúdez(أشاد السید

أنّ زاع المسلح هو الإنهاء أو الانسحاب، إلاّ كان الأثر المراد ترتیبه على المعاهدة الدولیة بسبب النّ 

مما یستدعي هذه النیةتحدید ه یصعب أحیاناً ى بالنسبة لهذه الحالة فإنّ ه حتّ اتفاقیة فیینا أكدت أنّ 

.4ثل في طبیعة المعاهدةالرجوع إلى معیار آخر والمتم

تي تنادي بحذف معیار النیة لتحدید مصیر بالنسبة للآراء الّ )Nolte(نوه من جهته السید

لعدم عدم الإشارة إلى النیة بشكل مباشر قد قررت اللجنة إلى أنّ زاع المسلح، المعاهدة الدولیة أثناء النّ 

في حین یذهب ،5وغیرها من مواد الاتفاقیة31مالإشارة إلیها في اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات في 

كمعیار أساسي وهو ما تؤكده الممارسات في المحاكم المحلیة والدولیة بعض الآخر إلى الأخذ بهال

.6للتأكد من نیة الدول

زاع المسلح ووصفه لتحدید مصیر المعاهدة أثناء النّ "النیة"بالأخذ بمعیار )بروسیا(غم من ترحیب ممثل دولة على الرّ -1

.A.G:أنظر.ها أكدت على ضرورة دعمه بدراسة معمقة أقل ذاتیةأنّ إلاّ بالاستعمال الذكي  Les délégations expriment

leurs vues sur le nouveau thème de la CDI consacré aux effets des conflits armés sur les traités, Op. Cit.
آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، التعلیقات والمعلومات الواردة من الحكومات، مرجع سابق، لي، لجنة القانون الدو -2

.16ص 
.7آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، مرجع سابق، ص، 3053محضر موجز مؤقت للجلسة لجنة القانون الدولي، -3

4 - C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3054ème séance, Op. Cit., p. 12.
5 - Ibid., p. 13.

من اتفاقیة فیینا لقانون 32و 31الإشارة إلى المادتین اعتبر في وقت سابق، أنّ  قد)Gaja(السید نجد في المقابل أنّ 

زاع هاتین المادتین من شأنهما تحدید نتائج النّ المعاهدات یستتبع بالضرورة الإشارة إلى معیار النیة في مشروع المواد، طالما أنّ 

:، أنظرالمسلح على العلاقات التعاهدیة بین الدول الأطراف أو على المعاهدة بصفة عامة

C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3051ème séance, Op. Cit., p.10.
.35-34، مرجع سابق، ص ص )2007(تقریر لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والخمسین -6



ترتيب النزاع المسلح لآثاره على المعاهدات الدولية بين الاستدلال ووجوب الاستظهار-لمبحث الثاني ا

149

وقت إبرام المعاهدة 1ذا المعیاره من الصعب التكهن بهبأنّ )لبرتغالا(في المقابل رأى ممثل 

زاعات م من طرف الفریق العامل المعني بآثار النّ د الاقتراح المقدّ أیّ لذا  ،حالة اندلاع أعمال عدائیة في

المسلحة على المعاهدات بالتخلي عن النوایا باعتبارها العامل الأساسي لتحدید إمكانیة إنهاء 

.2لكونها أكثر ملائمةراً نظ4المعاهدات أو تعلیقها، والاكتفاء بالمعاییر الجدیدة الواردة في مشروع م

اللجنة قد ألغت أنّ )بوروندي(و )نیوزیلندا(و )الجمهوریة التشیكیة(ممثلي كل من  رأىكما 

معیار یفتقر لآثار )بیلاروس(ممثل ه اعتبر  ذيمعیار نیة الدول عند إبرام المعاهدات، وفي الوقت الّ 

32و 31ناتج عن تطبیق المادتین مهماً معیاراً والمقرر الخاص اعتبراه )نالصی(ممثل عملیة فإنّ 

.3إلیه في النصالإشارة لذا كان من غیر الداعي ، من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات

)الهند(و )الیونان(و )الصین(و )الجزائر(الأخذ بهذا المعیار ممثلي كل من عارضكما 

في حین اعتبره ،)المملكة المتحدة(و )رومانیا(و )مالیزیا(و )الأردن(و )جمهوریة إیران الإسلامیة(و

جمهوریة (و )الیابان(و )فرنسا(و )كولومبیا(و) بلغاریا(و )النمسا(كل من عدیدة ممثلي لإشكالیات مثیراً 

.4)أ.م.الو(و )البرتغال(و )كوریا

من 32و 31شكك البعض في مسألة استنتاج نیة الأطراف عن طریق تطبیق المادتین وقد 

باعتبار هاتین الأخیرتین تعملان على تفسیر صیغة المعاهدة ولیس الاستدلال إلى نیة اتفاقیة فیینا

ذي لا یكفي لوحده من أجل معیار غامض وذاتي الّ )الجمهوریة الكوریة(بینما اعتبرته الأطراف، 

.5زاع المسلحتحدید مصیر المعاهدة الدولیة أثناء النّ 

ذي یمنح للقضاة سلطة لغموضه الّ الأخذ بمبدأ حسن النیة في القانون الإنجلیزي بشكل محدود في بعض العقود، نظراً تمّ -1

لوم حمید الخزرجي، مبدأ حسن النیة في تنفیذ المعاهدات رغد عبد الأمیر مظ:أنظر.واسعة في إعمال حكمهم الشخصي

.180، ص جع سابقالدولیة، مر 
آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، التعلیقات والمعلومات الواردة من الحكومات، مرجع سابق، لجنة القانون الدولي، -2

.17ص 
كافلیش المقرر الخاص عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، التقریر الأول للسید لوسیوس لجنة القانون الدولي، -3

.15مرجع سابق، ص
التقریر الثالث عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات مقدم من السید إیان براونلي المقرر لجنة القانون الدولي، -4

.10الخاص، مرجع سابق، ص
الاستدلال إلى نیة الأطراف من خلاله، إذ یجمع معیار النیة بین البعد یساهم البعد المزدوج لمعیار النیة في صعوبة-5

=ذي یستندذي یرتكز على الحالة الذهنیة للطرف المتعاقد وما یساوره من اعتقاد داخلي، وبین البعد الموضوعي الّ الشخصي الّ 
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الاعتماد على  واعارضوقد ذهب بعض أعضاء لجنة القانون الدولي إلى أبعد من ذلك، حیث 

، من أجل استخلاص نیة الدول 19691من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لسنة 32و 31المادتین 

بقتيالمادتین السازاع المسلح، إذ أنّ الأطراف حول مصیر المعاهدة الدولیة المبرمة بینها أثناء النّ 

.2الذكر تتناولان تحدید مضمون المعاهدة ولیس تحدید نیة الأطراف

Alain(الأستاذانتقد كما  Pellet( هذا المعیار من خلال إعمال آلیة اعتماد اللجنة على

بالمفهوم العكسي  تاللجنة أخذحیث أكد أنّ من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات، 31الإحالة إلى م

القاعدة العامة الواردة في هذه المادة یجب استخدامها لتحدید نیة الأطراف، في للمادة، إذ اعتبرت أنّ 

تفسیر الاتفاقیة الدولیة نیة الأطراف هي من یجب أن تساعد على ه على عكس ذلك فإنّ حین یرى بأنّ 

في استخلاص بارزاً تي تلعب دوراً تحضیریة الّ المادة لم تعط أهمیة بالغة للأعمال ال، كما أنّ المبرمة

على هذا النحو معیار النیة لیس بالمعیار المهم لتحدید مصیر المعاهدة الدولیة نیة الأطراف، معتبراً 

.3زاع المسلحأثناء النّ 

ه لا یجب الأخذ بمعیار نیة الأطراف كأداة إرشادیة أنّ على هذا النحو، الآراءأكدت العدید من 

ما ى لاسیّ ر ما لابد من اللجوء إلى معاییر أخزاع المسلح، وإنّ لمعرفة مصیر المعاهدة أثناء النّ وحیدة 

خاذ قرار الإنهاء أو التعلیق ویجب اتّ .زاع المسلح على تطبیق المعاهدةذي یرتبه النّ الأثر الفعلي الّ 

تي تنعكس نتائجها على مواصلة بمراعاة جمیع العوامل ذات الصلة الّ  ةعلى أساس كل حالة على حد

.4تطبیق المعاهدة

ى التزام الأنظمة القانونیة المقارنة بمبدأ محمود فیاض، مد:أنظر.إلى العوامل الخارجیة لتحقیق توازن بین أطراف المعاهدة=

.230حسن النیة في مرحلة التفاوض على العقد، مرجع سابق، ص ص 
ذات فائدة عملیة ضئیلة لأن الدول لا ترد احتمال 1969من اتفاقیة فیینا لعام 32و 31اُعتبُرت الإحالة إلى المادتین -1

الإعراب عن القلق تجاه المعاییر المحددة في نص هذه للمعاهدات الدولیة، كما تمّ زاع مسلح في المستقبل لدى إبرامها نشوب نّ 

تقریر لجنة القانون .المادة ذات الطابع الدائري ومن شأنها أن تهدد استقرار العلاقات التعاهدیة إذا استخدمت بشكل اعتباطي

.5، ص ، مرجع سابق)2008(الدولي عن أعمال دورتها الستین 
2 - C.D.I, Compte rendu analytique provisoire de la 3056ème séance, Op. Cit., p. 19.
3 - C.D.I, Compte rendu analytique provisoire de la 3052ème séance, Op. Cit., p. 3.

.34، مرجع سابق، ص )2007(تقریر لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والخمسین -4
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الفرع الثاني

مصير المعاهدة الدوليةالمحددة لالمعايير الأخرى 

ما ما یتعلق أثار نقاشات مطولة على مستوى اللجنة، لاسیّ 6مشروع مأكد المقرر الخاص أنّ 

، 19691لقانون المعاهدات لسنة من اتفاقیة فیینا32و 31بتفسیر المعاهدة على ضوء المادتین 

على إرادة الدول والبحث عنها، وقد تقرر في النهایة دعم هذا المعیار بدلائل أخرىذي یقوم أساساً الّ 

إلى مضمون المعاهدة وعدد وتأثیره على المعاهدة إضافةً المسلح زاعتتمثل في طبیعة ومدى النّ 

  .أطرافها

زاع المسلح، في حین طبیعة ومدى النّ عضاء بین مؤید ومعارض لمعیاري انقسمت الدول الأ

والانتهاك 2هناك دول أخرى اقترحت إضافة دلائل أخرى كتغیر الظروف، واستحالة التنفیذأنّ 

معالجتها بموجب ها تتعلق بمسائل تمّ تي لم تحظ بموافقة المقرر الخاص ذلك أنّ الّ الجوهري للمعاهدة، 

إضافة معاییر أخرى مثل من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات، كما اقترح أیضاً 62إلى  60المواد 

هذا المعیار قد تمّ المقرر الخاص أوضح أنّ أنّ النتائج المحتملة للإنهاء أو الانسحاب أو التعلیق إلاّ 

.3تغطیته ضمنیاً 

هذه المعاییر لا تحل محل معیار إرادة الدول المتمثل في اللجنة في ذات الوقت أنّ  وقد أكدت

، ومعاییر أخرى )أولا(المعاهدة الدولیة بمتعلقة تي تتعدد بین المعاییر الوالّ ،4ما تكملهامعیار النیة وإنّ 

).ثانیا(هذه الأخیرةذي من شأنه التأثیر على نفاذ زاع المسلح الّ تتعلق بالنّ 

بها، تجدر الإشارة إلى أنّ المواد المتعلقة بالمعاییر الّتي تحدد مصیر المعاهدة الدولیة أثناء النّزاع المسلح شهدت تعدیلات من حیث ترتی-1

إلى غایة مشروع 2005في جمیع المشاریع السابقة بدءً من مشروع 4تمّ النص علیها في م2011من مشروع سنة 6والواردة في نص م

السالفة الذكر، غیر أنّه 4المتعلقة بتطبیق القواعد الخاصة بتفسیر المعاهدات كانت واردة في شكل الفقرة الأولى من م5، أما م2010سنة 

من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات 32و 31تم إفراد نص خاص بها مع التخلي عن الإشارة الصریحة إلى المادتین 2011في مشروع سنة 

.1969لسنة 

من اتفاقیة 60ه من حیث المبدأ یؤدي استحالة التنفیذ إلى إنهاء المعاهدة بشكل تلقائي، في حین اعتبرته منشیر هنا إلى أنّ -2

محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، مرجع سابق، .فیینا لقانون المعاهدات سبباً یمكن الاستظهار به لإنهائها

.365ص
3 - C.D.I, Compte rendu analytique provisoire de la 3051ème séance, Op. Cit., pp. 5 – 6.

من مشروع المواد هي على سبیل المثال لا الحصر، كما4الدلائل الواردة في مورد اقتراح یتضمن ضرورة الإشارة إلى أنّ -4

تقریر لجنة القانون الدولي :أنظر.أحكامهاالإشارة إلى موضوع المعاهدة و اقترح أن یتم الإشارة إلى جانب نوایا الأطراف أیضاً 

.6، ص ، مرجع سابق)2008(عن أعمال دورتها الستین 
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بالمعاهدة الدوليةالمعايير المتعلقة :أولا

ذي یشوب أحكامها نیة الأطراف من أجل تفسیر الغموض الّ  إلىعند صعوبة الاستدلال یستند

ه من أجل الكشف عنهما لابد من أنّ ذي أبرمت من أجل تحقیقه، إلاّ إلى موضوعها والغرض الّ 

.د إلى إرادة الأطراف والظروف المحیطة بإبرام المعاهدةالاستنا

قواعد القانون الدولي والممارسة الدولیة لأطراف المعاهدة في إبراز الغرض المراد یساهم تطور 

ذي من تحقیقه من المعاهدة، بحیث یؤثر هذا التطور إیجاباً على المصطلحات المستخدمة فیها، الّ 

شأنه المساس بصفة الغرض وتحویله من غرض محدد ثابت إلى غرض متحرك یعمل على توطید 

ذي أبرمت فیه المعاهدة الدولیة بحسب الظروف والمستجدات المتزامنة یة في المجال الّ العلاقات الدول

.1مع نفاذها

Alain(اعتبر السید  Pellet( ّن من تحدید ما إذا كِّ مَ تي تشكل تقریبا معاییر تُ الّ أهم الدلائل أن

زاع المسلح، هي أو تعلیقها أثناء النّ سیتم الاستمرار بالعمل بالمعاهدة الدولیة أو إنهاء العمل بهاكان 

، في 2ومضمونهاتعلق الأمر بطبیعتها أو بهدفها أو بموضوعهاكل الدلائل المرتبطة بالمعاهدة سواءً 

.3من مشروع المواد7ه یشكل موضوع مطالما أنّ هذا الأخیرالمقرر الخاص بضرورة حذف حین یرى

من بین المعاییر المعتمدة لتحدید "مضمون المعاهدة"عدم الإشارة إلى )Nolte(السید انتقد 

في بالغرض باعتبارها تتضمن حكم تمن المشروع 7م طالما أنّ زاع المسلح، مصیر المعاهدة أثناء النّ 

ذي یبین المعاییر المختلفة بما فیها بالحكم العام الّ تي جاءت من المشروع الّ 6مخاص على خلاف 

تسمح بتحدید ما إذا كان یجب الاستمرار في نفاذ المعاهدة من اهدة ومعاییر أخرى مون المعمض

.4تي تجعل المعاهدة مستمرة من حیث النفاذالظروف الّ 7مفي حین تحدد عدمه، 

من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لسنة 56استندت لجنة القانون الدولي في صیاغتها لنص م

أجل التقیید من حق الدولة في إنهاء أو تعلیق أو الانسحاب من من إلى موضوع المعاهدة 1969

هاء أو التعلیق أو الانسحاب، في حین یرى تي لا تتضمن أحكام خاصة بالإنالمعاهدة الدولیة الّ 

:للمعاهدات الدولیة، أنظر"الغایة المتحركة"حول تأثیر التطور الحاصل نتیجة الممارسات الدولیة في إبراز فكرة للمزید-1

، مرجع سابق، –دراسة في قانون المعاهدات الدولیة –عادل أحمد الطائي، قواعد التفسیر القضائي الدولي للمعاهدة الدولیة 

.425–424ص ص 
2 - C.D.I, Compte rendu analytique provisoire de la 3052ème séance, Op. Cit., pp. 3 – 4.
3 - C.D.I, Compte rendu analytique provisoire de la 3051ème séance, Op. Cit., pp. 5 – 6.
4 - C.D.I, Compte rendu analytique provisoire de la 3054ème séance, Op. Cit., p. 13.
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)CHRISTAKIS Théodore( ّذي یقوم على طبیعة القانون الدولي ونظام العلاقات الإنسانیة الّ بأن

.1ل هذا الحقأساسه یتطلب منح الدو 

Cecil)وبالرجوع إلى رأي السیر Hurst) ّطبیعة المعاهدة تساهم في الاستدلال إلى نیة فإن

زاع المسلح تي یرتبها النّ الأطراف، وبالتالي نادى بضرورة الاعتماد على هذه الأخیرة لاستنتاج الآثار الّ 

حین أكد القاضي أن دور المحاكم عند علیها، فطبیعة المعاهدة تعد الدلیل الأكبر على هذه النیة، في 

زاع المسلح على المعاهدات الدولیة، الاعتماد على نیة الأطراف بالموازاة مع طبیعة تحدیدها لأثر النّ 

والبحث عن الهدف من إدراجه ضمن أحكام المعاهدة  ةالمعاهدة الدولیة ودراسة كل نص على حد

.2الدولیة

ي تحدید مصیر المعاهدة الدولیة على نحو یفید مدى فأیضاً یكتسي موضوع المعاهدة أهمیة 

خضوع المعاهدة لعامل الاستمرار من عدمه، ومدى تعارض هذا الاستمرار في نفاذها مع مصلحة 

.رار علاقاتها مع غیرها من الدولقالدولة وأمنها الداخلي واست

المبرمة یضاف إلى معیار موضوع المعاهدة الدولیة، معیار عددي یرتكز على الأطراف

ئیة والمعاهدات المتعددة الأطراف، ز بین المعاهدات الثناللمعاهدة أو المنضمة إلیها، وهو معیار یمیّ 

تي ذي قد یساعد على تحدید طبیعة القواعد الّ الّ ار معیار شكلي أكثر منه موضوعي، ویعتبر هذا المعی

Georges(تتضمنها المعاهدة الدولیة، غیر أنّ  SCELLE( الاتفاقات ذلك بحیث أنّ یرى خلاف

الشارعة على سبیل المثال قد ترد في شكل معاهدة متعددة الأطراف أو معاهدة ثنائیة، تتمتع بذات 

.3زاع المسلحالحصانة ضد أثر التعلیق أو الإنهاء أثناء النّ 

بین ذین أشاروا إلى ضرورة التمییز وقد طرح نفس التفكیر بالنسبة لشراح القانون الدولي، الّ 

زاعات المسلحة علیها، إذ تكون المعاهدات المتعددة الأطراف والمعاهدات الثنائیة فیما یتعلق بآثار النّ 

أثر تي یكون أقصى ما یمكن ترتیبه علیها هو هذه الأخیرة أكثر عرضة للإنهاء مقارنة بالفئة الأولى الّ 

زمة لیس فقط في العلاقات بین المعاهدات المتعددة الأطراف تبقى ملالتعلیق دون الإنهاء،  ذلك أنّ 

ه غیر أنّ  .هطراف فیالأما بین الدول المتنازعة والدول غیر وإنّ المسلح، زاعالدول غیر أطراف في النّ 

في الوقت الراهن أضحى هذا التمییز غیر مجدي واتجه الأخذ بالموضوع الفعلي للمعاهدة ولیس بعدد 

1 - CHRISTAKIS Théodore, Les conventions de Vienne sur le droit des traités : Commentaire article par
article, Centre de droit international, Université Libre de Bruxelles, Bruylant, Bruxelles, 2006, in :
http://webcom.upmf-grenoble.fr/cesice2010/ArticlesT.Christakis/Article_65_Convention_Vienne.pdf, p.
1967.
2 - MCNAIR Arnold Duncan, Op. Cit., p. 535.
3 - SCELLE Georges, Op. Cit., pp. 40 et 42.
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المعاهدات الثنائیة أضحت الأكثر قدرة على البقاء مقارنة الممارسة الدولیة أثبتت أنّ أطرافها، كما أنّ 

المعاهدة الثنائیة المنشئة لنظام دائم قد تكون أكثر قدرة أنّ نجد، بحیث بالمعاهدات المتعددة الأطراف

على البقاء من المعاهدة البیئیة المتعددة الأطراف والمتنافیة مع مبدأ التناسب، والمعاهدة الثنائیة 

تي تتعارض الّ ، وق التوارث مقارنة بالمعاهدة المتعددة الأطراف المتعلقة بتسلیم المجرمینالخاصة بحق

.1زاع المسلحمع السیاسة الوطنیة للنّ 

ذي اعتمدته لجنة القانون الدولي، معیار شكلي یساهم في تحدید یظل المعیار العددي الّ 

تي الّ المرتبطة بالمعاهدة الدولیة مصیر المعاهدة الدولیة بشكل متفاوت، على خلاف المعاییر الأخرى 

تعزیزها بموجب نصوص مشروع المواد، بمعاییر أخرى ، وقد تمّ عملیة التحدیدتلعب دوراً حاسماً في 

زاع المسلح باعتباره المحرك الأساسي والخاص لتطبیق أحكام المشروع وإثارة مبدأ ذات الصلة بالنّ 

ذي لم تشر إلیه القواعد العامة الواردة في الّ ،استمراریة المعاهدات الدولیة في مثل هذا الوضع الخاص

.1969اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لسنة 

المعايير المتعلقة بالنزاع المسلح:ثانيا

زاع ومدته، وكذلك النظر إلى الطابع الداخلي أو الدولي ح إضافة معاییر تشیر إلى حدة النّ قترِ اُ 

وتكتسي هذه ، 3ه یمكن توظیفه في معیار المدىالمقرر الخاص أكد أنّ غیر أنّ .2زاعات المسلحةللنّ 

الجغرافي وإمكانیة زاع المسلح سواءً على المستوى المعاییر أهمیة بالغة من خلال تحدید امتداد النّ 

كما .لأخرى طرفاً في المعاهدة الدولیةتجاوز آثاره إلى إقلیم أو أقالیم دول أخرى یحتمل أن تكون هي ا

ذي قد یحول دون قدرة الدول على الالتزام بأحكام الأمر الّ 4قد یرد الامتداد على المستوى الزمني

-112دراسة للممارسة والفقه، مرجع سابق، ص ص :أثر النزاع المسلح على المعاهداتلجنة القانون الدولي، :نقلا عن-1

114.
.5، ص ، مرجع سابق)2008(تقریر لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الستین -2

3- C.D.I, Compte rendu analytique provisoire de la 3058ème séance, Op. Cit., p. 10.

Eric(معیار المدى یفقد أهمیته فیما یتعلق بإثارة نفاذ اتفاقات القانون الدولي الإنساني، حیث أشار وعلى عكس ذلك، فإنّ 

David( ّیتم مباشرة تطبیق قواعد القانون الدولي أو تحقق نزاع على الحدود الدولیة، زاع المسلح ه بمجرد نشوب النّ إلى أن

:أنظر.ذي تستغرقه المواجهات بین الأطراف المتحاربةنساني بغض النظر عن المدى الّ الإ

C.I.C.R., Comment le terme « conflit armé » est-il défini en droit international humanitaire ?, Op. Cit.
ذي الّ لمسلح وتكییفها، زاع االمدنیین في النّ ما في حال مشاركةیساهم العامل الزمني في تحدید الأطراف المتنازعة لاسیّ -4

ذي یعمل على تطویر هذه یختلف باختلاف طبیعة المشاركة فیما إذا كانت مشاركة عرضیة أو مباشرة في الأعمال العدائیة، والّ 

انون الدولي اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، الق:أنظر.زاع مسلح داخلي مدولزاع مسلح غیر دولي أو نّ الأعمال لتشكل نّ 

.6الإنساني وتحدیات النزاعات المسلحة المعاصرة، مرجع سابق، ص 
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لا یتماشى ،انت المعاهدة الدولیة محددة المدةزاع المسلح أو كالمعاهدة الدولیة في حال طال أمد النّ 

وإعادة العمل بها بعد لا تسمح بتعلیق أحكامها أثناءه زاع المسلح و نفاذها مع الظروف المحیطة بالنّ 

.انتهاءه

طبیعة "معیار )النمسا(ممثل انتقدوقد اختلف موقف الدول في الأخذ بهذه المعاییر، بحیث 

وتفسیراً للمفهوم كونهما یعطیان تعریفاً "زاع المسلح على المعاهدةلنّ أثر ا"و" ومدى النزاع المسلح

زاع تي قد یؤدي فیها نّ هناك من الحالات الّ ذي أكد أنّ ، وهو ما لم یرحب به المقرر الخاص الّ ذاته

مسلح واسع النطاق بشأن إقلیم هو بحسب الاتفاق المعني محل نظام تعاوني إلى إنهاء الاتفاق 

بعد مرور الوقت هذین العنصرین لا یبرزان إلاّ زاع أو مدته، وغني عن البیان أنّ بسبب مدى النّ 

.1المسلح زاعیستحیل معها تنفیذ المعاهدة وتزعزع ثقة الأطراف في النّ ذان یخلقان ظروفاً واللّ 

حذف )النمسا(و 2)بیلاروس(و )جمهوریة إیران الإسلامیة(كل من في المقابل، ممثلي طلب 

لتناقضها مع الفقرة 4من مشروع م) ب(الواردة في الفقرة " طبیعة ومدى النزاع المسلح"الإشارة إلى 

بهدف عدم 3ربطها بالأسباب التقلیدیة للإنهاء والتعلیقمن مشروع المواد، مع وجوب 2ممن ) ب(

حتفاظ بهذه العناصر بضرورة الا ىرأ )الصین(ممثل أنّ زعزعة العلاقات التعاهدیة بین الدول، إلاّ 

ذي ذكرته الدول السابقة، كما انتقد موقفالتناقض الّ بذلك رأي المقرر الخاص، إذ لیس واضحاً مؤیداً 

تي طلبت أن یؤخذ بعین الاعتبار عناصر إضافیة فهي نفس الدولة الّ ،المتناقض)بیلاروس(ممثل 

.4زاعمثل حدة ومدة النّ 

التقریر الأول للسید لوسیوس كافلیش المقرر الخاص عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، لجنة القانون الدولي، -1

.15، صمرجع سابق
زاع المسلح وأثره على المعاهدات وموضوع المعاهدة وعدد كل من طبیعة ومدى وحدة النّ أنّ )بیلاروس(ممثل اعتبر-2

التقریر الأول للسید لوسیوس كافلیش المقرر الخاص عن آثار لجنة القانون الدولي، :أنظر.أطرافها هي مفاهیم مجردة

.15، صالمرجع نفسهالنزاعات المسلحة على المعاهدات، 
كورود نص صریح على إنهاء المعاهدة الدولیة ،دولیة بین الأسباب الإرادیةتنحصر الأسباب التقلیدیة لإنهاء المعاهدات ال-3

تي وغیرها من الأسباب الّ ،أو باتفاق لاحق على المعاهدة،أو بسبب التنفیذ الكلي لأحكام المعاهدة،بعد مرور مدة زمنیة محددة

تي تتمثل في استحالة التنفیذ والتغیر الجوهري یضاف إلیها الأسباب اللاإرادیة الّ دة الدولیة،تخضع لإرادة الأطراف في المعاه

، مرجع 222–87مرسوم رقم من 64إلى  54أنظر المواد  من .للظروف وتعارض أحكام المعاهدة مع قاعدة دولیة آمرة

.سابق
لخاص عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، التقریر الأول للسید لوسیوس كافلیش المقرر الجنة القانون الدولي، -4

.16صمرجع سابق، 
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المطلب الثاني

من المعاهدة الدولية بسبب أثر التعليق أو الإنهاء أو الانسحاب  سريان

الإخطارعن طريق النزاع المسلح 

تي تخضع الأحكام الواردة في مشروع مواد لجنة القانون الدولي لمباشرة بعض الإجراءات الّ 

سریان الأثر ، لذا یتوقف 1تحول دون إنهاء المعاهدة الدولیة أو تعلیقها بناءً على الإرادة المنفردة للدولة

ما لم زاع المسلح على إجراء شكلي یتمثل في الإخطارالمراد ترتیبه على المعاهدة الدولیة بسبب النّ 

ذي یرتب هو بدوره آثار على أطراف الّ ،)الفرع الأول(2تستنفذ الدولة حقها في ترتیب هذا الأثر

).الفرع الثاني(المعاهدة الدولیة 

حول عدم تطرق اللجنة لموضوع نتائج إنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها  )لاروسیب(تي أبداها ممثل رداً على الملاحظة الّ -1

على  لقانون المعاهدات المتعلقة بالآثار المترتبةمن اتفاقیة فیینا72و 70أو تعلیقها، أكد المقرر الخاص تطبیق المادتین 

لجنة القانون :أنظر.تي قد تثار في هذا المجال الإخطار والاعتراض علیهإنهاء وتعلیق تنفیذ معاهدة ما، ومن بین المسائل الّ 

، )إضافة(مقرر الخاص الدولي، التقریر الأول عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات مقدم من السید لوسیوس كافلیش ال

.18مرجع سابق، ص 
زاع المسلح على المعاهدة الدولیة كما هو مشار إلیه في یتحقق هذا الاستنفاذ في حال سقط حق الدولة في ترتیب آثار النّ -2

المسلح،  زاعمن مشروع المواد، من خلال إبداء موافقتها الصریحة أو الضمنیة على استمرار نفاذ المعاهدة أثناء النّ 12نص م

العدید من الوفود كانت قد انتقدت صیاغة هذه المادة واعتبرت الحكم الوارد فیها حكماً صارماً كما انتهى إلى ونشیر هنا إلى أنّ 

تي قد یرتبها على زاع المسلح والآثار الّ الدولة عاجزة عن توقع تطور الأحداث أثناء النّ  لكون ، نظراً )الصین(القول بذلك ممثل 

هذا الرأي  غیر أنّ .زاع المسلحذي نادى بضرورة منحها حق مراجعة موقفها خلال النّ والّ ،ي الوفاء بالالتزامات التعاهدیةقدرتها ف

هذه الصیاغة لعدم الدقة من جهة وتناقضها مع العنوان )بولندا(لكونه یفرغ المعاهدة من محتواها، كما انتقد ممثل انتقد نظراً 

ذي لم یرد في غیرها من المواد من جهة الّ ،زاع المسلح على المعاهدة الدولیةالوارد بخصوص حق الدولة في ترتیب آثار النّ 

اعات المسلحة على التقریر الأول للسید لوسیوس كافلیش المقرر الخاص عن آثار النز لجنة القانون الدولي،:أنظر.أخرى

.38–37المعاهدات، مرجع سابق، ص ص 

أو  ) Estoppel(تي یطلق علیها بـالّ أو الانسحاب تطبیق لقاعدة خاصة، ویعتبر سقوط الحق في ترتیب أثر الإنهاء أو التعلیق 

)Non concedit venire contra factum proprium(  غیاب أي احتجاج للدولة على تي تفید بأنّ ، الّ "الإغلاق الحكمي"أو

:أنظر.وضع قانوني ما یعد قبولاً منها لهذا الوضع ومن ثمة یمنع علیها نقض تصرفها أو التعارض معه

DELEAU Olivier, Op. Cit., p. 12.
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الفرع الأول

الإخطار كإجراء شكلي لترتيب آثار النزاع المسلح على المعاهدات الدولية

تي تعمل على إعلام أطراف المعاهدة الدولیة یعتبر الإخطار من الوسائل القانونیة الّ 

، لذا تتمتع هذه الوسیلة القانونیة هذه المعاهدةتي تزمع الدول مباشرتها تجاهبالتصرفات القانونیة الّ 

ما عندما یتعلق الأمر بترتیب أثر الإنهاء أو التعلیق أو الانسحاب من المعاهدة بالغة لاسیّ بأهمیة 

من خلال إعلام الدول الأطراف الأخرى في المعاهدة خصوصاً ، )أولا(زاع المسلح الدولیة بسبب النّ 

).ثانیا(بهذه النیة عن طریق إعمال هذه الآلیة وفق إجراءات معینة 

ار في ترتيب أثر النزاع المسلح على المعاهدة الدوليةأهمية الإخط:أولا

كوسیلة لاستظهار سبب 65تناولت اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات إجراء الإخطار في نص م

الضمانات تي اعتبرها المقرر الخاص من بین الّ ،إنهاء أو تعلیق أو الانسحاب من المعاهدة الدولیة

هذه الآثار من جانب واحد بناءً على الإرادة المنفردة لإحدى الدول تي تمنع ترتیب مثل الإجرائیة الّ 

تي تدعو الدول للجوء إلى ه من الوسائل الّ مضیفاً في الوقت ذاته أنّ ، 1الأطراف في المعاهدة الدولیة

.2المسلح زاعالنّ الوسائل السلمیة لتسویة 

تي كانت تحتل في المشاریع من مشروع المواد، الّ 9وقد ورد النص على هذا الإجراء في م

، بحیث انتقد شهدت تعدیلات بعد الانتقادات الموجهة لهاتي الّ و ، 8نص م2011مشروع سنة السابقة ل

، لتناقضه مع مضمون المادة بحیث ورد 2008من مشروع المواد لسنة 8عنوان نص م)بولندا(ممثل 

الإخطار یرد على نیة ، في حین أنّ "قالإخطار بالإنهاء أو الانسحاب أو التعلی"العنوان في صیغة 

ذي بضرورة تغییر العنوان بالشكل الّ )سویسرا(الدولة في ترتیب إحدى هذه الآثار، بینما نادى ممثل 

عمال حقها في الموافقة أو لإتي تمنح للدول الأخرى ، مؤكداً على كون الإخطار الوسیلة الّ )بولندا(ممثل وهو ما أخذ به -1

آثار لجنة القانون الدولي، .الاعتراض على ما تزمع به الدولة المخطرة ترتیبه من آثار على المعاهدة الدولیة محل الإخطار

.25النزاعات المسلحة على المعاهدات، التعلیقات والمعلومات الواردة من الحكومات، مرجع سابق، ص 
ه على الغالب تظل العلاقات الدولیة طبیعیة إلى حد أكد المقرر الخاص على اختلاف الظروف من نزاع إلى آخر، لذا فإنّ -2

.منه3مشروع المواد من خلال نص مالمستهدف منه تعزیز الاستقرار ذي من شأنما مما یُمكن معها إعمال هذا الإجراء الّ 

.20التقریر الرابع عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، مرجع سابق، صلجنة القانون الدولي، :أنظر
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كونها تتناول مسألة 1969من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لسنة 65یتماشى فیه مع نص م

.1على المعاهداتزاع المسلحالإجراءات المتعلقة بترتیب آثار النّ 

زاع لجوء الدول إلى الوسائل السلمیة لحل النّ ها مسألة إدراجعدم أضف إلى ذلك انتقدت أیضاً ل

إلى ضرورة اللجوء إلى )الحمود(، حیث أشار السید من میثاق الأمم المتحدة33وفقاً لما تنص علیه م

إلى ترتیب أثر الإنهاء أو التعلیق أو غم من كون الإخطار لا یؤدي تلقائیاً التسویة السلمیة بالرّ 

زاع ما عندما تكون الأطراف في النّ تي تكتسیها هذه التسویة لاسیّ الانسحاب، وأكد على الأهمیة الّ 

من جهته توسیع نطاق تطبیق هذه )الصین(المسلح أطرافاً في المعاهدة الدولیة، كما اقترح ممثل 

تي أكد الّ نها أطراف في المعاهدة الدولیة، المسلح ولكزاع المادة لیشمل الدول غیر أطراف في النّ 

من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات 62إلى  60المقرر الخاص على قدرتها في اللجوء إلى المواد من 

.2من أجل إعمال هذا الحق1969لسنة 

)سویسرا(وقد نوه أعضاء لجنة القانون الدولي إلى أهمیة الإخطار، بحیث اعتبره ممثل 

)Gaja(السید ، واعتبره 33لمبدأ استقرار العلاقات التعاهدیة المكرس بموجب مشروع ممؤیداً عنصراً 

خاذ هذا الإجراء إذ لا أشار إلى وجود اتفاقات ثنائیة لا تتطلب اتّ و  عملیة لإحداث الآثار القانونیة،

ویتعلق الأمر بالاتفاقات غم من عدم الإخطار بذلك، زاع المسلح بالرّ یمكن أن تظل نافذة أثناء النّ 

.4بموكب عسكري متصل بتاریخ محددتي تتم الثنائیة الّ 

من خلال معرفة الأثر المراد ترتیبه على المعاهدة الدولیة، إذ یختلف تبرز هذه الأهمیة أیضاً 

الاعتراض على الإخطار في حال إلاّ ذي لا یمنح للدولة الأخرى خیاراً آخر الأمر بین أثر الإنهاء الّ 

لم یتماشى الإنهاء مع مصالحها المنبثقة عن نفاذ المعاهدة الدولیة، في حین قد لا یثیر أثر التعلیق 

آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، التعلیقات والمعلومات الواردة من الحكومات، مرجع سابق، لجنة القانون الدولي، -1

.26–25ص ص 
آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، ، 3053محضر موجز مؤقت للجلسة لجنة القانون الدولي، :كثر تفصیل أنظرلأ -2

قریر الأول للسید لوسیوس كافلیش المقرر الخاص عن آثار النزاعات التلجنة القانون الدولي، ؛ 9–8مرجع سابق، ص ص 

,.C.D.I؛ 33المسلحة على المعاهدات، مرجع سابق، ص Compte rendu analytique provisoire de la 3056ème séance,

Op. Cit., p. 20.
آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، التعلیقات والمعلومات الواردة من الحكومات، مرجع سابق، لجنة القانون الدولي، -3

.26ص 
4 - C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3051ème séance, Op. Cit., p. 11.
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هناك تأكید ضمني على إعادة سریان أحكام المعاهدة بعد انقضاء التعلیق مثل هذا الموقف، طالما أنّ 

.زاع المسلح المفضي إلیهبانتهاء النّ 

في تحدید مدة التعلیق فالمعاهدات طبیعة المعاهدة تساهم الإشارة في هذا الصدد أنّ وتجدر

في حین تخضع المعاهدات ذات الطابع السیاسي ذات الطابع التقني یتم استئنافها بشكل فوري، 

إلى القول )McIntyre(وانتهى زاع المسلح، لإعادة النظر لتتماشى مع التغیرات الحاصلة نتیجة النّ 

اتفاق خاص بینماعن طریق تجدید صریح بموجب المعاهدات الثنائیة لا تعود إلى السریان إلاّ بأنّ 

.1لمعاهدات المتعددة الأطرافیكون ذلك بشكل فوري بمجرد انتهاء العملیات العدائیة بالنسبة ل

یتعلق بسبب عدم استثناء معاهدات الحدود فیما ،قلقهاأعربت في المقابل بعض الوفود عن 

ضرورة أن یشمل الدول الثالثة وإعلامها بنیة ترتیب آثار على ، كما أكدت إجراء الإخطار قبتطبی

تساءلت مشاریع المواد تشمل موقف هذه الأخیرة، وقد أنّ طالما على المعاهدة الدولیة، المسلح زاع النّ 

كانت الدول ما إذا ت لاسیّ بالتزام الإخطار هو ضرورة عملیة ترد في جمیع الحالاوفاء العما إذا كان 

.2متحاربةالأطراف الأخرى أو الدولة الودیعة أطرافاً 

ما یعد الإخطار على هذا النحو آلیة إجرائیة تعمل على ضمان استقرار العلاقات الدولیة لاسیّ 

قد تي التعاهدیة منها، تتمكن من خلاله الدولة الطرف في المعاهدة التنبؤ بكل التصرفات القانونیة الّ 

تي قد تترتب عنها تجاه مصالحها زمة لمواجهة الآثار الّ خاذ الإجراءات اللاّ ترد على أحكامها واتّ 

.المرتبطة بنفاذها، ولا یتأتى ذلك إلا بإعمال هذه الآلیة وفق إجراءات محددة

إعمال آلية الإخطار لترتيب آثار النزاع المسلح على المعاهدات الدولية:ثانيا

تي تنوي ترتیب المواد، على ضرورة توجیه الإخطار من طرف الدولة الّ من مشروع9نصت م

زاع المسلح، وذلك بشكل مباشر إلى أثر الإنهاء أو الانسحاب أو تعلیق نفاذ معاهدة دولیة ما أثناء النّ 

المملكة (ممثلي كل من غیر أنّ ، الدول الأطراف الأخرى في المعاهدة أو إلى الدولة الودیعة للمعاهدة

الممارسة الحدیثة أثبتت أنّ إلى أنّ )دیلبروك(ه في الوقت الراهن فقد هذا التمییز أهمیته، بحیث أشار نشیر هنا إلى أنّ -1

لا یعد شرطاً قانونیاً لانتهاء مدة زاع المسلح بشكل رسمي انتهاء النّ ة، مما یعني أنّ انتهاء التعلیق یكون بانتهاء استخدام القوّ 

التعلیق، واعتبر هذه القاعدة ذات طابع توجیهي للدول ولیست قاعدة من قواعد القانون الدولي، وقد أكد معهد القانون الدولي 

زاع النّ بسبب اتعلیقهتي تمّ زاع المسلح من أجل استئناف نفاذ المعاهدة الدولیة الّ على استبعاد العامل العددي لأطراف النّ 

لجنة :أنظر.ذي یجب أن یكون في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء الأعمال العدائیة ما لم یتم الاتفاق على خلاف ذلكالّ المسلح، 

.118–117ص ص مرجع سابق، دراسة للممارسة والفقه، :أثر النزاع المسلح على المعاهداتالقانون الدولي، 
.7، ص ، مرجع سابق)2008(ال دورتها الستین تقریر لجنة القانون الدولي عن أعم-2
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ه من الصعب أن یتم إجراء الإخطار والإشعار بالاستلام عندما تكون أنّ أكدا  )الیونان(و )المتحدة

زاع المسلح، إحدى الدول سواء صاحبة الإخطار أو المعنیة بالإخطار أو الدولة الودیعة طرف في النّ 

إلى حد كبیر، تي ینتفي فیها الإخطار تصبح قواعد مشاریع المواد نظریةوفي مثل هذه الحالات الّ 

ه في الحالات الصعبة لابد من اتباع نهج عملي في الوفاء على ذلك یرى المقرر الخاص أنّ ورداً 

من اتفاقیة 65بالطریقة المشابهة الواردة في ملام، ولابد من تنفیذهما بالتزام الإخطار والإشعار بالاست

.1لقانون المعاهداتفیینا

حول مدى تطبیق الأحكام العامة المتعلقة بإجراءات الإخطار زاع المسلح تساؤلات شكل وضع النّ 

زاع المسلحهذه الإجراءات لا تتعلق بحالة النّ بأنّ التأكیدمن مشروع المواد، لذا تمّ 9على نص م

ي تشكل السبب القانوني تالّ ، ه من الصعب توجیه الإخطار في مثل هذه الحالة، كما أنّ بشكل خاص

الانسحاب من المعاهدة، وطرح تساؤل عن الحل البدیل في حال تعذر تطبیق التعلیق أو للإنهاء أو

زاع المسلح، وقد كان الرد بتطبیق مبدأ التنازل عن شرط الإخطار في حال نظام الإخطار في النّ 

:2استیفاء الشروط التالیة

.إذا كان تصرف الطرف الآخر یشكل تنازلا عن شرط الإخطار)1

.یدل على علم بالإنهاء أو التعلیقإذا كان تصرف الطرف الآخر )2

زاع الاتفاق الصریح على اللجوء إلى الإجراءات المعترف بها للتسویة السلمیة بعد انتهاء النّ )3

.المسلح

یجعل الإخطار خاضع لموضوع المعاهدة الدولیة المراد الإخطار بنیة إنهاءها ح كما ورد اقترا

5اقتصاره على المعاهدات غیر المنصوص علیها في مأو تعلیقها أو الانسحاب منها، لذا لابد من 

هذه المعاهدات تتمتع بحصانة ضد ترتیب آثار ، وهو اقتراح منطقي طالما أنّ 3من مشروع المواد

.زاع المسلح ویستمر نفاذها أثناءهالنّ 

التقریر الأول للسید لوسیوس كافلیش المقرر الخاص عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، لجنة القانون الدولي، -1

.32مرجع سابق، ص
.24–23سابق، ص ص التقریر الرابع عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، مرجعلجنة القانون الدولي، -2
.7، ص ، مرجع سابق)2008(تقریر لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الستین -3
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الثانيالفرع 

لحنفاذ الإخطار والآثار المترتبة عنه على المعاهدة الدولية أثناء النزاع المس

ما ما یتعلق شكل إجراء الإخطار محوراً هاماً في نقاشات أعضاء لجنة القانون الدولي، لاسیّ 

ة الدولة المخطرة في تي تعمل على إعلام الدول الأطراف في المعاهدة بنیّ بتحدید المدة الزمنیة الّ 

ذي یرتب بدوره آثار تراوحت بین المعمول بها في قواعد الّ ، )أولا(الآثار القانونیة علیها ترتیب إحدى 

القانون الدولي بصفة عامة والقواعد المقررة في مشروع لجنة القانون الدولي محل الدراسة بصفة 

.)ثانیا(خاصة 

نفاذ الإخطار بين النفاذ الفوري والنفاذ المقيد بمدة زمنية محددةإشكالية :أولا

في المواقف والآراء بسبب اختلاف المدة لتوجیه الإخطار ونفاذه تبایناً زمةأثار تحدید المدة اللاّ 

تي یجب أن تحدید المدة الزمنیة الّ سبق وأن تمّ ، وقد 1المعتمدة في قواعد القانون الدولي المعمول بها

في تها في إنهاء المعاهدة أو تعلیقها أو الانسحاب منها، تستغرقها الدولة في إخطار الطرف الآخر بنیّ 

یینا لقانون من اتفاقیة ف65تقیداً بما ورد في نص م2أشهر)3(بمدة 2010و 2008مشروعي 

ما مع صعوبة تحدید أعضاء اللجنة اختلفوا حول هذه المسألة لاسیّ غیر أنّ .1969المعاهدات لسنة 

حتى تتماشى مع ترتیب الأثر محل 3زاعات المسلحة، واقترح إعطاء مدة أطولهذه المدة أثناء النّ 

لقانون المعاهدات المتعلقة بإنهاء من اتفاقیة فیینا56في التعلیق على مأثیرت مسألة تحدید المدة الزمنیة للإخطار أیضاً -1

شهر لا تتسم بالطابع12المدة المحددة بـ التأكید أنّ أو الانسحاب من معاهدة لا تنص على أحكام تنظم هذه الآثار، وتمّ 

.ن النیةما یتم الأخذ بالمدة المعقولة كالتزام مؤسس على مبدأ حسمن المادة ذاتها، وإنّ 2العرفي كما هو الشأن بالنسبة لنص ف

CHRISTAKIS:أنظر Théodore, Op. Cit., p. 1961.

إبان تعلیقه على هذه 2008، وقد أشار المقرر الخاص في مشروع سنة 2010و 2008من مشروعي سنة 8أنظر م-2

زاع المسلح لذا أكد على ذي یقابله وهو حق الاعتراض طیلة فترة النّ تعلیق حق الإخطار ومن ثمة الحق الّ المادة، إلى إمكانیة 

5، 60تقریر لجنة القانون الدولي، الدورة :أنظر.المسلح تكون متاحة للدولزاع ضرورة اللجوء إلى وسائل أخرى لتسویة النّ 

، الملحق رقم 2008الأمم المتحدة، نیویورك، ، 63الدورة الجمعیة العامة، ، 2008أوت  8جویلیة إلى 7جوان و6ماي إلى 

أوت  6جویلیة إلى 5جوان و4ماي إلى 3، 62تقریر لجنة القانون الدولي، الدورة ؛ 72ص ، A/63/10:، رقم الوثیقة10

.402، ص A/65/10:الوثیقة، رقم10، الملحق رقم 2010الأمم المتحدة، نیویورك، ،65الدورة الجمعیة العامة، ، 2010
Sir(رأى المقرر الخاص -3 Humphrey Waldock(1969من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لسنة 56عند التعلیق على م ،

إعطاء مهلة أطول یعد ضمانة لمصالح الدول الأطراف الأخرى في المعاهدات الدولیة وعامل استقرار للعلاقات الدولیة فیما أنّ 

أشهر كحد أدنى وفي 3شهر كأقصى أجل و12تي تراوحت بین الأخذ بمدة بینها، مستنداً في ذلك إلى الممارسة الدولیة الّ 

=شهر مع التأكید في12وري دون مراعاة للعامل الزمني، ومن ثمة جاء النص على مدة حالات نادرة جداً یتم الإنهاء بشكل ف
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یتم تحدیدها بمدة أن  )Vázquez-Bermúdez(یرى السید ، في حین 1الإخطار في مثل هذه الحالات

تي تحظى بأولویة زاع المسلح بالعدید من المسائل الّ لتقید الدولة الطرف في النّ نظراً ستة أشهر )6(

.2بالنظر إلى التزاماتها التعاهدیة

زاع المسلح، اقترح ممثل دولة ذي یشكله النّ مع الوضع الخاص والطابع الاستعجالي الّ وتماشیاً 

)3(زمنیة مخصصة لتقدیم الاعتراض على أن لا تتجاوز إضافة نص یحدد مدة تم أن ت)سویسرا(

إذا لم یبدِ ، أو أن یصاغ النص بشكل یجعل الأثر المراد ترتیبه نافذاً بمجرد استلام الإخطار أشهر

.3على وجه السرعةطرف الآخر في المعاهدة اعتراضاً ال

لمعاهدة الدولیة یتوقف ترتیب أثر الإخطار على هذا النحو، على طبیعة الظرف المحیط با

خاذها من أجل الحیلولة تي یجب اتّ ذي یجعل قدرة الدولة على مواجهة الإجراءات الّ محل الإخطار، الّ 

دون ترتیب الأثر المراد ترتیبه على المعاهدة الدولیة في محل اختبار، وهو ما یبرر عدم لجوء الدول 

تي نظمت هذه المسألة وحددت القانون الدولي الإنساني، الّ إلى إعمال هذا الإجراء بالنسبة لمعاهدات 

هذه المدة قد تتمدد بحسب أنّ إلاّ ، لا یقل عن سنة ذيالّ المدة الواجبة لاتخاذه وترتیب أثره القانوني

، وذلك 4زاع المسلح إذا شهدت الدولة المعنیة بالإخطار نشوبه على إقلیمهاالظرف القائم، كانتهاء النّ 

من اتفاقات جنیف الأربعة لسنة 1588و 1427و 626، و635المشتركة للمواد 3تطبیقاً للفقرة 

1949.

ما هو انتقاء لمجموعة وإنّ هذه المدة لا یمكن أن تعبر بأي حال من الأحوال تقنین لقاعدة موجودة سابقاً التعلیق على أنّ =

CHRISTAKIS:أنظر.مت للجنة القانون الدولي آنذاكخیارات قدّ  Théodore, Op. Cit., p. 1962.

التقریر الأول للسید لوسیوس كافلیش المقرر الخاص عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، لجنة القانون الدولي، -1

.32مرجع سابق، ص
2 - C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3054ème séance, Op. Cit., p. 12.

آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، التعلیقات والمعلومات الواردة من الحكومات، مرجع سابق، لجنة القانون الدولي، -3

.26ص 
4 - ÉRIC David, Op. Cit., p. 634.

المؤرخة في المیدانمرضى بالقوات المسلحة فياتفاقیة جنیف الأولى الخاصة بتحسین حال الجرحى و المن 63راجع م-5

.1949أوت  12
المؤرخة غرقى القوات المسلحة في البحار اتفاقیة جنیف الثانیة الخاصة بتحسین حال جرحى و مرضى ومن 62مراجع -6

.1949أوت  12في 
.1949أوت  12المؤرخة في ثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرباتفاقیة جنیف المن 142مراجع -7
.1949أوت  12المؤرخة في ة الأشخاص المدنیین في وقت الحرباتفاقیة جنیف الرابعة الخاصة بحمایمن 58مراجع -8
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 إلى، تي اقترحها حول النص المتعلق بالإخطارفي الصیغة الّ من جهته )فیتزموریس(أكد 

، لینتهي الأمر في الأخیر 1مراعاة طابع المعاهدة والظروف السائدة لتحدید فترة الإخطارضرورة 

للإخطار ما لم یرد في المعاهدة،بالاتفاق على اعتبار الإخطار نافذاً عند استلام الدولة الطرف 

وهو ما ینطبق في حال توجیه الإخطار إلى الجهة الودیعة إذ ،على تاریخ لاحقالنص في الإخطار

تجاه یرتب بذلك الآثار القانونیة، ل2هذه الأخیرةعند استلام الطرف المتلقي الإخطار من یكون نافذاً 

لقانون من اتفاقیة فیینا65الدول المعنیة بالإخطار سواءً بتطبیق القواعد العامة الواردة في نص م

المعاهدات أو بترتیب أثر خاص ورد في مشروع المواد بشأن الدولة المعتدیة تكریساً لما جاء في نص 

.من مشروع المواد15م

المعاهدة الدولية بترتيب أثر النزاع المسلح على عن الإخطار الآثار المترتبة :ثانيا

الأثر المراد على المعاهدة ب على أساسه ذي یحق للدولة أن ترتّ یترتب عن الإخطار الّ 

ذلك متوقف على ممارسة الدول الأخرى الأطراف في المعاهدة حقها في الاعتراض الدولیة، غیر أنّ 

إلى ضرورة توضیح الأثر المترتب عن الإخطار بكونه یعمل  )راسویس(أشار ممثل هذا الإخطارعلى 

كما سبقت –وعلیه یعد الإخطار ، 3على دخول أثر الإنهاء أو التعلیق أو الانسحاب حیز التنفیذ

بعد استیفاء موافقة الطرف وسیلة تعبیر عن هذا العزم لا یرتب أثره على المعاهدة إلاّ –الإشارة إلیه 

قرة مستقلة وهي الفقرة ورود حق الاعتراض للطرف الآخر بموجب فبعض الوفود وقد انتقدت ،الآخر

.21التقریر الرابع عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، مرجع سابق، صلجنة القانون الدولي، -1

الدولي الإنساني لإجراء الإخطار وتحدید المدة الواجبة غم من تنظیم قواعد القانون ه بالرّ تجدر الإشارة في هذا الصدد، أنّ 

ه لا یرتب أثره خاذه فإنّ اتّ ه في حال تمّ ه لم تشهد الممارسة الدولیة أي تطبیق له، كما أنّ أنّ خاذه وترتیب أثره القانوني، إلاّ لاتّ 

بالإخطار تشهد نزاع مسلح على إقلیمها، بعد مرور سنة كاملة، وقد تتمدد هذه المدة إذا كانت الدولة المعنیة القانوني إلاّ 

.1949اتفاقات جنیف الأربعة لسنة من158و 142و 62، و63المشتركة للمواد 3بانتهاء هذا الأخیر، وذلك تطبیقاً للفقرة 
ت، التقریر الأول للسید لوسیوس كافلیش المقرر الخاص عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدالجنة القانون الدولي، -2

.30مرجع سابق، ص
آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، التعلیقات والمعلومات الواردة من الحكومات، مرجع سابق، لجنة القانون الدولي، -3

.26ص 

باعتبار أن ما ینهي الالتزامات 2010من مشروع 8إلى الخطأ الذي ورد في عنوان م)بولندا(وقد سبق وأن أشار ممثل 

أو یعلق نفاذها هو عدم الاعتراض على الإخطار ولیس إعمال هذا الأخیر، أما في حال ممارسة الدولة حقها في التعاهدیة

ذلك یؤدي إلى وقف العمل بالالتزامات المنبثقة عن المعاهدة إلى غایة حل المسألة المتنازع علیها، سواءً الاعتراض فإنّ 

التقریر الأول للسید لوسیوس كافلیش لجنة القانون الدولي،:أنظر.ز قضائيبالطرق الدبلوماسیة أو عن طریق اللجوء إلى جها

.33المقرر الخاص عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، مرجع سابق، ص
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تعلق الأمر بالإنهاء أو التعلیق أو مضمون الإخطار سواءً ا أنّ طالمبدیهیاً تي اعتبرته أمراً الّ الثالثة، 

.1من جانب واحدالانسحاب لا یسري إذا تمّ 

من مشروع مواد لجنة القانون الدولي، 9/3تنظیم الأحكام الخاصة بالاعتراض بموجب متمّ 

، وفي معرض الحدیث عن من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات3و 65/2متكریسه بموجب في حین تمّ 

عدم إخضاع المنازعات الناجمة عن الاعتراض على ادعاء إنهاء أحكام تعاهدیة هذه الأخیرة ، برر 

ذي یدعي بطلان المعاهدة أو الطرف الّ أو تعلیق نفاذها للولایة الجبریة لمحكمة العدل الدولیة، بأنّ 

:2أن یقوم بما یليینوي إنهاءها أو الانسحاب منها أو تعلیق نفاذها لسبب ما

.خاذهخاذه تجاه المعاهدة وسبب اتّ بیان الإجراء المراد اتّ  وإخطار الأطراف الأخرى )1

، وفي حال لم یتم الاعتراض خلال هذه الفترة أن یمهل الأطراف الأخرى فترة معقولة للإجابة)2

خاذ الإجراء عن طریق وثیقة تحرر وتبلغ إلى الدول جاز للدولة ترتیب الأثر المراد واتّ 

.3الأطراف الأخرى

اللجوء إلى إیجاد حل  الأطرافخاذه، على ي حال ورود اعتراض على الإجراء المراد اتّ ف)3

.4من میثاق الأمم المتحدة33المبینة في مالسلمیة للمسألة عن طریق الوسائل 

2008فاقترح المقرر الخاص في مشروع سنة مسألة الاعتراض، أثیرت عدة آراء حول 

في حین اعتبر ،5أشهر3الذي لا یجب أن یتجاوز مدة بالأجلفیما یتعلق 2ف/65مالاستناد إلى 

ه ، إذ أنّ مصطنعاً إعطاء رقم عددي في تحدید مهلة زمنیة للاعتراض سیكون أمراً أنّ )الحمود(السید 

ذي فترض أن تتقید به الدولة صاحبة الاعتراض الّ ذي یالّ حسن النیة مبدأ لابد من إعطاء الأولویة ل

، مرجع سابقآثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، التعلیقات والمعلومات الواردة من الحكومات، لجنة القانون الدولي، -1

.25ص 
.10التقریر الرابع عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، مرجع سابق، صلجنة القانون الدولي، -2
اللجنة أنّ إلاّ ،الحكومة الفنلندیة كانت قد اقترحت تحدید مدة الاستعجال بأسبوعین أو شهر واحدلابد من الإشارة هنا أنّ -3

لجنة القانون :أنظر.الحالات المستعجلة بشكل خاص"افة رأت من الصعب تحدید هذا الأجل بشكل مسبق لیسري على ك

.16التقریر الرابع عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، مرجع سابق، صالدولي، 
هذا الإجراء عن آثار الإخطار على حقوق وواجبات الدول الأطراف في المعاهدة، طالما أنّ )بیلاروس(تساءل ممثل -4

ذي یلیه إشعار بالاستلام ینشئ الحق في الإخطار الّ سیؤدي إلى توقیف العمل بأحكام المعاهدة سواءً جزئیاً أو كلیاً، كما أنّ 

لوسیوس كافلیش المقرر الخاص عن آثار النزاعات المسلحة على التقریر الأول للسیدلجنة القانون الدولي، :أنظر.الاعتراض

.32–31المعاهدات، مرجع سابق، ص ص
5 - C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3051ème séance, Op. Cit., p. 8.
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المدة "الاعتماد على معیار ، وعلیه تمّ 1یتجسد من خلال تقدیمها للاعتراض في أقرب وقت ممكن

لتحدید الفترة المخصصة للاعتراض وهو ما سیفتح المجال أمام غموض مصیر "الزمنیة المعقولة

.2المعاهدة الدولیة

أن یقتصر الحق في )جمهوریة إیران الإسلامیة(الإخطار، اقترح ممثل وعلى غرار إجراء

زاع من مشروع المواد لاستمرار نفاذها أثناء النّ 5الاعتراض على المعاهدات غیر الواردة في نص م

.3من المشروع9ه لم یتوصل إلى یقین بما یتطلبه لإعمال نص مغیر أنّ المسلح،

تي تبدي فیها الدولة موافقتها على هذا النحو، من اللحظة الّ ینتج الإخطار أثره القانوني على

الأثر المراد ترتیبه على المعاهدة الدولیة سواءً بشكل صریح أو ضمني، أو بقیام هذه الأخیرة 

وقد انتهت اللجنة إلى القول بعدم إمكانیة التوسع في وضع الأحكام الإجرائیة بالاعتراض علیه، 

ل إجباري للمسألة المتنازع حولها بین الأطراف، وقد أكدت على منح لتفادي الوصول إلى فرض ح

مع الاحتفاظ السلطة التقدیریة للدول في تقییم الوضع والتصرف بناءً على ما یملیه مبدأ حسن النیة

استنفاذ الوسائل السلمیة ، وذلك إذا ما تمّ زاع على الجهاز المختص بالأمم المتحدةبحق عرض النّ 

.4المسلح زاعمن میثاق الأمم المتحدة دون التوصل إلى حل النّ 33الواردة في م

الدولة لمواجهة عزم الدولة المخطرة بترتیب إحدى تستند إلیهضاف إلى الاعتراض كحق یُ 

سة ن الدولي المكرّ زاع المسلح على المعاهدة الدولیة تطبیقا للقواعد العامة للقانو الآثار الثلاث للنّ 

تماشیاً مواد لجنة القانون الدولينا لقانون المعاهدات، أثر خاص ورد في مشروع یبموجب اتفاقیة فی

.منه15مع حكم م

.8مرجع سابق، ص، 3053محضر موجز مؤقت للجلسة لجنة القانون الدولي، -1
ذي فیما یتعلق بالآثار المترتبة عنه والغموض الّ یقتصر الغموض فیما یتعلق بالأجل المحدد للاعتراض ولكن أیضاً  لم -2

، )2008(تقریر لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الستین :أنظر.من مشروع المواد9یحیط بصیاغة الفقرة الثالثة من م

.7، ص مرجع سابق
التقریر الأول للسید لوسیوس كافلیش المقرر الخاص عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، لجنة القانون الدولي، -3

.33مرجع سابق، ص
یتجزأ من القانون المتعلق ببطلان المعاهدات أو إنهائها أو تعلیق نفاذها وقد اعتبرت اللجنة إقرار هذه الأحكام كجزء لا -4

وإخضاع الإجراء كعمل انفرادي لمجموعة من الضوابط، ضمانة للحقوق وحمایة ضد أي تعسف یرد على استخدام الدول حقها 

لرابع عن آثار النزاعات المسلحة على التقریر الجنة القانون الدولي، :أنظر.في إنهاء المعاهدات الدولیة أو تعلیق نفاذها

.11–10المعاهدات، مرجع سابق، ص ص 
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أحكام مشروع المواد، بحیث أكد المقرر الخاص من الدفع بیتعلق الأمر بمنع الدولة المعتدیة 

المتعلقة والأحكام15حول إمكانیة التعارض بین أحكام م)الصین(ه على تدخل ممثل عند ردّ 

تي تقوم بالإخطار عن إنهاء معاهدة أو تعلیقها أو الانسحاب منها، الّ الدولة بالمعاهدة الدولیة، أنّ 

علیها بالفائدة، فإذا ها دولة معتدیة یستلزم في البدایة التحقق فیما إذا كان هذا الإجراء سیعودوتبین أنّ 

على قواعد خاصة في إذا نصت المعاهدة إجراء الإخطار یفقد كل أثر له إلاّ مر كذلك فإنّ كان الأ

.1المقرر الخاصذي نادراً ما یحدث على حد وصف هذا المجال والّ 

زاع المسلح على تتقید الدولة المعتدیة بالحكم الخاص بمنع الاستفادة من آثار النّ ویجب أن 

لكون هذا  فیه دولة معتدیة من طرف الدولة المعتدى علیها، ونظراً ذي تنعت المعاهدة، من الوقت الّ 

الأمر سیتم تجاوزه من طرف الدولة المعتدیة بحجة عدم ارتكابها لفعل العدوان وإنكارها له وقد یصل 

القرار الصادر عن مجلس الأمن هو الفاصل تحت الأمر إلى تبادل النعت من كلا الطرفین، فإنّ 

ها إذا ثبت أنّ 9لما هو وارد في نص مشروع مبالإجراءات المتعلقة بالإخطار وفقاً طائلة عدم الاعتداد

.2الدولة المعتدیةفعلاً 

تي تحیط بالإجراءات الخاصة بترتیب أثر الإنهاء أو التعلیق أو غم من الأحكام المزدوجة الّ بالرّ 

أمام تطبیق أحكام موضوع هذه الأخیرة یعد معیاراً حاسماً أنّ الانسحاب من المعاهدة الدولیة، إلاّ 

سته لجنة القانون الدولي من خلال إضفاء طابع إرشادي على أحكام ، وهو ما كرّ 3المشروع من عدمها

غم من نشوب نزاع مسلح بین المشروع واعتماد قائمة إرشادیة للمعاهدات ذات النفاذ المستمر بالرّ 

.الدول الأطراف فیها

لجنة القانون الدولي، التقریر الأول عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات مقدم من السید لوسیوس كافلیش المقرر -1

.9مرجع سابق، ص ، )إضافة(الخاص 
لجنة القانون الدولي، التقریر الأول عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات مقدم من السید لوسیوس كافلیش المقرر -2

.7المرجع نفسه، ص ، )إضافة(الخاص 
.المادة المتعلقة بالإخطار والاعتراض، یمكن تطبیقها على جمیع المعاهدات ما لم یذكر خلاف ذلكبأنّ )إیران(یرى ممثل -3

، "كل دولة مشتبكة في نزاع مسلح تبیت نیة إنهاء معاهدة أو الانسحاب منها"ها دعوة إلى كما یمكن أن یساء تفسیرها على أنّ 

لذا من الأفضل أن یقتصر ،أن تعلن عن نیتها الشروع في أعمال القتال مما یخلق تناقض بین هذا الحكم والقائمة الإرشادیة

تي یفید مؤدى موضوعها في الإخطار، على معاهدات أخرى غیر تلك الواردة في القائمة الّ ح المسلزاع حق الدولة طرف في النّ 

التعلیقات والمعلومات ثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، لجنة القانون الدولي، آ.زاع المسلحاستمرار نفاذها خلال النّ 

.8مرجع سابق، صالواردة من الحكومات، 
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الثانيالثانيالفصل الفصل 

خاصةخاصةالطابع الإرشادي لحماية قانونية الطابع الإرشادي لحماية قانونية 

لمعاهدات الدولية ذات الأولوية في النفاذ لمعاهدات الدولية ذات الأولوية في النفاذ بابا

المستمر أثناء النزاع المسلح المستمر أثناء النزاع المسلح 
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، 1969نة ـالمعاهدات لسینا لقانون ـة بموجب اتفاقیة فیـسب القواعد العامة المكرّ ـإلى جان

تكریس حمایة مضاعفة للمعاهدات الدولیة، والقواعد المقررة في مشروع مواد لجنة القانون الدولي، تمّ 

من خلال إضفاء طابع إرشادي إلى العدید منها وردت على سبیل المثال في قائمة مرفقة بمشروع 

تي شكلت إحدى أهم زاع المسلح، الّ أثناء النّ المواد، تأكیداً على فرضیة النفاذ المستمر لهذه المعاهدات

وضع فئات من ذي أسفر عنالأمر الّ تي حظیت بمناقشات أعضاء لجنة القانون الدولي، المسائل الّ 

المعاهدات الدولیة ضمن تعداد مؤسس على عناصر ذات أهمیة خاصة تتمتع بها هذه المعاهدات 

.)المبحث الأول(

إفراد جزء خاص لقواعد تندرج ضمنها الدراسة محل البحث، تمّ ذي وتماشیاً مع التخصص الّ 

ة بمشروع ـدرجت ضمن القائمة المرفقتي أُ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، الّ 

ات بالنسبة للقانون ـد تظهر من البدیهیـزاع المسلح، وقالتأكید على نفاذها المستمر أثناء النّ المواد وتمّ 

.ردة فیهاها تثیر العدید من المسائل المرتبطة بطبیعة القواعد الو أنّ ولي الإنساني إلاّ الد

تي تحیط معاهدات القانون الدولي لحقوق الإنسان، نسبیة من في المقابل تشهد الحمایة الّ 

الأخیرة تعرف تي تُعنى بإقرارها وحمایتها، هذه زاع المسلح بالنظر إلى الحقوق الّ حیث التطبیق أثناء النّ 

ذي یحیط نفرد البعض منها بحمایة مطلقة بغض النظر عن الظرف الّ ذي بمقتضاه ینوعاً من التمییز الّ 

بموجب قواعد قانونیة سواءً اً الحمایة وتعرف خرقاً مبرر  إلى هذهبها، في حین یفتقر البعض الآخر 

اءً حقیقیاً لمبدأ الاستمراریة في استثنبذلكتشكل، و على مستوى القانون الدولي أو القانون الداخلي

زاع المسلح في الكثیر من الأحیان أثناء حالات لا ترقى إلى مصف النّ بل و ،زاع المسلحالنفاذ أثناء النّ 

.)المبحث الثاني(
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المبحث الأول

إدراج قائمة إرشادية في مشروع المواد كصمام أمان للمعاهدات الدولية 

ذات الأهمية الخاصة 

دعمت القواعد المقررة في مشروع المواد بقائمة إرشادیة أرفقت به، على سبیل الاستدلال 

التأكید على نفاذها المستمر أثناء تي تمّ تضمنت مجموعة من فئات المعاهدات الدولیة الّ والتوضیح،

.زاع المسلحالنّ 

تي بذلت على مستوى أشغال لجنة القانون الدولي، جاء هذا الدعم بإقرار العدید من الجهود الّ 

بین أعضاء لجنة تي كانت محل جدلذي حظیت به القائمة الإرشادیة الّ وبفضل النقاش الواسع الّ 

ما طبیعة المعاهدات الواردة فیها على ضوء الدراسة ، بخصوص عدة مسائل لاسیّ )المطلب الأول(

تي اختلفت من حیث الأهمیة القانونیة مة من طرف الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة، الّ المقدّ 

   ).يالمطلب الثان(ورودها ضمن هذه القائمة الإرشادیة ل المبررةوالعملیة 

المطلب الأول

الجدل القائم حول إضفاء الطابع الإرشادي على القائمة المرفقة 

لمشروع المواد

زاع تي لا تسري علیها آثار النّ التأكید على وجود بعض المعاهدات الدولیة الّ 71جاء في نص م

على تي تنظمها، الواردة مبدأ الاستمراریة في النفاذ بالنظر إلى أهمیة المواضیع الّ والمتمتعة بالمسلح 

تي سبیل المثال لا الحصر، وهو ما یستنتج من خلال عمومیة النص والقائمة المرفقة بمشروع المواد الّ 

2006و 2005لعددي لمشاریع سنوات ، كانت واردة في نفس السیاق ا2011من مشروع المواد لسنة 7م نشیر إلى أنّ -1

القائمة الإرشادیة كانت واردة ، ویلاحظ أنّ 2010و 2008من حیث الترتیب في مشروعي سنتي 5في حین احتلت م2007و

ترد فیما بعد في شكل مرفق ملحق بمشروع المواد في الثلاث الأولى للمواد، لفي شكل فقرة متصلة بنص المادة في المشاریع 

تي مة في هذا الشأن الّ تي أجریت على مستوى اللجنة والاقتراحات المقدّ المشاریع الثلاث الأخیرة، وذلك نتیجة المناقشات الّ 

تراوحت بین ضرورة تغییر الفئات الواردة في نص المادة أو بحذفه مع إعداد مرفق خاص بالممارسات الدولیة والأحكام 

التقریر الثالث عن آثار النزاعات لجنة القانون الدولي، :أنظر.القضائیة ذات الصلة بالموضوع وغیرها من الاقتراحات الأخرى

21د إیان براونلي المقرر الخاص، مرجع سابق، ص المسلحة على المعاهدات مقدم من السی
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تعبیر عن القلق ذلك لم یمنع في المقابل من الأنّ لم تحدد المعاهدات الدولیة كل واحدة على حدة، إلاّ 

ذي قد یفسر على نحو یجعل للمادة استقلالیة اد، الّ من مشروع المو 7فیها مالتي وردتتجاه الصیغة 

تي یمكن الاستناد إلیها من أجل تحدید مصیر عن المواد الأخرى المرتبطة بها المتعلقة بالمعاییر الّ 

ذي یؤدي إلى س في المادة الّ ویضاف إلیها الطابع الإرشادي المكرّ ، )الفرع الأول(المعاهدة الدولیة 

والتأكید على وجود معاهدات تتمتع بالأولویة في الاعتبار من دات الدولیة إقرار تمییز بین المعاه

).الفرع الثاني(زاع المسلح غم من تحقق واقعة النّ حیث النفاذ المستمر على الرّ 

الفرع الأول

من مشروع المواد 7التخوف من الطابع المستقل لنص المادة 

جاءت معظم الآراء المعترضة لوضع قائمة إرشادیة في مشروع مواد لجنة القانون الدولي، من 

أجل تفادي وضع قاعدة تشكل بحد ذاتها قانون خاص تتمیز به عن بقیة المواد الأخرى المنظمة لذات 

الإرشادي للقائمة ذي یلعبه الطابع الّ هذه الآراء لم تمنع من إبراز الدور الهام أنّ ، إلاّ )أولا(الموضوع 

).ثانیا(تي تحكم مواد المشروع المرفقة وأهمیتها في توضیح ما ورد في هذه المعاییر والقاعدة العامة الّ 

من مشروع المواد كمعيار لتحديد  7التأكيد على العنصر المكمل لنص المادة :أولا

مصير المعاهدة الدولية

والوفود المشاركة في أشغالها، حول اللجوء برزت عدة مواقف لأعضاء لجنة القانون الدولي 

زاعات المسلحة بالنظر إلى إلى وضع قائمة إرشادیة للمعاهدات الدولیة ذات النفاذ المستمر في النّ 

، ومع ذلك فقد رحبت العدید من الوفود تي تمیزت بالاعتراض والتشكیك في فعالیتهاموضوعها، الّ 

ما من زاع المسلح، لاسیّ ار نفاذ المعاهدة الدولیة في حالة النّ تي تبین مدى استمر بالنص على العوامل الّ 

، غیر )أ.م.الو(و )المملكة المتحدة(و )مالیزیا(و )الهند(و )كولومبیا(و )الصین(كل من طرف ممثلي 

تي لا تحظى بتأیید الممارسة الدولیة ماعدا ورود بعض المعاهدات الدولیة الّ هم انتقدواالبعض منأنّ 

تي أقر الاجتهاد القضائي بدیمومة العمل بها بغض النظر عن والّ نظام دائم، تلك المتعلقة بإنشاء 

.1الممارسة التقلیدیة للدول

المملكة (و )بولندا(و )الهند(شككوا في نجاح فكرة وضع القائمة الإرشادیة، نذكر كل من  نذیمن بین ممثلي الدول الّ -1

ت مقدم من السید التقریر الثالث عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدالجنة القانون الدولي، :أنظر). أ.م.الو(و )المتحدة

.19وص  65–64الهامشین 16إیان براونلي المقرر الخاص، مرجع سابق، ص ص 
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نوع من ، إلى تكریس قائمة إرشادیة في مشروع الموادیعود سبب التخوف من إدراج و 

تي المعاییر الّ أهم ها تعتبر من بین ، في حین أنّ 6و 5و 3واد لمعن ایز به تتم7الاستقلالیة لنص م

نص نص هذه المادة هوأنّ التأكید ، وقد تمّ 1فحسبتساعد على تحدید مصیر المعاهدة الدولیة

دون إفراد أیة بشكل عام، زاع المسلح والمعاهدة الدولیة مكمل یطبق إلى جانب المعاییر المتعلقة بالنّ 

إذ ، 6و 5و 3بالمواد هأكدت لجنة القانون الدولي على ارتباط، وقد أخرى لهذه القائمةخصوصیة

.2لهاكتسي طابعاً تفسیریاً ی

ما یهدف إدراج فئات المعاهدات في القائمة لا یكتسي طابعاً قطعیاً وإنّ بأنّ )الحمود(أكد السید 

ذي یتوقف على البحث زاع المسلح ابتداءً، الّ بالنفاذ المستمر أثناء النّ إلى الإرشاد للمعاهدات المتمتعة

انتهاءً، وهو ما أكده المقرر الخاص )6–5–3(في المواد تي تحكم المسألة في المعاییر الأخرى الّ 

ولیس ،ضمن القائمةالمندرجةذي أشار إلى إمكانیة ورود بعض الأحكام في المعاهدة الدولیة الّ 

.3ها بقابلیتها ضمن التصنیف المقرر في القائمة الإرشادیةبالضرورة أن تفید جمیع الأحكام فی

وقد وجهت العدید من الانتقادات بخصوص إضفاء الطابع الإرشادي على القائمة الواردة في 

تي ورد فیها ترتیب المعاهدات المرفق، باعتبارها لا تستند إلى دراسة معمقة ودقیقة، والصیاغة الّ 

، بحیث جاء الترتیب بشكل غیر منطقي وغیر شامل لبعض 4القائمةالدولیة محل التنظیم في هذه 

.5تي لا تقل أهمیة عن تلك الواردة في القائمة الإرشادیةالمعاهدات الّ 

انتقد السید تي اعتمدت لتكریس الطابع الإرشادي في مشروع المواد، وبذكر الصیاغة الّ 

القائمة في حین أنّ اعد في نص واحد، ، بحیث تضمنت عدة قو 7موردت بها الصیغة االّتي )الحمود(

ستمرار نفاذ هذه المعاهدات بغض النظر عن تفید باالصیاغة كما أنّ الإرشادیة تخضع لقاعدة واحدة، 

1 - C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3051ème séance, Op. Cit., p. 10.
تي تعود إلى الأربعینیات إلى ممارسة الدول الّ ، المستندةتشكل هذه القائمة نتاج دراسات وتحلیلات لمجموعة من المؤلفین-2

التقریر الثالث عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات مقدم من السید إیان لجنة القانون الدولي، :أنظر.من القرن العشرین

.21براونلي المقرر الخاص، مرجع سابق ، ص 
آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، مرجع سابق، ، 3053محضر موجز مؤقت للجلسة لجنة القانون الدولي، -3

.8ص
فه بالبسیط وغیر المحدد والمتصف بالعمومیة كیّ الذي وردت به، بحیثتحفظه فیما یتعلق بالتعداد )Murase(أبدى السید -4

یفتقر إلى الدقة، كما هو الشأن بالنسبة للمعاهدات المتعلقة بالحمایة الدولیة لحقوق الإنسان، والمعاهدات المتعلقة بالحمایة 

,.C.D.I:أنظر.الدولیة للبیئة Compte rendu analytique provisoire de la 3054ème séance, Op. Cit., p.9.

.6ص  ، مرجع سابق،)2008(تقریر لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الستین لجنة القانون الدولي، -5
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تي قد تثیر مسألة بطلانها بشكل كلي أو جزئي، كما انتقد هذه زاع المسلح الّ العوامل الأخرى غیر النّ 

ذي جاءت به، فهي تقر بمبدأ استمراریة هذه المعاهدات لا الّ الصیاغة بالنظر إلى التأسیس القانوني 

ذي تنظمه ما بالنظر إلى أهمیة الموضوع الّ زاع المسلح، وإنّ بالنظر إلى احتمال وضع حد لها بسبب النّ 

.1من محتواها3مما یعني إفراغ القاعدة العامة الواردة في م

أعضاء لجنة القانون الدولي أنّ ، إلاّ غم من مجموعة الانتقادات الموجهة لهذا النصعلى الرّ 

زاع تي یتم على أساسها تحدید مصیر المعاهدة أثناء النّ أكدوا على أهمیته في توضیح المعاییر الّ 

تي ، الّ 2011، وهو ما انتهى إلیه في التعلیق الوارد في مشروع لجنة القانون الدولي لسنة المسلح

من مشروع المواد 6س في مالمكرّ "موضوع المعاهدة"ر أكدت على ارتباط القائمة الإرشادیة بمعیا

.2زاع المسلحفي تحدید مصیر المعاهدة الدولیة أثناء النّ لمساهمة كأحد أهم المعاییر ا

أهمية القائمة الإرشادية كمعيار محدد لمصير المعاهدة الدولية أثناء النزاع :ثانيا

المسلح

مواضیع ومجالات مختلفة المنظمة لذي تشهده المعاهدات الدولیة أمام التنوع والتعدد الّ 

تي قد تنحصر في مجموعة محددة من الدول أو تُعنى بالمصلحة العامة للمجتمع للعلاقات الدولیة، الّ 

للاستثناء الوارد على غیر الخاضعة3الدولي ككل، كان لزاماً وضع آلیة تعمل على تبیان المعاهدات

.سة لتطبیق مواد مشروع لجنة القانون الدوليلمكرّ القاعدة العامة ا

تكتسي على هذا النحو القائمة الإرشادیة أهمیة كبیرة أقرها العدید من ممثلي الدول مثل 

واعتبرها المقرر الخاص من بین ،4)مالیزیا(و )الیابان(، و)أ.م.الو(و )بولندا(و )قبرص(و )الصین(

.8آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، مرجع سابق، ص، 3053محضر موجز مؤقت للجلسة لجنة القانون الدولي، -1
.258مرجع سابق، ص ،63لجنة القانون الدولي، الدورة تقریر-2
ذي یساهم في تفعیل المعاییر الواردة بخصوص تحدید من مشروع المواد، الّ 7بالفائدة العملیة لنص م)البرتغال(أشاد ممثل -3

ترتیب أثر الإنهاء أو التعلیق تي لا یمكن زاع المسلح من جهة، وتوضیح نوع المعاهدات الّ مصیر المعاهدة الدولیة أثناء النّ 

آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، لجنة القانون الدولي، :أنظر.من جهة أخرىزاع المسلحغم من وجود النّ علیها بالرّ 

.19التعلیقات والمعلومات الواردة من الحكومات، مرجع سابق، ص 
لیش المقرر الخاص عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، التقریر الأول للسید لوسیوس كافلجنة القانون الدولي، -4

.23مرجع سابق، ص

ذي تلعبه القائمة على الدور الإیجابي الّ )رومانیا(و )البرتغال(و )جمهوریة كوریا(و )الأردن(و )بلغاریا(كل منأكد ممثلي 

التقریر الثالث لجنة القانون الدولي، :أنظر.الإرشادیة مع إبداء تحفظاتهم حول ما یتعلق بمضمون الفئات المقترحة في القائمة

.63، الهامش 16عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات مقدم من السید إیان براونلي المقرر الخاص، مرجع سابق، ص
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زاع المسلح على مشروع المواد بالإضافة إلى تأثیر النّ أهم ثلاث مسائل تطرحها دراسة موضوع 

.1المعاهدة الدولیة والاستمرار الجزئي أو الكلي للمعاهدات

من مشروع المواد المتعلقة بحق الدولة المتعرضة 14معند إعمال  كذلكتظهر هذه الأهمیة 

هذا الحق مقید بعدم ممارسته عندما للاعتداء ممارسة حقها في الدفاع الشرعي عن النفس، غیر أنّ 

، مما یعني اكتساب هذه المعاهدات 2یتعلق الأمر بإحدى المعاهدات الواردة في القائمة الإرشادیة

كان تصرفاً زاع المسلح سواءً أي تصرف قد یرد من طرف الدول الأطراف في النّ لحصانة ضدّ 

.أو غیر مشروعاً مشروع

تي تكتسیها القائمة الإرشادیة، وهو ما یظهر من خلال تباین الآراء تراوح الرأي حول الأهمیة الّ 

بضرورة إدراجها ضمن التعلیق طالما أنّ )الصین(ذي یجب أن ترد فیه، إذ اقترح ممثل حول الشكل الّ 

)هنغاریا(خاذها بدراسة كل حالة على حدة، أما ممثل یتم اتّ القرارات المتعلقة باستمرار نفاذ المعاهدات 

)إندونیسیا(و )جمهوریة كوریا(كل منممثلي، بینما أید 7إدراج القائمة في نص ماقترحفقد 

برز موقف في حینمته اللجنة المتمثل في إرفاق القائمة بمشاریع المواد، ذي قدّ الحل الّ )قبرص(و

، 3كلیةتي اقترحت الاستغناء عنها الّ بلدان الشمال الأوروبي سلبي تجاه إدراج هذه القائمة من طرف 

باستمراریة القاضيمعتبراً أن تكریس المبدأ العام )بولندا(ممثل وهو ذات الموقف المتخذ من طرف 

تي تظل نافذة تلقائیا من المعاهدات الّ فئات خاصة غني عن الحاجة إلى وضع المعاهدات الدولیة، یُ 

.4طالما هناك مبدأ عام یقضي باستمراریة المعاهدات، عند اندلاع نزاع مسلح

1 - C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3051ème séance, Op. Cit., p. 6.
2 - C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3060ème séance, Op. Cit., p. 10.

المقرر الخاص عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، التقریر الأول للسید لوسیوس كافلیشلجنة القانون الدولي، -3

.23مرجع سابق، ص
آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، التعلیقات والمعلومات الواردة من الحكومات، مرجع سابق، لجنة القانون الدولي، -4

.19ص 
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الفرع الثاني

الطابع الإرشادي لتكريس التمييز بين فئات المعاهدات الدولية من حيث 

النفاذ المستمر أثناء النزاع المسلح

تي قامت بها الأمانة القائمة الإرشادیة على نحو یتماشى في معظمه مع الدراسة الّ جاء إقرار 

قائماً على درجة احتمال النفاذ المستمر تي كرست تصنیفاً ، الّ 2005العامة للأمم المتحدة سنة 

، لیتم اعتماد هذه القائمة بعد مناقشات واختلاف في الآراء على )أولا(زاع المسلح للمعاهدات أثناء النّ 

ذي ترتب عن وضع مثل هذا التصنیف لفئات المعاهدات مستوى لجنة القانون الدولي حول التمییز الّ 

).ثانیا(ما من حیث التفسیر قد تترتب عنه لاسیّ تيوالتخوف من النتائج السلبیة الّ 

وضع تصنيف اعتماداً على درجة احتمال النفاذ المستمر أثناء النزاع المسلح :أولا

أثر النزاع المسلح على "استندت الأمانة العامة للأمم المتحدة في إعداد مذكرتها حول 

وقد تعرضت للعدید من راء الفقهیة، ، على الممارسة الدولیة والآ2005سنة "المعاهدات الدولیة

المسائل المرتبطة بالموضوع، واستطاعت وضع تصنیف مهم للمعاهدات مبني على درجة احتمال 

.زاع المسلحنفاذها المستمر أثناء النّ 

سریانها احتمالاً راجحاً، فئات موزعة بین المعاهدات المحتمل 4أسفر هذا التصنیف عن

سریانها احتمالاً متبایناً وناشئاً، محتمل سریانها احتمالاً متوسطاً، والمعاهدات المحتمل والمعاهدات ال

.یانها احتمالاً ضعیفاً المحتمل سر والمعاهدات 

زاع المسلح، اختلف عدد المعاهدات المدرجة في كل فئة باختلاف استمرار العمل بها أثناء النّ 

الراجح والاحتمال المتباین والناشئ للنفاذ واستقر أكبر عدد من هذه المعاهدات بین الاحتمال 

:المستمر، على النحو الآتي

:المعاهدات المحتمل سریانها احتمالا راجحاً )1

.معاهدات القانون الإنساني. أ

.المعاهدات المتضمنة لأحكام صریحة بشأن السریان وقت الحرب. ب

.المعاهدات المنشئة أو المرتبة لنظام أو مركز دائم. ت

.حكام التعاهدیة المدونة للقواعد الآمرةالمعاهدات أو الأ. ث
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.معاهدات حقوق الإنسان. ج

.تي تحكم الدیون بین الحكوماتالمعاهدات الّ . ح

.الاتفاقیات الدبلوماسیة. خ

:المعاهدات المحتمل سریانها احتمالاً متوسطاً )2

.معاهدات التوارث. أ

.الاتفاقات الشارعة المتعددة الأطراف. ب

:المعاهدات المحتمل سریانها احتمالا متبایناً أو ناشئاً )3

.اتفاقات النقل الدولي. أ

.المعاهدات البیئیة. ب

.معاهدات تسلیم المجرمین. ت

.معاهدة عبور الحدود. ث

.معاهدات الصداقة والتجارة والملاحة. ج

.معاهدات الملكیة الفكریة. ح

.معاهدات تسلیم المحكوم علیهم جنائیا. خ

:سریانها احتمالا ضئیلاالمعاهدات المحتمل )4

.المعاهدات غیر الساریة بنص صریح. أ

.المعاهدات المنافیة للممارسة. ب

زاع المسلح، المعاهدة الدولیة أثناء النّ  عنظهر تصنیف آخر قائم على الأثر المترتب كما

الرأي الحدیث بضرورة البحث عن مسألة استمراریة نفاذ المعاهدات الدولیة بالنظر إلى بحیث نادى

تي تظل فئات، تتوزع بین الفئات الّ 3ذي یستوجب معه وضع تصنیف قائم على نوعها، الأمر الّ 

غاءها تي یتم إلتي یتم تعلیق نفاذها، والمعاهدات الّ زاع المسلح وبعده، والمعاهدات الّ ساریة أثناء النّ 

، )أ.م.الو(و )بریطانیا(ما الدول لاسیّ بعضالترحیب بهذا التصنیف من طرفزاع المسلح، وتمّ أثناء النّ 

.1إلى العدید من شراح القانون الدوليإضافةً 

اعتمدت اللجنة في الأخیر قائمة إرشادیة على ضوء دراسة مذكرة الأمانة العامة، مستبعدةً 

رغم من كون احتمال نفاذها المستمر هو احتمال راجح كما هو الشأن بعض المعاهدات الدولیة على ال

تي تحكم الدیون بین الحكومات، وأخرى ذات احتمال متوسط كمعاهدات التوارث بالنسبة للمعاهدات الّ 

.12للممارسة والفقه، مرجع سابق، ص دراسة :أثر النزاع المسلح على المعاهداتلجنة القانون الدولي، -1
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استمرار نفاذها في محتمل إلى العدید من المعاهدات التي لم یعد لها وجود في وقتنا الراهن، إضافةً الّ 

، ومعاهدات تسلیم 1المسلح بشكل متباین أو ناشئ ویتعلق الأمر بكل من اتفاقات النقل الدوليزاع النّ 

المجرمین، ومعاهدة عبور الحدود، ومعاهدات الصداقة والتجارة والملاحة، ومعاهدات الملكیة الفكریة، 

المتمثلة في كما استبعدت التصنیف الأخیر المتمثل في المعاهدات المحتمل سریانها احتمالاً ضئیلاً 

.المعاهدات غیر الساریة بنص صریح، والمعاهدات المنافیة للممارسة

تي نالت أهمیة في مناقشات أشغال أضافت فئات أخرى من المعاهدات الّ في المقابل و    

بالعدالة الجنائیة الدولیة، والمعاهدات المتعلقة الخاصةالمعاهدات ویتعلق الأمر بكل مناللجنة،

بالمجاري المائیة الدولیة والمنشآت والمرافق المتصلة بها، والمعاهدات المتعلقة بطبقات المیاه الجوفیة 

المعاهداتتأسیسیة لمنظمات دولیة، و تي تكون صكوكاً والمنشآت المرفقة المتصلة بها، والمعاهدات الّ 

والتحكیموالوساطةإلى التوفیقاللجوءفیهابما،2السلمیةبالطرقالدولیةلمنازعاتابتسویةالمتعلقة

.والقنصلیةالدبلوماسیةبالعلاقاتالمتعلقةالقضائیة، والمعاهداتوالتسویة

تي أجریت على مستوى أشغال اللجنة، وبروز حظي هذا التصنیف بالعدید من المناقشات الّ 

قد یرد من تفسیر خاطئ لهذا التصنیف، واعتباره تمییزاً بین فئات تتعلق أساساً بماإشكالات 

.المعاهدات

إشكالية التمييز بين فئات المعاهدات الدولية بإقرار القائمة الإرشادية في :ثانيا

مشروع المواد

تي انتهى إلیها فقهاء القانون الدولي في ترتیب الأثر اختلفت الممارسة الدولیة والآراء الّ 

تي تتضمنها، وقد ذي تنظمه وطبیعة القواعد الّ المستمر لنفاذ المعاهدات الدولیة بحسب الموضوع الّ 

زاع المسلح ینهي النّ تي كانت تقضي بأنّ ست في الفقه التقلیدي استثناءات عدة للقاعدة الّ كرّ 

.المعاهدات الدولیة

فیما یتعلق باتفاقات القانون الجوي، مع ضرورة إبقائها 5إلى عدم وضع حكم خاص في مشروع م)McRae(نوه السید -1

:أنظر.قابلة للاستمرار في العدید من الحالات الأخرى

C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3059ème séance, Op. Cit., p. 12.
ساهم الطابع الإرشادي للقائمة المرفقة بمشروع مواد لجنة القانون الدولي إلى خلق نوع من التداخل في المفاهیم القانونیة، -2

لورودها ضمن وهو ما منع من إدراج نظام تسویة المنازعات بالوسائل السلمیة في ترتیب آثار على المعاهدات الدولیة، نظراً 

آثار النزاعات المسلحة على لجنة القانون الدولي، :أنظر.تي أقرها مشروع الموادالفئات الخاضعة للحمایة الخاصة الّ 

.26المعاهدات، التعلیقات والمعلومات الواردة من الحكومات، مرجع سابق، ص 
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زاع المسلح في إنهاء ي للنّ فئات من المعاهدات الدولیة كاستثناء عن الأثر التلقائ3وردت   

:1المعاهدات الدولیة، وتتمثل فیما یلي

تي تنظم حالات موضوعیة كالمعاهدات الّ المنظمة لتتضمن المعاهدات :الفئة الأولى) أ

تي تتطلب التنازل عن الأراضي والارتفاقات الدولیة، وذلك بالنظر إلى المدة الزمنیة الطویلة الّ 

مع غیرها من الالتزامات في المعاهدات الأخرى ذات اذها، مقارنةً الالتزامات المنبثقة عنها لنف

.الطابع التعاقدي

زاعات تتضمن هذه الفئة المعاهدات المتعلقة بتنظیم قواعد سیر النّ :لفئة الثانیةا) ب

.1949المسلحة، كما هو الشأن بالنسبة لاتفاقات لاهاي واتفاقات جنیف الأربعة لسنة 

تي هذه الفئة بشكل عام في المعاهدات المتعددة الأطراف، الّ تتلخص :الفئة الثالثة) ت

ما ما یتعلق بالأطراف المحایدة والدول الثالثة غیر المشتركة تتضمن العدید من المسائل لاسیّ 

لما تثیره هذه المسائل من إشكالات من إقرار أحكام خاصة نظراّ زاع المسلح، لذا تمّ في النّ 

طراف في حال تطبیق القاعدة الكلاسیكیة علیها، وانتهى حیث النفاذ وإجحاف في حق الأ

الأمر إلى الأخذ بما ورد من أحكام صریحة في المعاهدة حول استمرار نفاذها من عدمه، وفي 

تي تجمع بین الدول المتحاربة، بحیث حال غیاب مثل هذه الأحكام یتم التمییز بین العلاقات الّ 

زاع المسلح إلى غایة انعقاد الصلح من ة طیلة فترة النّ یوقف العمل بأحكام المعاهدات الجماعی

تي تجمع بین الدول المتحاربة والدول المحایدة وعلاقات هذه الأخیرة فیما جهة، والعلاقات الّ 

.تي یظل العمل بأحكام المعاهدة ساریاً تجاههابینها من جهة أخرى الّ 

بمشروع المواد عدة آراء على مستوى لجنة طرح التصنیف الوارد في القائمة الإرشادیة المرفق 

القانون الدولي، وكانت أغلبها منتقدة لهذا التصنیف باعتباره مصدر للخلاف حول الاتفاقات الواردة 

.2نظام مختلفبسه یؤدي إلى التفكیر بتمتعها ذي تكرّ إلى كون التمییز الّ وغیر الواردة، إضافةً 

دون  للمعاهدات الدولیة تي توفرها من حیث الحمایة الّ القائمة الإرشادیة،)سویسرا(ممثل انتقد

س لبعض تي یجب أن تكرّ كان لابد من النص على التمییز بین الحمایة المطلقة الّ حین الأخرى، في

المعاهدات نظراً لأهمیتها في تحقیق أهداف المجتمع الدولي كما هو الشأن بالنسبة لاتفاقات القانون 

لي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحمایة خاصة تكون في مرتبة دنیا عن الحمایة الدو 

شارل روسو، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص :أنظر.تي جسدت مثل هذا التمییزلأكثر تفصیل حول الاتفاقات الّ -1

.77–76ص 
2 - C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3059ème séance, Op. Cit., p. 12.
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المطلقة تمنح لبقیة المعاهدات الواردة في القائمة الإرشادیة، إذ لا یمكن وضع هذه المعاهدات على 

تعلقة بالمجاري المعاهدات المقدم المساواة مع المعاهدات الأخرى الواردة في القائمة الإرشادیة مثل 

لذا لابد من منح هذه الأخیرة حمایة خاصة تختلف عن ،دولیة والمنشآت والمرافق المتصلةالمائیة ال

لیكون نص الفقرة 7ترد القائمة الإرشادیة كمرفق للفقرة الأولى من مشروع موقد اقترح أن الأولى، 

تعلیق أو  الانسحاب منهاهاؤها أو تي لا یمكن في أي حال من الأحوال إنالثانیة على المعاهدات الّ 

.1مسلحالزاع نّ نفاذها أثناء ال

تي یكون المعاهدات الّ إلاّ القائمة الإرشادیة لا تتضمن  أن)Nolte(یرى من جهته السید 

استمرار نفاذها أمر مفترض مستمد من الممارسة الدولیة أو طبیعة المعاهدة ومضمونها، وقد انتقد 

كما اقترح ، هامسألة إمكانیة فصلورود القائمة على عدد كبیر من المعاهدات لما سیؤدي إلى إثارة 

الشأن بالنسبة لاتفاقات السیاسة الدولیة العامة كما هو إدراج هذه الفئات ضمن مجموعات تستند إلى 

.2تي تحمي المصالح الخاصةالقانون الدولي الإنساني واتفاقات الحدود أو الّ 

تي یجب أن ترد في القائمة وقد اختلفت الآراء أیضاً حول الاتفاقات الواردة والاتفاقات الّ 

الأمر إلى التأكید ، حیث انتهى 3تي تتضمن قواعد آمرةالإرشادیة كما هو الشأن بالنسبة للاتفاقات الّ 

لكونها متضمنة في على سریانها بشكل مستقل عن مشروع المواد باعتبارها قواعد عرفیة ولیس

ذي یستتبع لمعاهدات الدولیة، الأمر الّ اإقرار الفرضیة البسیطة للأثر المستمر لنفاذ اتفاقات دولیة، وتمّ 

:على النحو الآتي)سویسرا(، باقتراح من طرف ممثل دولة 5تي كانت تحتل مالّ 7جاءت صیاغة الفقرة الثانیة لمشروع م-1

یستمر أو یبدأ في حالة وقوع نزاع مسلح نفاذ المعاهدات المتعلقة بحمایة الأفراد، بما في ذلك المعاهدات المتعلقة -2"

:أنظر".ي، فضلا عن میثاق الأمم المتحدةبالقانون الإنساني الدولي وبالقانون الدولي لحقوق الإنسان وبالقانون الجنائي الدول

آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، التعلیقات والمعلومات الواردة من الحكومات، مرجع سابق، ص قانون الدولي، لجنة ال

20.
2 - C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3054ème séance, Op. Cit., p. 13.

رفضها لاعتبارها نوع من تقیید سلطة الدولة وحریتها في إبرام المعاهدات، وبالتالي لا عرفت القواعد الآمرة تطوراً إذ تمّ -3

تكریس استقلالیة وحریة إرادة الدول إلى درجة كان یمكن معها مخالفة المبادئ وجود لقواعد تعاهدیة خاضعة لها، وقد تمّ 

من اتفاقیة فیینا لقانون 64و 53لاعتراف بها بموجب المادتین ه بعد اأنّ الأساسیة للقانون الدولي عن طریق اتفاقات إرادیة، إلاّ 

ذي اعتبرها البعض على ، تحول الرفض إلى تخوف من عواقبها على العلاقات الدولیة، وفي الوقت الّ 1969المعاهدات لسنة 

ذي لحق العلاقات الدولیة انتهى لّ ه مع التطور اأنّ على القانون الدولي سَخِر البعض الآخر منها إلاّ أخلاقیاً ها تضفي طابعاً أنّ 

محمد :أنظر.الفقه إلى ضرورة الاعتراف بوجود نظام عام دولي یهدف إلى حمایة المصلحة العلیا المشتركة لجمیع الدول

.413–411بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص ص 
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ل أحكام المعاهدة بالنسبة للمعاهدات من مشروع المواد المتعلقة بإمكانیة فص11بالضرورة إعمال م

.1زاع المسلح على خلاف البعض الآخرغم من النّ تي تقبل بعض أحكامها الاستمرار في النفاذ بالرّ الّ 

سعى بعض أعضاء لجنة القانون الدولي إلى توضیح القائمة الإرشادیة، فاقترح وضع معاییر 

زاع تي تظل نافذة بالضرورة أثناء النّ الّ و  دیةعلى أساسها إدراج معاهدة ما في القائمة الإرشایتم

.2الاقتراح لم یلق ترحیباً من طرف المقرر الخاصالمسلح، غیر أنّ 

اعتمدت لجنة القانون الدولي الفئات الواردة في القائمة الإرشادیة، استناداً لعدة مبررات تحیط 

بكل فئة على حدة، وتثیر بعض المعاهدات العدید من التساؤلات حول عدم إدراجها ضمن هذه القائمة 

.بالرغم من الأهمیة التي تحظى بها

المطلب الثاني

ية خاصة لفئات معينة مبررات تكريس مشروع المواد حما

من المعاهدات الدولية

، والصیغة 2005تي قامت بها الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة سنة على ضوء الدراسة الّ 

النماذج عن تي وردت على أساسها القائمة الإرشادیة المرفقة بمشروع المواد، تستوقفنا بعض النهائیة الّ 

غم من اختلاف درجة احتمال المواقف من حیث الإدراج، بالرّ تي شهدت توافق في المعاهدات الّ 

).الفرع الثاني(والاحتمال النسبي )الفرع الأول(زاع المسلح بین الاحتمال الراجح سریانها أثناء النّ 

1 - C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3056ème séance, Op. Cit., p. 20.

Laurent(أكد  TRIGEUAD(تي البحث عن الوسیلة الّ و حالة التطبیق الجزئي، بالنسبة ل7الجانب التطبیقي لنص معلى إثارة

المتعلقة بالمعاییر المرتبطة 6تثیر مسألة الاعتماد على م11الإحالة إلى م، كما أنّ القواعد الخاصة بهان من تحدید مكِّ تُ 

تي من شأنها ، لذا انتقد عمومیة النصوص الواردة في مشروع المواد بخصوص هذه المسألة والّ زاع المسلحبالمعاهدة الدولیة والنّ 

TRIGEUAD:أنظر.أن تثیر عدة اختلافات في التأویل بین أطراف المعاهدة الدولیة Laurent, Op. Cit., p. 867.

.36، مرجع سابق، ص )2007(تقریر لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والخمسین -2
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الفرع الأول

خصوصية بعض المعاهدات ذات الاحتمال الراجح في النفاذ المستمر 

أثناء النزاع المسلح

ت كل من لجنة القانون الدولي والأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة، الأثر المستمر لنفاذ أقرّ 

تتمثل في كل من 1تي أخذنا نماذج عنهاالّ زاع المسلح، بشكل راجح لبعض المعاهدات الدولیة أثناء النّ 

والمعاهدات ، )أولا(المعاهدات المنشئة أو المرتبة لنظام أو مركز دائم بما فیها معاهدات الحدود 

تي تنفرد بها هذه المعاهدات، ، نظراً للخصوصیة الّ )ثانیا(الدبلوماسیة والقنصلیة المتعلقة بالعلاقات

.زاع المسلحیسود على حالة النّ خاص وتضمنها عناصر ذات محل اعتبار 

طابع الديمومة والاستقرار للمعاهدات المتعلقة بالنظم الإقليمية على  سيادة:أولا

اعتبارات النزاع المسلح  

وردت المعاهدات المنشئة أو المرتبة لنظام أو مركز دائم بما فیها معاهدات الحدود في الفقرة 

لمنظمة الأمم المتحدة من واعتبرتها الأمانة العامة من القائمة الإرشادیة المرفقة بمشروع المواد، ) ب(

، نظراً لارتباطها الوثیق بسیادة الدول 2زاع المسلح احتمالاً راجحاً المعاهدات المحتمل سریانها أثناء النّ 

رتفاق، وإدارة الإقلیم بشكل على إقلیمها، فهي تتعلق بالمسائل الخاصة بالتخلي عن الإقلیم، وحقوق الا

ومة والاستقرار على خلاف المعاهدات السیاسیة كمعاهدات عام، وتتمتع هذه المعاهدات بصفة الدیم

.3التحالف

المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي احتلت الصدارة من حیث المعاهدات ذات المعاهدات-1

الأثر المستمر في النفاذ أثناء النزاع المسلح بشكل راجح، أفرد لها دراسة خاصة في المبحث الأخیر من هذه الرسالة، ص ص 

194–218.
باعتبارها استثناءات مما یجعل اللجنة لإشارة إلى فئة المعاهدات المنشئة لحدود أو لنظام إقلیمي ا )إیران(وقد اقترح ممثل -2

ه لابد من ملاحظة كما أنّ ،تي تبیت طموحات لتغییر ترسیم حدودها الدولیةالّ ،تتجنب احتمال نشوء انطباع خاطئ لدى الدول

آثار النزاعات المسلحة لجنة القانون الدولي، :أنظر.في صون السلم والأمن الدولیینهذه المعاهداتذي تلعبه الدور البارز الّ 

.5–4مرجع سابق، ص ص التعلیقات والمعلومات الواردة من الحكومات، على المعاهدات، 
واردة على القاعدة یطلق على هذه المعاهدات بالمعاهدات الثابتة لتمتعها بعنصر الدیمومة، وقد شكلت أولى الاستثناءات ال-3

:أنظر.تي تقضي بإلغاء المعاهدات بسبب الحربالعامة الكلاسیكیة الّ 

MCNAIR Arnold Duncan, Op. Cit., pp. 537 – 538.
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صنفت ضمن المعاهدات المحتمل سریانها ، قدالمعاهدات المتعلقة بعبور الحدودنشیر إلى أنّ 

وقد  .انة العامة لمنظمة الأمم المتحدةتي قامت بها الأمفي الدراسة الّ ،احتمالاً متبایناً أو ناشئاً 

تي حددت معاهدات الحدود المتعلقة بإنشائها والمعدلة لها، صیاغة القائمة الإرشادیة الّ استبعدت في 

زها بالطابع السیاسي والأمني واتجاه معظم ویعود السبب وراء استبعاد معاهدات عبور الحدود إلى تمیّ 

.1المسلح زاعالقرارات القضائیة الصادرة عن المحاكم المحلیة إلى إلغاء هذه المعاهدات بسبب النّ 

ها تهتم بالحالات الموضوعیة تحتل هذه المعاهدات مكانة هامة في العلاقات الدولیة، بحیث أنّ 

تي تنشئ التزامات في مواجهة الكافة ترتبط بها الدول الأطراف وغیر الأطراف فیها، بل یمتد الّ 

.2تطبیقها لیشمل الجهات الفاعلة من غیر الدول

على عدم تعارض هذه )تركة ماییر(في قضیة ) أ.م.الو( أكدت محكمة استئناف فيوقد 

في مأمن عن التعلیق أو الإنهاء أثناء نفاذها المعاهدات مع السیاسة العامة للدولة وأمنها، مما یجعل

زاع المسلح، كما جاء في اتفاقیة فیینا لخلافة الدول في المعاهدات على عدم تأثیر خلافة الدول النّ 

.3إقرارها بموجب معاهدة دولیةمّ تي تعلى الحدود الّ 

)كندا(تي تسمح بالمرور المتبادل على حدودها مع الّ 1794لعام  )جاي(بإلغاء معاهدة ) أ.م.للو(قررت المحكمة العلیا -1

وهو ما كان یخالف اجتهادها فیما یتعلق بمعاهدات )كندا(ـ المحكمة المالیة ل، وهو ما قضت به أیضاً 1812بسبب حرب عام 

خاصاً تي تضمن حقاً المعاهدات الّ ) أ.م.الو(ـ واعتبرت المحكمة العلیا ل.المسلحزاع تي أقرت بقاء استمرارها أثناء النّ التوارث الّ 

زاع المسلح، تشكل أثراً كبیراً على السیاسة والأمن الوطنیین لذا كان لزاماً ترتیب أثر للأفراد في عبور حدود دولیة خلال النّ 

للممارسة والفقه، مرجع دراسة :أثر النزاع المسلح على المعاهداتلجنة القانون الدولي، :أنظر.الإلغاء على هذه المعاهدات

.57–56سابق، ص ص 
، التعلیقات والمعلومات الواردة من الحكومات، مرجع سابقآثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، لجنة القانون الدولي، -2

.5ص

ذات طابع مزدوج، إذ تعتبر عقد بین الدول المستقلة في أول مرحلة لها في الوجود، لتصبح فیما )Cardozo(اعتبرها القاضي 

,:نقلا عن.بعد مصدر للحقوق الخاصة للأفراد داخل الدول Op. Cit., p. 541.MCNAIR Arnold Duncan

.28–27دراسة للممارسة والفقه، مرجع سابق، ص ص :أثر النزاع المسلح على المعاهداتلجنة القانون الدولي، -3

د تعتبر مسألة استخلاف الدول من المسائل المرتبطة بالنّزاع المسلح كإحدى النتائج الّتي تثیر مسألة المساس بالحدود القائمة للدول، وق

في موضوع المعاهدات، على عدم تأثیر هذه المسألة في استمرار نفاذ حول الاستخلاف1978من اتفاقیة فیینا لعام 11فصلت م

انقسم بین مؤید ومعارض لمبدأ عدم المساس بمعاهدات الحدود عند الاستخلاف الدولي، على خلاف الفقه الدولي الّذي .معاهدات الحدود

من الدولیین من خلال الإبقاء على هذه المعاهدات دون إلى ضرورة حفظ السلم والأ)أوكیل(حیث استند الفقه المؤید ومن بینهم الفقیه 

فقد استند إلى تعارض هذه المسألة مع )دانیل باردونیه(المساس بها من طرف الدولة الخلف، غیر أنّ الفقه المعارض والّذي یتزعمه الفقیه 

بها من أجل حفظ السلم والأمن الدولیین، لا حق الشعوب في تقریر مصیرها، كما أكد أنّ جعل هذه المعاهدات جامدة غیر قابلة للمساس

=یتحقق بالنظر إلى تعارضها لإرادة الشعوب الّذي یؤدي بدوره إلى خلق الاضطراب والتوتر بین الدول لاسیّما الحدود الّتي فرضتها الدول
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لجنة القانون الدولي استندت في وضع الاستثناء الخاص بعدم تأثر ونشیر هنا إلى أنّ 

-بما في ذلك الحقوق المنبثقة عنها –استخلاف الدول في معاهدات الحدود، إلى ارتباط هذه الأخیرة 

لأحكام المعاهدة تكتسب الحدود مركزاً قانونیاً یتمتع بالإقلیم، إذ بمجرد رسم الحدود وتطبیقها وفقاً 

الأهمیة ما وأنّ ، لاسیّ 1ذي حظي بتأیید الفقه الدوليالّ بحمایة قائمة على مبدأ ثبات واستقرار الحدود

تي تستحوذها هذه المعاهدات من حیث ضرورة الاستمرار في نفاذها تستمد من الأوضاع الناشئة الّ 

واقعة  ذه المعاهدات ترتبط بشكل وثیق بالسلم والأمن الدولیین، إذ أنّ ه عن تطبیقها؛ كما أنّ 

تي تشكل مصدراً هاماً للاضطراب وعدم الاستخلاف تساعد على وضع حد لموجة تغییر الحدود الّ 

.2استقرار العلاقات بین الدول

عن الدولة  تي تُمكِّنالّ 3ومن بین المعاهدات المنشئة لوضع قانوني دائم، نجد معاهدات الحدود

كما تساهم في حمایة ممارسة سیادتها على جمیع القاطنین بإقلیمها،طریق تحدید ورسم حدودها، من 

الدولة كشخص اعتباري والتمتع بمواردها الطبیعیة وتنظیم العلاقات بینها وبین الدول المجاورة لها من 

.4جهة والعلاقات بینها وبین غیرها من الدول من جهة أخرى

وحمایة المدنیین في 5المساس بمعاهدات الحدود خطر على توفیر المساعدات الإنسانیةیشكل 

القواعد والنظم الإقلیمیة المنشأة "دیمومة"زاعات المسلحة، لذا یؤید الفقه الدولي تأییداً قویاً مبدأ النّ 

بین )أوجادین(ة، وقد شكلت معركة الاستعماریة تحقیقاً لأهداف إستراتیجیة واقتصادیة دون الأخذ بالاعتبارات الجغرافیة والعرقی=

على مبدأ قدسیة الحدود المستخلفة عن المؤكدةمن أهم النّزاعات ) قطاع أوزو(حول )التشاد(، والصراع اللیبي مع )الحبشة(و) الصومال(

شریف عبد :د، أنظرلأكثر تفصیل حول هذه النّزاعات وأخرى المرتبطة بالممارسة الدولیة بخصوص احترام معاهدات الحدو .الاستعمار

.309–298، ص ص  2011الحمید حسن رمضان، الاستخلاف الدولي وأثره على المعاهدات الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

، والفقیه الیوغوسلافي )إینور(، والفقیه المجري )روبرتو آجو(نذكر من بین الفقهاء المؤیدین لهذا الاتجاه، الفقیه الإیطالي -1

).سیتي كامارا(، والفقیه البرازیلي )أوشیاكوف(، والفقیه السوفیاتي )بارتوس(
–309شریف عبد الحمید حسن رمضان، الاستخلاف الدولي وأثره على المعاهدات الدولیة، المرجع نفسه، ص ص  -2

314.
3دود البریة والبحریة في نص مشروع مأن ترد المعاهدات المنشئة أو المعدلة للح)جمهوریة إیران الإسلامیة(طلب ممثل -3

القیام بذلك سیؤدي إلى الإخلال بالعناصر لأهمیتها الكبیرة في تحقیق مبدأ استقرار الحدود البریة أو النهریة، غیر أنّ نظراً 

ثار النزاعات التقریر الأول للسید لوسیوس كافلیش المقرر الخاص عن آلجنة القانون الدولي، :أنظر.الأساسیة لمشاریع المواد

.12المسلحة على المعاهدات، مرجع سابق، ص
، مجلة جامعة دمشق، )تاریخیاً وحضاریاً (إبراهیم أحمد سعید، الحدود والقضایا الجیواستراتیجیة في إقلیم المشرق العربي -4

.683–682، ص ص 2014، 2+1، العدد 30المجلد 
Le(یعتبر مبدأ حق المرور والوصول الحر إلى الضحایا ومساعدتهم -5 principe du libre accès aux victimes( من ،

=ني، الّذي یمنح الحق للمنظمات الإنسانیة في مباشرة نشاطها المیدانيسة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساالمبادئ المكرّ 
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بمبدأ مع التمسكذي تتمتع به معاهدات الحدود، الّ یتعارض عنصر الدیمومة و ، 1بموجب معاهدة

من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات 62/1سته م، وهو ما كرّ 2هاالتغیر الجوهري للظروف من أجل إنهاء

"بشكل صریح، حیث جاء فیها1969لسنة  لا یجوز الاستظهار بحدوث تغیر أساسي في –2:

یین حدود إذا كانت المعاهدة تنص على تع) أ: (الظروف سببا لإنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها

"...3.

، 4زاع المسلحكما تبرز هذه الأهمیة أیضاً من خلال، اعتبارها في الكثیر من الأحیان محل للنّ 

ما في الحدود إذ تؤدي المسائل المرتبطة بها كمسألة العبور عبر الحدود بطریقة غیر شرعیة لاسیّ 

تي تحیط بها بالنسبة الطبیعیة الّ البحریة، وملكیة الأراضي والعقارات المتواجدة على الحدود والموارد 

.5زاعات المسلحة بین الدولللحدود البریة، إلى إثارة النّ 

عملیة تحدید حدود الدولة دوراً هاماً في استقرار العلاقات الدولیة تلعب على هذا النحو، 

ویساهم في هذا التحدید الأخذ بمبدأ ثبات الحدود ، زاعات الحدودیة بین الدولالجواریة ووضع حد للنّ 

.من جهة أخرىالتزام على الدول بالسماح لهذه المنظمات من ممارسة هذا الحق بزاعات المسلحة من جهة، ویرتّ في النّ =

.2، الهامش 186خلفان كریم، دور مجلس الأمن في مجال القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص :للمزید أنظر
بخصوص حقوق الملاحة والحقوق المتصلة بها سنة )نیكاراغوا(ضد )كوستاریكا(أقرت محكمة العدل الدولیة في قضیة -1

من مبادئ القانون الدولي أن یحقق النظام الإقلیمي المنشأ بموجب معاهدة دیمومة لا تتمتع بها المعاهدة نفسها "ه ، بأنّ 2009

وهو ما انتهت إلیه "نظامالاتفاق بموجبها على التي تمّ بالضرورة ولا یتوقف استمرار وجود هذا النظام على استمرار المعاهدة الّ 

آثار النزاعات لجنة القانون الدولي، :نقلا عن.1994سنة )تشاد(و )لیبیا(زاع الإقلیمي بین في القضیة المتعلقة بالنّ أیضاً 

.7-6مرجع سابق، ص ص التعلیقات والمعلومات الواردة من الحكومات، المسلحة على المعاهدات، 
.125الجوهري في الظروف وأثره على اتفاقیات حوض النیل، مرجع سابق، ص أیمن سلامة، مبدأ التغییر -2
.، مرجع سابق222–87من مرسوم رقم 62/2راجع م-3
)الهملایا(حول الحدود، إلى احتلال القوات الصینیة لمناطق في 1962سنة )الهند(و )الصین(ذي قام بین أدى الخلاف الّ -4

)جمهوریة إیران الإسلامیة(ذي جمع بین الخلاف الحدودي الّ نظراً لادعاء كل دولة بتبعیة هذه الأخیرة لها، كما أدى أیضاً 

، ألغیت فیه جمیع 1988إلى غایة سنة 1980على المجرى المائي لشط العرب، إلى نشوب نزاع مسلح سنة  )العراق(و

دراسة للممارسة :أثر النزاع المسلح على المعاهداتلجنة القانون الدولي، :أنظر.تي تجمع بین البلدینمعاهدات الحدود الّ 

.80–79و 76والفقه، مرجع سابق، ص ص 
ع سابق، ص ـ، مرج)تاریخیاً وحضاریاً (إبراهیم أحمد سعید، الحدود والقضایا الجیواستراتیجیة في إقلیم المشرق العربي -5

.693و 676ص
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تي أدت إلى التوزیع غیر المتوازن للحدود بسبب تباین ذي یضع حداً لكل الأطماع الّ ، الّ 1الدولیة

.2المصالح بین الدول الحلفاء في الحقبة الاستعماریة

قدسية العلاقات الدبلوماسية والقنصلية في مواجهة آثار النزاع المسلح :ثانيا

الأخیرة )ل(جاء النص على المعاهدات المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة في الفقرة 

من القائمة الإرشادیة، وقد شهدت تطور من حیث الإدراج المنفصل والمتصل لهذه المعاهدات، بحیث 

.2011تي سبقت مشروع سنة ل في المشاریع الّ جاءت بشكل منفص

تي تهتم بتنظیم العلاقات السلمیة بین یتضمن القانون الدبلوماسي مجموعة القواعد القانونیة الّ 

أشخاص القانون الدولي العام، ویستعمل لفظ الدبلوماسیة في توجیه العلاقات الدولیة باللجوء إلى آلیة 

علاقات الدبلوماسیة والقنصلیة أساساً ، وتنبني ال3المصالح المتعارضةالمفاوضة بهدف التوفیق بین 

إنهاء هذه العلاقات لا تخضع على المعاملة بالمثل والرضا المتبادل بین الدول، ومع ذلك فإنّ 

ما قد یتم الإعلان عن إنهاءها بموجب قرار انفرادي للدولة یخضع لسلطتها ، وإنّ فاقيلتصرف ات

.4التقدیریة

خذ شكل صك دولي أو معاهدة دولیة أو قرار صادر عن محكمة دولیة أو ود بموجب سند قانوني یتّ یتم إثبات هذه الحد-1

ذي تمتنع الدولة بموجبه إتیان سلوك یحقق لها نفعاً مبدأ إغلاق الحجة، الّ منظمة دولیة أو خریطة ویضاف لهذه السندات أیضاً 

سلوكها یغلق علیها حجتها في وقت لاحق، ویعد هذا المبدأ إنّ مع إدعاء حقوق لنفسها على حساب الدولة الأخرى، وبالتالي ف

شریف عبد الحمید حسن رمضان، :أنظر.تي یكثر الاستناد إلیها كسند للحق في منازعات الحدود الدولیةمن المبادئ الّ 

.296–295و 291الاستخلاف الدولي وأثره على المعاهدات الدولیة، مرجع سابق، ص ص  
لمصالح الدول تي أدت إلى رسم الحدود بشكل غیر متوازن خدمةرد الطبیعیة للدول أحد أبرز الأسباب الّ تشكل الموا-2

تي تناولت تقسیم الدول وبالتحدید دول المشرق العربي خدمة للمصالح البریطانیة بین أشهر الاتفاقات الّ الاستعماریة، ومن 

تفكك الدولة مواد، تحت غطاء الحمایة الدولیة غیر أنّ 5تكونة من الم1916لسنة )بیكو-اتفاقیة سایكس(والفرنسیة، نجد 

ما من الجانب العثمانیة وتطور الأحداث وصولاً إلى قیام الحرب العالمیة الأولى حال دون استمرار نفاذ هذه الاتفاقیة لاسیّ 

إبراهیم أحمد سعید، الحدود والقضایا :تي جاءت في هذه الاتفاقیة ومصیرها، أنظرلأكثر تفصیل حول البنود الّ .البریطاني

.689–685، مرجع سابق، ص ص )تاریخیاً وحضاریاً (الجیواستراتیجیة في إقلیم المشرق العربي 
للمبعوث شادیة رحاب، الحصانة القضائیة الجزائیة:أنظر،تعریف الدبلوماسیة وتطور مفهومهلأكثر تفصیل حول-3

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه الدولة في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم )دراسة نظریة وتطبیقیة(الدبلوماسي 

.11–7، ص ص 2006السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
4 - SAM Lyès, Les effets des conflits armés sur les relations diplomatiques et consulaires, Revue Critique
de Droit et Sciences Politiques, N° 1, Faculté de droit et des sciences politiques, Université Mouloud
Mammeri, Tizi-Ouzou, 2013, p. 46.
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قطع العلاقات الدبلوماسیة اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات، فإنّ من 63وبالرجوع إلى أحكام م

لا یمكن إذا كان وجود هذه العلاقات ضروریاً أو القنصلیة لا یؤثر فیما بین الدول الأطراف إلاّ 

ا بشأن قانون خلال عملهاعتبرت لجنة القانون الدولي ، ونشیر أنّ 1الاستغناء عنه لتطبیق المعاهدة

في " النزاع المسلح"السبب وراء إدراج حالات بأنّ 1966إلى  1963المعاهدات في الفترة الممتدة من 

كان لغرض واحد وهو التأكید ، 3لعلاقات القنصلیةفیینا لواتفاقیة 2اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة

تنظیم نتائج لفي تلك الحالات ولیس  ىتصلح حتّ الاتفاقیتینالقواعد المنصوص علیها في على أنّ 

ا في اعتبار هذه الحالة تخرج كلیةً اندلاع الأعمال العدائیة، وهو ما اعتبرته اللجنة یتوافق مع موقفه

ولذا لا یجب ذكرها في مشاریع مواد اتفاقیة فیینا لقانون ،عن نطاق القانون العام للمعاهدات

.4المزمع تدوینها1969المعاهدات لسنة 

أكدت محكمة العدل الدولیة في رأیها الاستشاري المتعلق بقضیة الرهائن الأمریكیین في 

، تكتسي حمایة الدبلوماسیین والاتصالات الدبلوماسیة لصون حد أدنى من النظام العامبأنّ  )طهران(

وبالنظر إلى كون القضیة قد أثیرت في ظرف لم یشهد نزاع أو أعمال عدائیة بین.أهمیة عالمیة

زاع المسلح أو في حالة قطع العلاقات ى في حالة النّ ه حتّ فقد أضافت المحكمة أنّ )إیران(و )أ.م.الو(

بلوماسیة والقنصلیة وجوب احترام الدولة المستقبلة لحرمة الدبلوماسیة تستوجب اتفاقیة فیینا للعلاقات الدّ 

.5أعضاء البعثة الدبلوماسیة وأماكن عملها

لقانون المعاهدات لسنة من اتفاقیة فیینا63عن هذه العلاقات على ضوء ما جاء في م)محمد بوسلطان(عبر الدكتور -1

محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، :أنظر.، وبذلك تشكل وسیلة تنفیذ لا غیر"وسائل ولیست أشیاء"ها ، بأنّ 1969

.328مرجع سابق، ص 
لوماسیة بسبب انتهاء العلاقات الدبضح أنّ ، یتّ 1961من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة 44بالرجوع إلى نص م-2

یجب على الدولة المعتمدة لدیها حتى في "ضح من خلال عبارة زاع المسلح هي فرضیة بسیطة تقبل إثبات العكس، وهو ما یتّ النّ 

حالة وجود نزاع مسلح، منح التسهیلات اللازمة لتمكین الأجانب المتمتعین بالامتیازات والحصانات وتمكین أفراد أسرهم أیا 

...".غادرة إقلیمها في أقرب وقت ممكن كانت جنسیتهم من م
.1963من اتفاقیة فیینا للعلاقات القنصلیة لسنة 26أنظر م-3
.18التقریر الرابع عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، مرجع سابق، صلجنة القانون الدولي، -4
.34للممارسة والفقه، مرجع سابق، ص دراسة :أثر النزاع المسلح على المعاهداتلجنة القانون الدولي، -5

ذي یتمتع به أعضاء البعثة الدبلوماسیة وأماكن عملها في اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة جاء التأكید على مبدأ الحرمة الّ 

: هأنّ تي نصت على ، الّ 1963من اتفاقیة فیینا للعلاقات القنصلیة لسنة 27/1، وم24و 22من خلال المادتین 1961لسنة 

تلتزم الدولة الموفد إلیها حتّى في حالة نزاع مسلح باحترام وحمایة مباني . أ: في حالة قطع العلاقات القنصلیة بین دولتین"

".القنصلیة وكذلك ممتلكات والمحفوظات القنصلیة
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SAM(یرى الدكتور  Lyès(،ه من الصعب الوصول إلى نظریة بخصوص تأثیر أنّ من جهته

نص صریح في اتفاقیتي لعدم وجودزاعات المسلحة على العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة نظراً النّ 

سة ة المسلحة في العلاقات الدولیة المكرّ تبریر ذلك بقاعدة حظر استخدام القوّ وقد تمّ ، 1963و 1961

ما یظهر هذا التأثیر من خلال تقیید المهام وغالباً ،ةمنظمة الأمم المتحدمن میثاق 2/4بموجب م

.1وإضعاف فعالیتهاالمهامالموكلة للدبلوماسیین أو القنصلیین أو تخفیض هذه 

زاع المسلح على استمرار العلاقات الدبلوماسیة تأثیر النّ أنّ ترى ب)شادیة رحاب(الأستاذةأما 

زاع المسلح قطع هذه العلاقات مع إمكانیة الاتفاق ب عن النّ إذ یترتّ ، 2مرتبط بضرورة الإعلان عنه

)الهند(بین ذي جمع زاع المسلح الّ النّ بذلك في  مستشهدةً على إعادتها من جدید بعد نهایته، 

لعلاقات اقطع بحیث لم تؤد إلى ، )إیران(و )العراق(وحرب الخلیج بین 1965سنة )باكستان(و

.3من وجود نزاع مسلح بین هذه الدول غمالدبلوماسیة بالرّ 

العلاقات الدبلوماسیة یأتي هذا التباین في المواقف، نتیجة التباین في الممارسة الدولیة وأهمیة 

في العلاقات الدولیة بصفة عامة وحفظ السلم والأمن الدولیین بصفة خاصة، حیث اعتبرت والقنصلیة

صلیة أي خرق لقواعدهما خطر یهدد السلم والأمن الدولیین، اتفاقیتي فیینا للعلاقات الدبلوماسیة والقن

.4زاع المسلح بین الدولتي تؤدي إلى نشوب النّ من خلال كونه أحد الأسباب الّ 

1 - SAM Lyès, Op. Cit., p.47.
قطع العلاقات الدبلوماسیة ما بین الدول المتحاربة وترحیل من بین النتائج المترتبة عن إعلان حالة الحرب في السابق -2

وهو ما حدث في الحرب العالمیة الثانیة أین مثلت ،ممثلیها إلى أوطانهم مع تعیین دولة محایدة لرعایة مصالح المتحاربین

لدبلوماسیین دولة، تتولى تسییر المفاوضات بخصوص مقایضة الممثلین ا19)السوید(دولة متحاربة و35)سویسرا(

شارل روسو، القانون الدولي العام، :نقلا عن.والقنصلیین مع حمایة رعایا الدول المتحاربة وأملاكها العامة وأسرى الحرب

.342-341، ص ص مرجع سابق
رحاب، شادیة:أنظر.سنوات من اندلاعها8حرب الخلیج أدت إلى قطع هذه العلاقات ولكن بعد مرور للإشارة فإنّ -3

.129، مرجع سابق، ص )دراسة نظریة وتطبیقیة(الحصانة القضائیة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسي 
Nicolas(یرى -4 ANGELET( ّخاذه للقرار المتعلق بالرهائن الأمریكیین في مجلس الأمن لم یستند في اتّ في هذا الصدد، أن

ما بسبب ، وإنّ )إیران(إلى خرق قاعدة من قواعد القانون الدبلوماسي والقنصلي من طرف )461/1979(1979سنة  )طهران(

ذي من شأنه أن یساهم في تطور هذا التوتر لیصبح نزاعاً مسلحاً الّ الناتج عن هذا الخرق، )إیران(و) أ.م.الو(التوتر القائم بین 

:أنظر.دولیاً 

ANGELET Nicolas, Le droit des relations diplomatiques et consulaires dans la pratique récente du
conseil de sécurité, Revue Belge de droit international, N°1, Editions Bruylant, Bruxelles, 1999, p. 152.
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مجلس الأمن قد استند وبالرجوع إلى المسؤول الأول عن حفظ السلم والأمن الدولیین، نجد أنّ 

، جاعلاً من 1ي والقنصلي بنصوص المیثاق الأمميفي حرب الخلیج إلى ربط قواعد القانون الدبلوماس

بعض هذه القواعد جزء من أهداف ومبادئ منظمة الأمم المتحدة، لیكون بذلك مبرراً للتصرف وفق 

عراق تجاه قواعد القانون الدبلوماسي ن أجل إثارة المسؤولیة الدولیة للالفصل السابع من المیثاق م

تقیید سلطة مجلس الأمن بموجب قواعد القانون الدبلوماسي، لا ، غیر أنّ والقانون الدولي الإنساني

ما وإنّ ،ه لا یتداخل مع ضرورات السلم والأمن الدولیینبشكل سلبي ذلك أنّ في فعالیته یعني التأثیر 

.2م ضمانات ضروریة من أجل تأمین فعالیة الحظر المقرر من طرف مجلس الأمنیقدّ 

من الأحیان قطع العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة مع تستوجب الضرورة الأمنیة في الكثیر 

ما من أجل عدم قطع كل سبل الاتصال بین الدول، سواءً كان ذلك بشكل مباشر أو غیر مباشر لاسیّ 

قطع هذه العلاقات یكون بشكل نسبي ولیس مطلق، كما أنّ زاع المسلح، ومن ثمة فإنّ وضع حد للنّ 

قطع العلاقات الدبلوماسیة لا یستتبع بالضرورة قطع العلاقات القنصلیة، نظراً لاختلاف طبیعة المهام 

تتمتع المهام المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسیة بالطابع السیاسي المحض، المنوطة بكل مجال، بحیث 

.3لیةالعلاقات القنصالمهام المتعلقة بفي حین یطغى الطابع الإداري والتجاري على

بحصانة وقدسیة تجعلها في منأى على هذا النحو، تتمتع قواعد القانون الدبلوماسي والقنصلي 

إلاّ ،ى بموجب قرارات صادرة عن مجلس الأمن من أجل حفظ السلم والأمن الدولیینعن الانتهاك حتّ 

دات الدولیة قاعدة من قواعد القانون الدبلوماسي أو قانون المعاهمن أجل ضرورة تجیزها إذا كان 

.زاع المسلح، وهو ما یبرر رجحان نفاذها المستمر أثناء النّ 4والمسؤولیة الدولیة

سیة والقنصلیة على قدم المساواة لتأسیس جاء النص على نصوص میثاق الأمم المتحدة واتفاقیتي فیینا للعلاقات الدبلوما-1

:المؤرخ في)1990(667قرار مجلس الأمن رقم :أنظر.المتخذ على أساس الفصل السابع من المیثاقالأمن قرار مجلس 

.المتعلق بالوضع في العراق16/09/1990
2- ANGELET Nicolas, Op. Cit., pp. 154 – 155 et 170.
3 - SAM Lyès, Op. Cit., pp.49 – 50.
4- ANGELET Nicolas, Op. Cit., p. 168.
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الفرع الثاني

في النفاذ المستمر مبررات إدراج بعض المعاهدات ذات الاحتمال النسبي 

أثناء النزاع المسلح

زاع المسلح، بین الاحتمال تراوح الرأي حول استمرار نفاذ بعض المعاهدات الدولیة أثناء النّ 

، والاحتمال المتباین أو )أولا(المتوسط كما هو الشأن بالنسبة للاتفاقات الشارعة المتعددة الأطراف 

ها حظیت بإقرار لجنة القانون أنّ ، إلاّ )ثانیا(سه على سبیل المثال المعاهدات البیئیة ذي تكرّ الناشئ والّ 

تي تنظمها والقواعد لمبررات ترتبط أساساً بأهمیة المواضیع الّ الدولي وإدراجها ضمن القائمة الإرشادیة

.تي تتضمنهاالّ 

أساس الأطرافالمتعددةالشارعةلمعاهداتالطابع التقني غير السياسي ل:أولا

لتكريس نفاذها المستمر أثناء النزاع المسلح

الإرشادیة المرفقة من القائمة ) ج(في الفقرة وردت المعاهدات الشارعة المتعددة الأطراف 

تي اعتبرتها الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة من المعاهدات المحتمل سریانها بمشروع المواد، الّ 

.احتمالاً متوسطاً 

شكلت هذه المعاهدات محل انتقاد من حیث إدراجها ضمن القائمة الإرشادیة، نظراً للغموض 

ذي عجزت لجنة القانون الدولي من إعطاء تعریف الّ 1"عةالشار "ما ما یتعلق بتعبیر ذي یشوبها لاسیّ الّ 

إلى كون هذه المعاهدات تعمل على تنظیم حقوق شخصیة تستلزم الاستمرار في دقیق لها، إضافةً 

زاع البعض الآخر من هذه الأحكام قد لا یتماشى مع وضع النّ في حین أنّ زاع المسلح، نفاذها أثناء النّ 

.2المؤقت لنفاذهاالمسلح مما یستدعي التعلیق

من أثر الإنهاء على خلاف أثر التعلیق ست الممارسة الدولیة لهذه المعاهدات حمایة مطلقة كرّ 

، 3زاع المسلح، على أن لا تتعلق بالجانب السیاسيذي كان أقصى ما یمكن ترتیبه علیها بسبب النّ الّ 

Georges(أشار -1 SCELLE( ذي یقع فیه الغالبیة في عدم التمییز بین ما یعتبر اتفاقیة جماعیة الّ إلى الخطأ الشائع

SCELLE:أنظر). عقد- اتفاقیة(واتفاقیة شارعة  Georges, Op. Cit., p. 38.

،60الجمعیة العامة، الدورة ، 2005أوت  5جویلیة إلى 11جوان و3ماي إلى 2، 57تقریر لجنة القانون الدولي، الدورة -2

.51ص ، A/60/10:، رقم الوثیقة10، الملحق رقم 2005الأمم المتحدة، نیویورك، 
.265–264مرجع سابق، ص ص ، 63تقریر لجنة القانون الدولي، الدورة -3
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Georges(وقد أكد  SCELLE( ّما هذه المعاهدات لا تعبر عن التزام ناتج عن تبادل الإرادات، وإنّ أن

لذا لا یجوز أن ینطبق علیها الإلغاء التلقائي ،نظام قانوني ناتج عن موافقة متتالیة للدولتعبر عن 

.1ى بین الأطراف المتنازعةحتّ 

المتعددة الأطراف كما هو الشأن بالنسبة المعاهدات الشارعةأنّ )Mcnair(یرى من جهته 

قائمة ، یجب أن تظل قواعد بشأن الجنسیة والزواج والطلاق والتنفیذ المتبادل للأحكامتي تنشئ لتلك الّ 

یعتبر )Starke(أما طراف متحاربة أو البعض منها فقط،كانت جمیع الأسواءً زاع المسلح نّ خلال ال

لا یجوز أن یتجاوز حة أو المخدرات أو حمایة الملكیة الصناعیةتلك المتعلقة بالصهذه المعاهدات و 

تي زاع المسلح، مستشهدین في ذلك بالممارسة الدولیة الّ أثناء النّ الأثر المراد ترتیبه علیها التعلیق 

ذي أكد على ارتباط نفاذ هذه سلكت هذا الاتجاه خلال الحرب العالمیة الثانیة، والاجتهاد القضائي الّ 

المعاهدات بمبادئ القانون الدولي، نظراً لكونها تنشئ قواعد خاصة بمجالات موضوعیة معینة كما هو 

.19762سنة الصادر سكوتلندیة المحكمة الاالحال بالنسبة لقرار 

ذي شاب غم من الغموض الّ انتهت اللجنة إلى إدراج المعاهدات الشارعة المتعددة الأطراف بالرّ 

زاع المسلح، وقد نالت تي تؤكد على استمرار نفاذها أثناء النّ أحكامها وندرة الممارسة الدولیة الّ 

غم من تباین الآراء حول ضرورة إدراجها ضمن القائمة الإرشادیة المعاهدات البیئیة نفس الاهتمام بالرّ 

.المرفقة بمشروع المواد

 المعاهداتتمرار نفاذ ساستهداف الصالح العام للمجتمع الدولي لإقرار ا:ثانيا

البيئية أثناء النزاع المسلح

من القائمة الإرشادیة المرفقة ) ز(وردت المعاهدات المتعلقة بالحمایة الدولیة للبیئة في الفقرة 

شئاً بحسب مذكرة الأمانة بمشروع المواد، وهي من المعاهدات المحتمل سریانها احتمالاً متبایناً أو نا

، وقد شكك بعض أعضاء لجنة القانون الدولي في استمرار نفاذ بعض 3العامة لمنظمة الأمم المتحدة

1 - SCELLE Georges, Op. Cit., p. 38.
.42دراسة للممارسة والفقه، مرجع سابق، ص :أثر النزاع المسلح على المعاهداتلجنة القانون الدولي، -2

فئات، تتعلق الأولى بالمعاهدات البیئیة المتضمنة 4القانون الدولي تصنیف خاص بهذه المعاهدات یتضمن وضع شراح-3

تي تنص صراحة على حمایة مناطق محددة في العالم، زاع المسلح كالمعاهدات الّ لشروط صریحة تقضي بالسریان أثناء النّ 

زاع المسلح بشكل ریح على عكس الفئة الأولى، بعدم نفاذها أثناء النّ تي تنص بشكل صبینما تتعلق الفئة الثانیة بالمعاهدات الّ 

تي تستثني من نطاق تطبیقها السفن الحكومیة والسفن الحربیة، أما تي تحد من تلوث المحیطات الّ كلي أو جزئي كالمعاهدات الّ 

=ه یتبین من خلالأنّ زاع المسلح إلاّ ء النّ تي تشهد غیاب نص صریح یقضي بسریانها أثناالفئة الثالثة فتتعلق بتلك المعاهدات الّ 
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ما العسكریة منها في هذه المعاهدات، كونها تتضمن تقنیات تتعارض مع سیر الأعمال العدائیة لاسیّ 

البعض الآخر رحب بإدراج هذه سلحة، غیر أنّ زاعات المتي تجیزها قواعد قانون النّ الّ زاع المسلح، النّ 

.1المعاهدات بالنظر إلى التطور التدریجي المستهدف من خلال ذلك

ذي تعددت مصادره تي لحقت بها بفعل التلوث الّ ازداد الاهتمام بالبیئة مع تزاید الأضرار الّ 

من أجل الحد من هذه 2الدولیةواختلفت درجة خطورته، فكانت الحاجة إلى إبرام العدید من الاتفاقات 

تي تمس بالبیئة، والمناداة ما بإقرار المسؤولیة الدولیة المشتركة للدول على الأخطار الّ الظاهرة لاسیّ 

.3بضرورة التعاون الدولي في هذا المجال

زاع المسلح مصدر هام للتلوث البیئي لما یشهده من استخدام للأسلحة الكیمیائیة ویعتبر النّ 

تي تخضع لها السباق نحو التسلح والتجارب الّ ویعدأثیر السلبي على البیئة الإنسانیة، وذات الت

.تي تؤدي إلى تزاید ظاهرة التلوث البیئيما النوویة منها، إحدى أهم الأسباب الّ الأسلحة لاسیّ 

یة، زاع المسلح على البیئة بالتراجع عن المبادئ الإنسانیة في الأعمال العدائتزداد خطورة النّ 

ذي یستتبع بالضرورة استخدام الأسلحة الفتاكة الّ ها هو القضاء على العدو، بحیث أصبح الهدف من

.4تي تجعل من إقلیم العدو مفتقر للعناصر الضروریة للحیاةالّ 

أحكامها عدم تعارضها مع السیاسة الوطنیة وبالتالي تحتفظ بنفاذها في مثل هذه الحالة، في حین تتضمن الفئة الرابعة =

لأكثر تفصیل حول هذا التصنیف والمعاهدات .تي تشترط إشعار أو تشاور مسبق للقیام بعملیات عسكریةالمعاهدات الّ 

دراسة للممارسة والفقه، مرجع سابق، ص :أثر النزاع المسلح على المعاهداتلجنة القانون الدولي، :لنموذجیة لكل فئة أنظرا

.50–49ص 
.51مرجع سابق، ص ، 57تقریر لجنة القانون الدولي، الدورة -1
زاع الاهتمام بهذا المجال أثناء النّ ، غیر أنّ 1902الاهتمام بحمایة البیئة على المستوى الدولي لأول مرة بشكل عام سنة تمّ -2

:أنظر.في سنوات السبعیناتالمسلح لم یكن إلاّ 

BORBERON Severine et LINDER Virginie, La protection de l’environnement en temps de conflit armé,
Ouvrage collectif intitulé : Les menaces contre la paix et la sécurité internationales : aspects actuels,
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, IREDIES, publication de l’IREDIES, N° 1, p. 186.

زاع المسلح، وهنا یستوقفنا تزداد هذه الأهمیة أكثر فأكثر في النّ ما لا یقتصر الاهتمام بحمایة البیئة فقط في وقت السلم وإنّ -3

الفهم القانوني الحدیث للبیئة المستند إلى ترابط النظم الإیكولوجیة المتعددة "بأنّ )Tarasofsky(ما ذهب إلى القول به الأستاذ 

لجنة القانون :أنظر".یجعل من المستحیل وضع قواعد لحمایة البیئة وقت السلام مختلفة عن قواعد حمایة البیئة وقت الحرب

.201، الهامش 47سابق، ص دراسة للممارسة والفقه، مرجع:أثر النزاع المسلح على المعاهداتالدولي، 
أول من استخدم مبیدات خطیرة للقضاء على نمو النباتات وزراعة الألغام من أجل سهولة التوصل إلى ) أ.م.الو(تعتبر -4

قاحلة لا تصلح للزراعة، وهو نفس )الفیتنام(ذي أدى فیما بعد إلى جعل معظم الأراضي في دولة العدو والقضاء علیه، الأمر الّ 

=:نقلا عن.)الكویت(وصحراء )الموزمبیق(و )أنغولا(و )كمبودیا(في كل من الوضع
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تي تمنع استخدام بعض الأنواع من الأسلحة غم من إبرام العدید من الاتفاقات الدولیة الّ وبالرّ 

ذي یتمتع بالخطورة ذاتها لم تحظ بهذا المنع البعض الآخر والّ أنّ زاعات المسلحة، إلاّ الخطیرة في النّ 

ست قواعد خاصة بحمایة البیئة الطبیعیة غم من استخدامها على نطاق واسع، ومع ذلك فقد كرّ بالرّ 

ه تجاهل هذ، بعد أن تمّ 1977من البروتوكول الأول لسنة 55زاع المسلح من خلال نص مأثناء النّ 

حظر اعتبار البیئة هدف عسكري وبرزت ، كما تمّ 1949المسألة في اتفاقات جنیف الأربعة لسنة 

اتفاقات أخرى نصت على ضرورة الحد من التسلح وإقرار سیاسة نزع السلاح وحظر استخدام تقنیات 

خدام تؤدي إلى تغییر البیئة لأغراض عسكریة كما هو الشأن بالنسبة للاتفاقیة الدولیة لحظر است

.19761تقنیات التغییر في البیئة للأغراض العسكریة أو أیة أغراض عدائیة أخرى لسنة 

، بسبب الانتهاكات زاع المسلحنّ الضحیة الأولى للتي تعتبر الّ البیئة جاءت هذه القواعد لحمایة 

ة تولید الكهرباء في القصف الإسرائیلي لخزانات الوقود في محطمثلاً حیث أدىتي یرتكبها العدو، الّ 

قطاع الصناعة مع انتشار البقعة صائدي الأسماك و إلى الإضرار ب، 2006سنة)لبنان(جنوب 

، كما ألحقت القنابل العنقودیة المحظورة وقنابل الیورانیوم والقنابل النفطیة على الساحل اللبناني

التنمیة الاقتصادیة من اً سلبیة على ه یرتب آثار الفوسفوریة أضراراً جسیمة بالمدنیین والبیئة، كما أنّ 

.2خلال المساس بالبنیة التحتیة والموارد الطبیعیة

أحد أخطر زاع المسلحزاع المسلح والبیئة علاقة عكسیة بحیث إذا كان النّ تجمع بین النّ 

البیئة في الوقت الراهن أضحت إحدى الأسلحة الحدیثةتي تؤدي إلى التدهور البیئي، فإنّ الأسباب الّ 

زاع المسلح، سواءً بشكل مباشر من خلال الاعتماد على تي تلجأ إلیها الأطراف المتحاربة في النّ الّ 

ذي تستهدفه هذه الأسلحة، أو تي تقضي على عنصر الحیاة في الإقلیم الّ أسلحة الدمار الشامل الّ 

MAGNINY Véronique, Les réfugies de l’environnement : Hypothèse juridique à propos d’une menace
écologique, Thèse pour le doctorat en droit, Université de droit, Paris Pantheon Sorbonne, 1999, p. 38.

بحیث وضعت شروط تتعلق بضرورة أن یسبب ،بتطبیق الاتفاقیةالمحیطة تي جاءت بها النصوص انتقدت الصیاغة العامة الّ 

استخدام هذه التقنیات إلى ترتیب آثار تتمیز بالامتداد من حیث النطاق الجغرافي إلى العدید من الهكتارات، ومن حیث الزمن 

تي تتحقق عند وجود ضرر جاد یلحق بالإنسانیة إلى أن یشمل فصل كامل أو لعدة أشهر أخرى، ومن حیث الجسامة الّ 

:لأكثر تفصیل أنظر.لف الموارد الطبیعیة والاقتصادیةومخت

BORBERON Severine et LINDER Virginie, Op. Cit., p. 187.
دراسة مقارنة، :تریكي فرید، حمایة ضحایا النزاعات الدولیة المسلحة في القانون الدولي الإنساني والفقه الإسلامي-1

، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في العلوم

.166، ص 2014
، العدد الثاني، 23، المجلد مجلة جامعة دمشقأمل حمدي دكاك، أثر الحروب و النزاعات المسلحة على الأسرة العربیة، -2

.234، ص 2007
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سببه من نزوح بطریقة غیر مباشرة من خلال المساهمة في التغییر من المعطیات الدیمغرافیة لما ت

.1جماعي للسكان واستحالة تسییر الموارد الطبیعیة

المعاهدات البیئیة لا تثیر مسألة استمرارها تي رأت بأنّ على رأي محكمة العدل الدولیة الّ قیاساً 

زاع المسلح بقدر ما تثیر مسألة تكییف الالتزامات الناشئة عنها فیما إذا كانت التزامات أثناء النّ 

ها لا تتعارض مع ممارسة الدولة لحقها في الدفاع زاع المسلح، كما أكدت أنّ الكامل أثناء النّ بالامتناع 

ما تعتبر من إحدى العناصر المساعدة في تقییم مبدأي الضرورة والتناسب، فإنّ عن النفس وإنّ 

مع تنافیة غیر المزاع المسلح تظل مستمرة في حین تدخل المعاهدات تي لا تتنافى مع النّ المعاهدات الّ 

.2في العناصر المقررة لحالة الضرورة العسكریة والتناسبالمسلح زاع النّ 

ذات الاعتبار في مطالبته لوضع قیود على القائمة الإرشادیة، بحیث )Murase(السید وضع

مسألة استمرار نفاذ المعاهدات البیئیة محكوم بالموازنة بین الضرورة العسكریة والاعتبارات أنّ 

زاع المسلح، وبالتالي تكون هذه الأضرار تي تلحق بالبیئة أثناء النّ الإنسانیة للنظر في الأضرار الّ 

1977ة من البروتوكول الإضافي الأول لسن35م وقد جاء النص في.مقبولة متى كانت جانبیة

إلحاق أضرار جسیمة وذات تي تهدف فقط إلى الّ ، على منع استخدام وسائل الحرب لاتفاقات جنیف

استمرار نفاذ هذه المعاهدات لیس مبني فقط على ورودها أثر دائم على البیئة الطبیعیة، وبالتالي فإنّ 

.3ضمن القائمة الإرشادیة

غیاب نص صریح في المعاهدات البیئیة یقضي على أنّ )جزر سلیمان(من جهته ممثل أكدّ 

ر عن اتجاه الإرادة الدولیة إلى التأكید على ضمان الحمایة البیئیة زاع المسلح، یعبّ بمصیرها أثناء النّ 

وفي المقابل فإنّ ، 4إذا ورد نص صریح بخلاف ذلكفي جمیع الأوقات وفي جمیع الحالات إلاّ 

د بضرورة الخضوع لمبادئ القانون الدولي الإنساني غیر لح مقیّ زاع المستطبیقها بین الأطراف في النّ 

1 - MAGNINY Véronique, Op. Cit., p. 39.

.103دراسة للممارسة والفقه، مرجع سابق، ص :أثر النزاع المسلح على المعاهداتلجنة القانون الدولي، -2
3 - C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3054ème séance, Op. Cit., p. 9.

زاع المسلح، إذ الحمایة اللازمة أثناء النّ انتقدت معظم المعاهدات البیئیة على أساس افتقارها لنظام قانوني كامل یؤكد على 

:لأكثر تفصیل أنظر.اعتمدت معظم نصوص هذه المعاهدات الصیاغة الضمنیة غیر المباشرة لهذه الحمایة

BORBERON Severine et LINDER Virginie, Op. Cit., pp. 197 – 198.

المسلح من أجل تبریر عجز مؤسساتها عن الوفاء بالتزاماتها  زاعنشیر في هذا الصدد إلى قدرة الدولة على التمسك بواقعة النّ 

:أنظر.زاع المسلحفي مجال البیئة، ومن ثمة تغطیة الأضرار البیئیة المترتبة بشكل غیر مباشر بسبب النّ 

COLLIN Charlotte,, Op. Cit., p. 28.
.53للممارسة والفقه، مرجع سابق، ص دراسة :أثر النزاع المسلح على المعاهداتلجنة القانون الدولي، -4
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ه أمام هشاشة وعدم فعالیة بعض القواعد تستوجب تطبیق قواعد حمایة البیئة بغض النظر عن أنّ 

.1تطبیق قواعد هذا القانون

ائل زاع المسلح یعد من المسمسألة نفاذها أثناء النّ وبذكر قواعد القانون الدولي الإنساني، فإنّ 

العدید من المسائل هذا الأخیر المحرك الأساسي لإعمال هذا القانون، غیر أنّ باعتبار أنّ المرجحة

تي یطرحها هذا النفاذ سواءً بالنظر إلى طبیعة قواعد القانون الدولي الإنساني أو بالنظر إلى الّ 

وواقع الممارسة تي تتضمن هذه القواعد س على مستوى المعاهدات الّ الاختلاف بین ما هو مكرّ 

، وهو ما ینطبق أیضا على اتفاقات القانون الدولي لحقوق الإنسان بالنظر إلى الحقوق التي الدولیة

.تتضمنها وتعمل على حمایتها

1 - COLLIN Charlotte, Op. Cit., p. 12.
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المبحث الثاني

القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق  لاتفاقاتالطابع الإنساني 

أولوية ذات اعتبار خاص للنفاذ المستمر أثناء النزاع المسلح :الإنسان

في صدارة القائمة الإرشادیة المرفقة لمشروع المواد، جاءت اتفاقات القانون الدولي الإنساني 

، وقد اعتبرتهما الأمانة العامة )خ(أما معاهدات الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان فقد وردت في الفقرة 

هذه  لمنظمة الأمم المتحدة في مذكرتها من المعاهدات المحتمل سریانها احتمالاً راجحاً، وتتمیز

تي تُعنى بإقامة ، والّ 2طابع المصلحي المتبادل للدولالّتي تخلو من الموضوعیة بال1الاتفاقات مجتمعةً 

نظام قانوني موضوعي من أجل تكریس حمایة معینة لفئات مختلفة وفي أوضاع مختلفة تشكل في 

.3ب على عاتق الدول الأطراف في هذه الاتفاقاتالوقت ذاته التزاماً یترتّ 

اهتمت أشغال لجنة القانون الدولي بتكریس مبدأ استمراریة نفاذ المعاهدات الدولیة المتعلقة 

زاع المسلح سواءً من بهذین القانونین، نظراً لكون الفئة الأولى تهتم بسیر الأعمال العدائیة أثناء النّ 

وهو ما یجعلها قاعدة زاعات المسلحةزمة لضحایا النّ حیث تحدید وسائل القتال وتكریس الحمایة اللاّ 

، في حین تضفي الفئة الثانیة حمایة )المطلب الأول(تخصیص تحظى بالأولویة من حیث النفاذ 

زاع المسلح معاً سواءً من حیث إقرارها أو كفالة احترامها خاصة لحقوق الإنسان في زمني السلم والنّ 

.)المطلب الثاني(من طرف الدول 

وقد سبق أن حظیت قواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان،  بدراسات أكادیمیة متعددة حول -1

مقتضیات الحمایة القائمة على الاعتبارات غیر أنّ تي تجمع بین هذین القانونین نظراً لاختلاف زمن تطبیقهما، العلاقة الّ 

ر للتمییز من حیث الأهداف لا من حیث الآلیات ونطاق تطبیق كل منها والفئات المعنیة الإنسانیة أدى إلى غیاب كل أث

ذي تتمیز به قواعد القانون على خلاف الطابع الخاص الّ ،تي تكتسي طابعاً عاماً في القانون الدولي لحقوق الإنسانبالحمایة الّ 

دراسة بعض الحقوق –في المنظومة القانونیة الجزائریة نادیة خلفة، آلیات حمایة حقوق الإنسان:أنظر.الدولي الإنساني

، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه العلوم في العلوم القانونیةـ تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق، جامعة الحاج –السیاسیة 

.66، ص 2010لخضر، باتنة، 
في أكثر من مناسبة على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني والقانون لمنظمة الأمم المتحدة أكدت الجمعیة العامة -2

:أنظر.زاع المسلحلتزام بضمان حمایة المدنیین في حالة النّ الاالدولي لحقوق الإنسان من قبل الأطراف المتنازعة، وكذا 

A.G., Suite donnée au rapport de la Mission d’établissement des faits de l’Organisation des Nations Unies
sur le conflit de Gaza, Rapport du Conseil des droits de l’homme, 2 novembre 2009,Soixante-quatrième
session, A/64/L.11, p. 2.

.3خلیل موسى، دور القانون الدولي لحقوق الإنسان في تطویر القانون الدولي للمعاهدات، مرجع سابق، ص محمد-3
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المطلب الأول

الإنساني قاعدة تخصيص ذات النفاذ التلقائيالقانون الدولي 

أثناء النزاع المسلح

لذا تتمتع زاعات المسلحة المجال الخصب لتطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني،تعتبر النّ 

كل أكد ممثليوقد القانون، بالحمایة المطلقة من حیث النفاذ وهو ما أكدته العدید من نصوص هذا 

.زاعات المسلحةفي مجال قانون النّ 1على كونها قاعدة تخصیص)المملكة المتحدة(و) أ.م.الو(من 

لم یقتصر على زاع المسلح،تمتع اتفاقات القانون الدولي الإنساني بالحمایة المطلقة أثناء النّ ت

ذي كان سائداً، بحیث اعتبرت من بین یعود إلى الفكر التقلیدي الّ مامشروع المواد فحسب وإنّ 

، نظراً لإبرامها بهدف تطبیقها 2زاع المسلحعلى قاعدة إلغاء المعاهدات بسبب النّ  ات الواردةناءالاستث

سة بموجب وتبرر طبیعة قواعد القانون الدولي الإنساني هذه الحمایة المكرّ .3في مثل هذه الحالة

زاعات المسلحة لما لها من أهمیة في الحد من النّ ،)الفرع الأول(مشروع مواد لجنة القانون الدولي 

الفرع (بالتخفیف من آثارها على الدول بصفة عامة وعلى العلاقات السلمیة لهذه الأخیرة بصفة خاصة 

).الثاني

Lex)باللغة الفرنسیة في وثائق لجنة القانون الدولي بـ"قاعدة تخصیص"یطلق على -1 specialis) ، وقد نوهت بعض الوفود

تي تنطبق على الّ نظراً لتمتعه بهذه الخصوصیة مشاریع المواد لا تمس بدور القانون الدولي الإنساني إلى ضرورة توضیح أنّ 

ه لا حاجة لهذا التوضیح أنّ ) أ.م.الو(و )المملكة المتحدة(و )جمهوریة كوریا(زاعات المسلحة في حین أكد ممثل كل من النّ 

عدم "وقد سبق وأن اقترح إضافة مادة جدیدة إلى أحكام مسلح یكون تلقائیاً، تطبیق هذا القانون أثناء النّزاع الانطلاقاً من كون 

لدفاع الشرعي عن النفس وقرارات مجلس الأمن للأحكام المتعلقة باتنص على هذه القواعد كما هو الشأن بالنسبة "الإخلال

، مرجع )2008(أعمال دورتها الستین تقریر لجنة القانون الدولي عن:أنظر.خذة في هذا المجال وغیرها من المسائلالمتّ 

التقریر الثالث عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات مقدم من السید إیان براونلي لجنة القانون الدولي، ؛ 4ص  سابق،

التقریر الأول للسید لوسیوس كافلیش المقرر الخاص عن آثار لجنة القانون الدولي، ؛ 20المقرر الخاص، مرجع سابق، ص 

.9نزاعات المسلحة على المعاهدات، مرجع سابق، صال
.66دراسة للممارسة والفقه، مرجع سابق، ص :أثر النزاع المسلح على المعاهداتلجنة القانون الدولي، -2
:أنظر.أیضاً، معاهدات حقوق الإنسان والحدود أو النظم الإقلیمیة وإنشاء المنظمات الدولیةضاف إلى هذه المعاهداتیُ -3

التقریر الأول للسید لوسیوس كافلیش المقرر الخاص عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، مرجع لجنة القانون الدولي، 

.19سابق، ص
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الفرع الأول

الدولي الإنساني في إقرار مبدأ  اتفاقات القانونمساهمة طبيعة قواعد 

أثناء النزاع المسلحها استمرارية نفاذ

زاعات المسلحة إلى سعي المجتمع الدولي نحو تقریر قواعد رتبتها النّ تي أدت الآثار الوخیمة الّ 

ة المسلحة، وذلك بموجب العدید من تنظم سیر الأعمال العدائیة وتكفل حمایة ضحایا استخدام القوّ 

ذي یستمد لیه بالقانون الدولي الإنساني، الّ تي شكلت فیما بعد ما یطلق عالاتفاقات والقرارات الدولیة، الّ 

ة الإلزامیة على نحو تلتزم به الدول الأطراف وغیر ، وتتمیز بالقوّ )أولا(م قواعده من العرف الدولي معظ

).ثانیا(الأطراف فیها وعلى قدم المساواة 

الطابع العرفي لقواعد القانون الدولي الإنساني:أولا

تي شهدت تواتراً تستمد قواعد القانون الدولي الإنساني أهمیتها من خلال الممارسة الدولیة الّ 

من خلال شرح الفقرة ، ف1أكسبها طابعاً عرفیاً لیتم فیما بعد تدوینها في شكل اتفاقات ومعاهدات دولیة

لي لحقوق هذه القواعد وقواعد القانون الدو تطبیق ، فإنّ 1999من قرار معهد القانون الدولي لسنة 2

زاع المسلح، كونها قاعدة عرفیة حیث یتعین الإنسان، لا یتوقف على النظام القانوني للأطراف في النّ 

تحت طائلة المطالبة باحترامها وعدم التنصل من هذا الالتزام بسبب  هاعلى جمیع الأطراف احترام

.2وجود نزاع مسلح

إشارة إلى القانون العرفي الدولي في القائمة الإرشادیة المرفقة  إدراجوقد ورد اقتراح مفاده 

تي ة القانونیة لأحكام المعاهدات الّ ة قانونیة بمعزل عن القوّ بمشروع المواد، لما تتسم به قواعده من قوّ 

وقد أوضحت محكمة العدل الدولیة في قضیة النشاطات العسكریة زاع المسلح،یمكن أن تتأثر بالنّ 

ه في حال وجود قاعدتین من مصدرین من مصادر ، أنّ )نیكاراغواي(و) أ.م.الو(سكریة بین وشبه الع

زاعات المسلحة ذات تي تنظم النّ ي الإنساني من أجل التأكید على القواعد الّ جاء الطابع التعاهدي لاتفاقات القانون الدول-1

فریتس كالسهوفن ولیزابیث تسغفلد، :أنظر.ذي كان یشوب تطبیقها بسبب صعوبة تحدیدهاالطابع العرفي وإزالة الغموض الّ 

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، أحمد عبد العلیم، :مدخل للقانون الدولي الإنساني، ترجمة:ضوابط تحكم خوض الحرب

.18، ص2004جنیف، 

معظم هذه القواعد تطبق بالنظر إلى الثقافة تستمد قواعد القانون الدولي الإنساني من أخلاقیات والتقالید المحلیة للدول، لذا فإنّ 

:أنظر.علیهازاع المسلح ولیس بالنظر إلى كونها قواعد اتفاقیة تحظى بمصادقة الدولالحربیة للطرف في النّ 

CICR, Mieux faire respecter le droit international humanitaire dans les conflits armés non internationaux,
Op. Cit., p. 31.
2 - I.D.I., Collection « Résolution » N°. 1, Op. Cit., p. 15.
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القانون الدولي متطابقتین في مضمونهما وكانت الدول ملزمة بها إما بموجب قانون المعاهدات أو 

.1هما تحتفظان باستقلالهمابموجب القانون الدولي العرفي فإنّ 

فیما یتعلق بالحرب 1877في قراره الصادر سنة ، ذلكولي أكد معهد القانون الدسبق أن وقد 

القواعد المطبقة علیها لیست عبارة عن حلول سیاسیة أو ، أنّ )تركیا(و )روسیا(القائمة ما بین 

بمعرفتهما وتنفیذهما لها، مما لا ماي28ما هي قواعد الحرب كما هي مدونة في وثیقة دبلوماسیة وإنّ 

.2هذه القواعدیترك المجال لتقدیم أي اعتراض أو الاتهام بعدم معرفة 

في تكریس مبدأ على هذا النحو، ساهم الطابع العرفي لقواعد القانون الدولي الإنساني 

مال العدائیة والعدید ما ما یتعلق بسیر الأعزاعات المسلحة غیر الدولیة لاسیّ استمراریة نفاذها أثناء النّ 

زاعات المسلحة لا تي تحكمها، وأضفت عنصر الإلزام على تطبیقها في كل أنواع النّ من المبادئ الّ 

.3ما إلى الأصل العرفي لهذه القواعدبالنظر إلى الطابع الاتفاقي وإنّ 

على الأهمیة العرفیة لهذه القواعد بحیث تمسكت الدول بضرورة استمرار )شرط مارتینز(یؤكد 

القانون الدولي الناتجة عن قوانین  ئن بموجب مبادیالحمایة القانونیة الممنوحة للمدنیین والمقاتل

الإنسانیة وما یملیه الضمیر العام بالنسبة للحالات غیر المشمولة بأحكام اتفاقات القانون الدولي 

.4تطبیقه باعتباره قانون دولي عرفيني، وهو شرط ضامن لالإنسا

تي تنظم الاتفاقات الّ ذي یشوب الأحكام الواردة في على النقص الّ أكد معهد القانون الدولي

ها تي یكون فیها خطر على الإنسانیة، كما أنّ ، بحیث لا تشمل جمیع الحالات الّ قوانین وأعراف الحرب

الإنقاص من ما تعمل على وإنّ زاعات هذه النّ تي تنتج عنلتوترات الّ للمخاطر والا تضع حد نهائي 

؛ تقریر لجنة القانون 29دراسة للممارسة والفقه، مرجع سابق، ص :أثر النزاع المسلح على المعاهداتلجنة القانون الدولي، -1

.32، مرجع سابق، ص )2007(الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والخمسین 
2- I.D.I., "Application du Droit des Gens à la guerre de 1877 entre la Russie et la Turquie", Observations
et Vœux, session de Zurich, 1877, in : www.idi-iil.org/idiF/resolutionsF/1877_zur_04_fr.pdf, p. 1.

.16مرجع سابق، ص اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، القانون الدولي الإنساني وتحدیات النزاعات المسلحة المعاصرة،-3

تجاه قواعد )جمهوریة كونغو الدیمقراطیة(تي ارتكبتها قواتها المسلحة في أراضي عن الانتهاكات الّ )أوغندا(أثیرت مسؤولیة 

BIAD:أنظر.القانون الدولي الإنساني لما تتمتع به من طابع عرفي Abdelwahab, Op. Cit., p. 117.

)Simonds(و )Chinkin(و)Tarasofsky(انقسم الفقهاء في توسیع مضمون تطبیق الشرط، بحیث ذهب البعض أمثال -4

)Meron(إلى امتداد تطبیقه لیشمل الاعتبارات البیئیة المدونة في المعاهدات الدولیة، في حین أكد كل من )Bothe(و

Antonio(و Cassese( بعدم تفسیر الشرط على نحو مفرط، وقد استظهر هذا الشرط في الممارسة الدولیة أمام محكمة العدل

أثر لجنة القانون الدولي، :نقلاً عن.عدم مشروعیة الأسلحة النوویةللاحتجاج ب)أسترالیا(و )جزر سلیمان(الدولیة من طرف 

.108-106دراسة للممارسة والفقه، مرجع سابق، ص ص :النزاع المسلح على المعاهدات
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ة حدتها من خلال تحدید قیود یفرضها الضمیر القانوني للشعوب المتحضرة فیما یتعلق باستعمال القوّ 

.1وتكریس الحمایة من خلال القانون الوضعي

التطبیق، بالنظر إلى الطابع تزداد أهمیة قواعد القانون الدولي الإنساني أكثر فأكثر عند 

ذي من شأنه ترتیب التزامات لا تقبل المخالفة أو الاتفاق على ذي تتمتع به والّ الإلزامي القطعي الّ 

.مخالفتها من طرف الدول من جهة، وترتیب المسؤولیة الدولیة على منتهكیها من جهة أخرى

قواعد القانون لالكافة لمترتبة تجاهازدواجية الصفة الآمرة والالتزامات ا:ثانيا

الدولي الإنساني

على التزام الدول بضمان 1949لسنة نصت المادة الأولى المشتركة لاتفاقات جنیف الأربعة 

جمیع الدول الأطراف وغیر وذلك من طرف ، وكفالة احترامهاقواعد القانون الدولي الإنساني تطبیق 

على وجوب تصرف الدول تجاه الانتهاكات الفردیة أو تي تنصالّ 89، وهو ما تؤكده م2الأطراف فیها

56ذي سیؤدي إلى إعمال مالّ ، بالتنسیق مع منظمة الأمم المتحدة هذه القواعدتي ترد على الجماعیة الّ 

.3من میثاق الأمم المتحدة

تحت طائلة ، لذا جاء التزام الدول بها4تشكل هذه القواعد صالح عام للمجتمع الدولي برمته

إثارة المسؤولیة الدولیة وتحمل تبعة الآثار المترتبة عن انتهاكها باعتبارها تتضمن التزامات في مواجهة 

Erga(الكافة  Omnes( ّوالالتزام بالتصرف تي تمنح للدول سلطة التصرف تجاه أي انتهاك ضدها، ، ال

.5الانتهاكات الجسیمة لهذا القانونتجاه 

1 - I.D.I., "Examen de la Déclaration de Bruxelles de 1874", Op. Cit., p. 1.
لیوغوسلافیا سابقاً عدة شروط للنظر في الانتهاكات الواردة على قواعد القانون الدولي الإنساني فرضت المحكمة الجنائیة الدولیة -2

وإضفاء صفة الإجرام علیها، الّتي تنحصر في وجوب ورود الانتهاك على قاعدة من قواعد هذا القانون، وأن تكون ذو طابع عرفي أو 

ذا مس الانتهاك بالقیم ذات الأهمیة الخاصة المحمیة بموجب القواعد محل تعاهدي، إضافةً إلى كون الانتهاك جسیم ویكون كذلك إ

Tribunal,:أنظر.الانتهاك، كما اشترطت أن یترتب عن الانتهاك إمكانیة انتساب المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفراد المرتكبین له pénal

international pour l’Ex-Yougoslavie, Arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception
préjudicielle d’incompétence, Op. Cit., paragraphe. 94.

3 - ÉRIC David, p. 626.
أنّ النّزاعات المسلحة الحدیثة لا تخص الدول فحسب وإنّما المجتمع الدولي في مجموعه، الّذي یعد )Milan Šahović(یرى المقرر -4

فیه احترام القانون الدولي بصفة عامة والقانون الدولي الإنساني بصفة خاصة لصالح هذا المجتمع في جمیع الحالات، كما تمّ التأكید على

:أنظر.الأمم المتحدة بشكل لا یقبل الفصلارتباط هذه القواعد بقواعد میثاق منظمة 

I.D.I., Collection « Résolution » N°. 1, Op. Cit., p. 14.
5 - DEVILLARD Alexandre, L’obligation de faire respecter le droit international humanitaire : l’article 1
commun aux conventions de Genève et à leur premier protocole additionnel, fondement d’un droit
international humanitaire de coopération ?, Revue québécoise de droit international, N° 20/2, 2007, in :
http://rs.sqdi.org/volumes/202_Devillard.pdf , p. 98. =
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الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقاً إلى إضفاء البعد العالمي لجرائم الحرب المحكمة وقد انتهت

الانتهاكات الواردة على قواعد القانون الدولي الإنساني تمس بالصالح العام للمجتمع الدولي أنّ معتبرةً 

المحكمة في ذلك إلى سوابق قضائیة عدة من بینها قراروتتعارض مع الضمیر العالمي، مستندةً 

والطابع قواعد وأعراف الحرب تي أكدت على البعد الأخلاقي والمعنوي لالّ )إیطالیا(ـ العسكریة العلیا ب

جغرافي محدد، مما یترتب عنه ضرورة التعاون بین الدول ذي تتمیز به، وعدم تقیدها بنطاق الّ عالمي ال

.1من أجل الحد من الجرائم المرتكبة

والضرورات العسكریة وكذا 2الإنساني للموازنة بین المتطلبات الإنسانیةالقانون الدولي جاء 

قواعده متمیزة بطابع التركیز على المصالح الفعلیة للمجتمع الدولي والإنسانیة برمتها، ومنها جاءت 

تي لم تشارك ، ویذهب البعض إلى اعتبار قواعده ذات طابع آمر مما یجعل الدول الّ العالمیة

.3ها أو التخلي عنهاتة بها، ولا یمكن مخالفملزموضعها في

محكمة العدل الدولیة ه لابد من الأخذ بعین الاعتبار أنّ بأنّ )كولومبیا(ذكر ممثل وقد 

أو  4زاعات المسلحة ككل جزء من القواعد الآمرةقانون النّ أقرت بأنّ ،)طوكیو(و )نورمبرغ(ومحكمتي 

بشكل ملزم على جمیع أعضاء المجتمع الدولي حتى ولو ذي یتم تطبیقه الّ ،القانون الدولي العرفي

.5غیر موقعة على مختلف صكوك جنیف ولاهايكانوا دولاً 

تي لا یجوز انتهاكها باعتبارها تشكل مبادئ القانون التأكید على وجود عدد كبیر من قواعد القانون الدولي الإنساني الّ تمّ =

زاعات تي تقوم على الاعتبارات الإنسانیة وتهدف إلى حمایة الشخص الإنساني أثناء النّ الدولي العرفي غیر القابلة للانتهاك، الّ 

BIAD:أنظر.المسلحة Abdelwahab, Op. Cit., p. 117.
1- Tribunal pénal international pour l’Ex-Yougoslavie, Arrêt relatif à l’appel de la défense concernant
l’exception préjudicielle d’incompétence, Op. Cit., paragraphe. 57.

المسلح، إلى زاع تستمد المصلحة العامة للدول في إقرار البعد الإنساني لتطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني أثناء النّ -2

خلفان كریم، دور مجلس الأمن في :أنظر.لمخالفة أو الاتفاق على مخالفتهاغیر القابلة لتي تتمیز بها هذه القواعد القطعیة الّ 

.143مجال القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 
.80محمد فهاد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص -3
أغلب قواعد القانون الدولي الإنساني تتمتع بصفة ى تعریف القاعدة الآمرة في اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات فإنّ الرجوع إلب-4

تقنینها في شكل اتفاقات لاهاي وجنیف وهي القاعدة الآمرة، باعتبارها قواعد عرفیة تواتر علیها ممارسة الدول ومن ثمة تمّ 

تي لم تصادق علیها، ویتم التأكید على صفة القطعیة من خلال نص هذه الاتفاقات الّ ساریة على جمیع الدول بما فیها تلك 

على ضرورة احترامها وكفالة احترامها من طرف الدول في كل الظروف، وما یدل على ذلك عدم إمكانیة تعدیل هذه الاتفاقات 

ÉRIC:أنظر.بموجب اتفاقیة خاصة David, Op. Cit., pp. 107 – 108.

آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، التعلیقات والمعلومات الواردة من الحكومات، مرجع سابق، لجنة القانون الدولي، -5

.9ص 
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باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني على هذا النحوزاع المسلحتلتزم جمیع الأطراف في النّ 

من قرار معهد 5سته موهو ما كرّ ى لو كانت كیانات غیر دولیة،والحقوق الأساسیة للإنسان حتّ 

، بحیث جاء التزام الدول باحترامها وكفالة احترامها في جمیع الظروف 1999القانون الدولي لسنة 

زاع المسلح، ویعتبر دون أن یكون لأي طرف الحق في التنصل من هذا الالتزام بالاستناد إلى وجود النّ 

Erga(تي تسري في مواجهة الكافةهذا الالتزام من الالتزامات الّ  Omnes( وهو ما یؤكده حق جمیع

1تي یمكن أن تتم بالطرق الدبلوماسیةالّ ، زاع المسلح بالمطالبة بتنفیذ هذا الالتزامالدول الأطراف في النّ 

.2أو القضائیة

الثانيالفرع 

العلاقات السلمية بين الدول بناءدور قواعد القانون الدولي الإنساني في 

زاع المسلح، من خلال فرض الإنساني في مجمله فرضیة السلم أثناء النّ س القانون الدولي كرّ 

الطابع الإنساني على العملیات العسكریة والأعمال العدائیة، فكان للطابع العرفي الإلزامي لقواعده دوراً 

ل ومنه جاء التزام الدو ، )أولا(هاماً في إعادة وبناء السلم والأمن الدولیین بین الأطراف المتنازعة 

ذي یفرض علیها اتخاذ مجموعة من التدابیر الّ ، باحترام وكفالة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني

).ثانیا(والإجراءات لضمان الوفاء به على النحو الأمثل

في حفظ السلم  التطبيق التلقائي لاتفاقات القانون الدولي الإنسانيأهمية :أولا

والأمن الدوليين

زاع المسلح ابتداءً وانتهاءً، بالالتزامات المنبثقة عن المعاهدات الدولیة بالنّ  عدم الوفاءیرتبط 

فعدم تطبیقها قد یعرقل السیر الحسن للعلاقات الدولیة مما یجعله سبباً في إحداث التوتر والخلاف بین 

زاع نّ الدول قد یعرف تطوراً لیصبح نزاعاً مسلحاً ذو بعد دولي أو غیر دولي، كما قد یكون هذا ال

.المسلح سبباً مباشراً لعدم الاستمرار في نفاذها، مما قد یؤثر على السلم والأمن الدولیین

بما في ذلك –التزام الدول باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني اعتبارجاء التأكید على 

في  الدولیینعنصر أساسي للنظام الدولي لحفظ وإعادة السلم والأمن –الحقوق الأساسیة للإنسان 

ذي استند واضعوها إلى ما توصل إلیه الّ ، في مادته الثالثة1999ر معهد القانون الدولي لسنة قرا

تریكي فرید، حمایة ضحایا النزاعات الدولیة :أنظر.المطالبة وأشكالهاتي تكفل هذه للتعرف على الطرق الدبلوماسیة الّ -1

.176-175، ص ص مرجع سابقدراسة مقارنة، :المسلحة في القانون الدولي الإنساني والفقه الإسلامي
2 - I.D.I., Collection « Résolution » N°. 1, Op. Cit., p. 31.
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تي أكدت على الّ ، خذة على أساس الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدةمجلس الأمن من قرارات متّ 

.1ضرورة هذه القواعد والحقوق الأساسیة للإنسان

العدید من القرارات الصادرة عنه، على ضرورة الالتزام بقواعد القانون أكد مجلس الأمن في 

، وركز على 2زاعات المسلحة، وذلك تحت طائلة المسؤولیة الدولیة لمنتهكیهاالدولي الإنساني في النّ 

.3زاعات المسلحةما ما یتعلق بوضع المرأة والطفل في النّ الفئات المحمیة بموجب هذا القانون لاسیّ 

نموذجاً حدیثاً لاهتمامه بالتزام )جنوب السودان(قرار مجلس الأمن المتعلق بالوضع في یعتبر

وقد أكد في ، الأطراف المتحاربة بقواعد القانون الدولي الإنساني وحمایة الحقوق الأساسیة للإنسان

أكثر من موضع على خطورة الانتهاكات الواردة على هذه القواعد والحقوق بالنسبة للسلم والأمن 

تي خاذ الإجراءات والسیاسات الّ المسؤولة عن اتّ الدولیین، مع فرض جزاءات على الأفراد والكیانات 

.4)جنوب السودان(تعمل على تأخیر تنفیذ خطة السلام في 

اء لجنة القانون الدولي على الاستمرار في العمل بالاتفاقیات المتعلقة أكد أحد أعضوقد 

وبروتوكوله الإضافي الأول 1949ما اتفاقیات جنیف الأربعة لسنة بالقانون الدولي الإنساني لاسیّ 

عن النفسى بالنسبة للدولة الضحیة في حالة ممارستها لحقها في الدفاع الشرعي، حتّ 1977لسنة 

1 - I.D.I., Collection « Résolution » N°. 1, Op. Cit., p. 15 et 27.

ذي تشهده عملیة دخولها حیز التنفیذ، إذ نصت معظم تظهر أهمیة قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال الاستثناء الّ 

ز التنفیذ بشكل فوري ه تدخل حیّ أشهر من التصدیق علیها، غیر أنّ 6أشهر أو 3ز التنفیذ بعد مرور الاتفاقات على دخولها حیّ 

ÉRIC:أنظر.المصادقة أو المنضمة إلیها نزاعاً مسلحاً ذا شهدت إحدى الدولدون التقید بالمدة إ David, p.634.

زاع المسلح على المعاهدات وانتهاك المعاهدة ذاتها، أشارت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، إلى التمییز بین أثر النّ -2

ذي یكون ه من السهل التوصل إلى هذا الأثر الّ زاع المسلح فإنّ التلقائي للقانون الدولي الإنساني أثناء النّ وانطلاقاً من التطبیق 

بالنسبة لهذا الأخیر، في حین یكون واضحاً بالنسبة لانتهاك المعاهدة الدولیة على أن لا یكون هذا الانتهاك دلیلاً على منعدماً 

دراسة للممارسة :أثر النزاع المسلح على المعاهداتلجنة القانون الدولي، :أنظر.ولیةزاع المسلح على المعاهدة الدأثر النّ 

.26والفقه، مرجع سابق، ص 
مدخل للقانون الدولي الإنساني، :فریتس كالسهوفن ولیزابیث تسغفلد، ضوابط تحكم خوض الحرب:لأكثر تفصیل أنظر-3

.103–100مرجع سابق، ص ص 
:، الوثیقة رقم)جنوب السودان(المتعلق بالوضع في 03/03/2015الصادر بتاریخ )2015(2206رقم قرار مجلس الأمن -4

S/RES/2206(2015) ّتجاه هذه)جمهوریة أفریقیا الوسطى(خذه فیما یتعلق بالانتهاكات المرتكبة في ؛ وهو نفس ما ات=

جمهوریة أفریقیا المتعلق بالوضع في 22/01/2015الصادر بتاریخ )2015(2196قرار مجلس الأمن رقم :أنظر.القواعد=

.S/RES/2196(2015):، الوثیقة رقمالوسطى
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معاهدات واتفاقات القانون الدولي الإنساني من مشروع المواد، وعلیه فإنّ 13من أحكام موالاستفادة 

.1تي یمكن لها تعلیقها بسبب فعل العدوانمستبعدة من نطاق المعاهدات الّ 

تحقيق التعاون الدولي بفرض الالتزام الفردي والجماعي لاحترام وكفالة :ثانيا

اني احترام قواعد القانون الدولي الإنس

زاعات المسلحة بل أثناء النّ القانون الإنساني یظل ساریاً ضح من خلال الممارسة الدولیة أنّ یتّ 

من معاهدة الصداقة والتجارة 24تكون هذه الأخیرة المجال الخصب لتطبیق هذا القانون، وقد أكدت م

أي أثر على أحكامها زاع المسلحه لیس للنّ أنّ 1785المبرمة بینهما سنة  )أ.م.الو(و )بروسیا(بین 

تي تنظم هذا القانون استثناء في المفهوم ات الّ الإنساني، واعتبر سریان الاتفاقالمتعلقة بالقانون

زاع المسلح على المعاهدات، ویعود السبب في إدراج هذا الاستثناء إلى الهدف من التقلیدي لأثر النّ 

لحة وتنظیم سلوك المتحاربین وقت الحرب، مما زاعات المسإبرام هذه الاتفاقات المتمثل في تنظیم النّ 

.2زاعاتبنشوب هذه النّ یجعل تطبیقها مرهوناً 

"الوفاء بالمعاهدات الدولیة"یستمد التزام الدول باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني من مبدأ 

ت المسلحة والقواعد زاعاذي شهدته النّ التطور الّ ، غیر أنّ في جانبه الإیجابي"المعاملة بالمثل"ومبدأ 

تطبیق هذه فإنّ ینال أكبر حیّز ممكن فیها، ذي یجب أن تي تنظمها، وبروز الطابع الإنساني الّ الّ 

.3القواعد یكون أسمى من أي التزام آخر تلتزم به الدول فیما بینها

یتضمن الالتزام باحترام هذه القواعد كما هو مكرس في نصوص اتفاقات القانون الدولي 

وتتجلى أهمیة ذلك من خلال ترتیب المسؤولیة الجماعیة ، 4عدم إعمال مبدأ المعاملة بالمثلالإنساني

تي القول بغیر ذلك سیؤدي إلى عدم التقید بهذه القواعد كردة فعل تجاه الدولة الّ للدول حیث أنّ 

.6زاع المسلحعلى الأطراف في النّ فقط لا یقتصر  فهو، 5تنتهكها

1 - C.D.I., Compte rendu analytique provisoire de la 3058ème séance, Op. Cit., p. 6.
.21سابق، ص دراسة للممارسة والفقه، مرجع :أثر النزاع المسلح على المعاهداتلجنة القانون الدولي،-2

3 - DEVILLARD Alexandre, Op. Cit., p. 77 _ 78.
ÉRIC:أنظر.اعتداء إحدى الدول على هذه القواعد الحق لدولة أخرى الإتیان بنفس الاعتداءلا یمنح -4 David, Op. Cit.,

p. 624.
یساهم في تعزیز الجانب الإیجابي لهلم ینجح المجتمع الدولي في حظر إعمال هذا المبدأ في جانبه السلبي، ومع ذلك فإنّ -5

فریتس كالسهوفن .1949المشتركة لاتفاقات جنیف الأربعة لسنة 3احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وهو ما تؤكده م

.88–87مدخل للقانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص ص :ولیزابیث تسغفلد، ضوابط تحكم خوض الحرب
6- DEVILLARD Alexandre, Op. Cit., p. 82. =
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تي سة في اتفاقات القانون الدولي الإنساني الّ المكرّ ضاف إلى ذلك مجموعة من المبادئ یُ 

كما هو الشأن بالنسبة لمبدأ التمییز بین الأهداف العسكریة ،زاع المسلحیحظر خرقها أثناء النّ 

طراف ذان یتوجب على أوالأهداف غیر العسكریة وكذا التمییز بین المقاتلین والسكان المدنیین، واللّ 

.1ذةـا من المبادئ الأساسیة للقانون الدولي النافمزاع المسلح والأطراف الفاعلة فیه احترامهما كونهالنّ 

تي تضمن خاذ الإجراءات والتدابیر الّ یتحقق احترام الدول للقانون الدولي الإنساني من خلال اتّ 

علق بالجانب العسكري ما ما یتلاسیّ 3وتكریسها في قانونها الداخلي2نفاذ قواعده على مستوى إقلیمها

تمّ التأكید على المسؤولیة الجماعیة للدول في الوفاء بالتزام احترام القواعد الواردة في اتفاقات القانون الدولي الإنساني، سواءً =

:تي جاء فیهاالّ ، 1986ولى من إعلان طهران لسنة في الفقرة الأالأطراف أو غیر الأطراف فیها، 

[1. Les membres de la communauté internationale ont le devoir impérieux de s'acquitter de l'obligation
solennellement acceptée de promouvoir et encourager le respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales pour tous, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinions
politiques ou autres; ]. Voir : A. G., Acte final de la Conférence internationale des droits de l’homme,
Téhéran, 22 avril – 13 mai 1968, Nations Unies, document N° : A/CONF.32/41.

زاع زاعات المسلحة لا یتوقف على النظام القانوني لأطراف النّ تطبیق المبادئ والقواعد المتعلقة بالنّ أكد معهد القانون الدولي أنّ 

الالتزام بتطبیقها وارد أیضاً ه لا یحتاج إلى الاعتراف بصفة المقاتلین أو صفة المتمردین لتطبیقه، لذا فإنّ كما أنّ ،المسلح

,.I.D.I:أنظر.زاع المسلحتي تكون طرف في النّ بالنسبة للكیانات غیر الدولیة الّ  "L’application du droit international

humanitaire et des droits fondamentaux de l’homme dans les conflits armés auxquels prennent part des
entités non étatiques", Op. Cit., p.3.

بالنظر إلى طبیعته، ووجهته أو استعماله 1969بحسب ما ورد في قرار معهد القانون الدولي سنة یكون الهدف عسكریاً -1

العسكري، ومساهمته الفعلیة للعمل العسكري أو أن یمثل غرض عسكري معروف بصفة عامة بأن یتوخى من خلال التدمیر 

تي تطلق بشكل عشوائي ودون استعمال الأسلحة الّ حظر كما تمّ .الشامل أو الجزئي مزایا عسكریة جوهریة وملموسة وفوریة

:لأكثر تفصیل أنظر.العسكریة والأهداف غیر العسكریةتمییز بین الأهداف

I.D.I., "La distinction entre les objets militaires et non militaires en général et notamment les problèmes
que pose l’existence des armes de destruction massive", Session d’Edimbourg, 1969, in :
http://www.justitiaetpace.org/idiF/resolutionsF/1969_edi_01_fr.pdf , p. 2.

تي تظل كل من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان یشتركان في العدید من المبادئ الّ نشیر هنا إلى أنّ 

مبدأ صیانة الحرمة للفرد من خلال احترام حیاته وسلامته زاع المسلح، ومنها نجد سة سواءً في حالة السلم أو حالة النّ مكرّ 

ال، كذلك عدم تعریض الإنسان للتعذیب البدني أو العقلي أو العقوبات البدنیة أو الجسدیة والمعنویة بالنسبة للعاجزین عن القت

المعاملة المهینة للكرامة الإنسانیة، الاعتراف للإنسان بالشخصیة القانونیة، احترام شرفه وحقوقه العائلیة ومعتقداته وعاداته، 

محمد فهاد الشلالدة، القانون الدولي :أنظر.مییز ومبدأ الأمنإلى مبدأ عدم التوغیرها من الحقوق المتصلة بهذا المبدأ، إضافةً 

.78-74الإنساني، مرجع سابق، ص ص 
ما هو التزام یمتد إلى أقالیم الدول الأخرى، فواقعة لا تتقید الدول في الوفاء بهذا الالتزام بالنطاق الإقلیمي لسیادتها، وإنّ -2

فریتس كالسهوفن :أنظر. زاعیق هذه القواعد ولیس النطاق الإقلیمي لهذا النّ زاع المسلح هي محل اعتبار خاص في تطبالنّ 

.43مدخل للقانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص :ولیزابیث تسغفلد، ضوابط تحكم خوض الحرب
خذها الدول تتّ تي یجب أن یعتبر دمج قواعد القانون الدولي الإنساني ضمن القانون الداخلي من التدابیر الضروریة الّ -3

=ذي یتجلىالّ فعالیة تطبیق القانون الداخلي، الملتزمة باتفاقات والبروتوكولات المشكلة لهذا القانون، ویتوقف فعالیة تطبیقه على
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زمة لمواجهة أي انتهاك لقواعده خاذ التدابیر اللاّ أما كفالة الاحترام فیتم عن طریق اتّ .وضرورة نشره

.1زاع المسلحوالمطالبة باحترامها من قبل الأطراف في النّ 

إلى  المسلح، إضافةً زاع یقع على الدول التزام بالحفاظ على الالتزامات الناشئة قبل نشوب النّ 

، مع الإشارة أنّ 2الالتزامات المتزامنة مع نشوبه كما هو الحال بالنسبة لاتفاقات تبادل أسرى الحرب

بعض اتفاقات القانون الدولي الإنساني تقتصر على فئات معینة دون فئات أخرى وتطبق على نوع 

بالنسبة لاتفاقیة جنیف الرابعة لسنة زاعات المسلحة الدولیة دون الأخرى، كما هو الشأنمعین من النّ 

تي لم الّ ، زاعات المسلحة الدولیةتي تظل مقتصرة على ضحایا النّ المتعلقة بحمایة المدنیین الّ 1949

زاعات كما هو الحال بالنسبة ترد فیها بعض الفئات من الأشخاص الواجب حمایتهم أثناء هذه النّ 

.3عادیة للدولة المحاربةلمواطني الدول المحایدة ومواطني الدول الم

زاء، ـیظل الالتزام باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامها محمیاً بعنصر الج

یتحلى تطبیق القانون الدولي الإنساني بجانب ردعي من خلال فرض نظام عقابي للاعتداءات بحیث 

إعفاء الأطراف من المسؤولیة الناتجة عن في عدم  تي تتمثل أساساً الّ والانتهاكات الواردة ضد قواعده، 

تي تضفى فیها شرعیة وجعل الحالات الّ اعد هذا القانون، قو الانتهاكات الجسیمة المرتبكة ضد 

إلى ترتیب المسؤولیة الدولیة على الدولة والمسؤولیة إضافةً ،ة القاهرةحالة القوّ كالانتهاك محدودة 

.4الجنائیة الدولیة على القائم بالانتهاك باسم الدولة

زاع المسلح من خلال التأشیر على الممتلكات المحمیة ونشر القانون الدولي الإنساني وأخرى لاحقة في وضع أحكام سابقة للنّ =

:أنظر.ذي یفرض على أي انتهاك أو اعتداء لقواعد هذا القانونبالنظام العقابي الّ تتعلق 

DEYRA Michel, Remarques sur l’ineffectivité partielle des règles du droit international humanitaire, in :
VITORIA Réseau, Perspectives humanitaires entre conflits, droit(s) et action, Collection de droit
international, Editions Bruylant, 2002, p. 306.

دراسة مقارنة، مرجع :تریكي فرید، حمایة ضحایا النزاعات الدولیة المسلحة في القانون الدولي الإنساني والفقه الإسلامي-1

.174–173سابق، ص ص 

قانون الدولي الإنساني إلى التزامات إیجابیة وأخرى سلبیة تتطلب وسائل تستند في ینقسم الالتزام باحترام وكفالة احترام قواعد ال

.الأصل إلى قواعد القانون الدولي العام بصفة عامة، وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي بصفة خاصة

DEVILLARD:أنظر Alexandre, Op. Cit., p. 127.

زاع المسلح على حساب العمل العسكري یظل الالتزام باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني خاضع للإرادة السیاسیة للدولة الطرف في النّ 

:أنظر.تي تشهد هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد المدنیینالمسلحة غیر الدولیة الّ زاعات ذي قد یتقد بها، وهو ما یحدث غالباً في النّ الّ 

CICR, Mieux faire respecter le droit international humanitaire dans les conflits armés non internationaux,
Op. Cit., p. 12.
2 - MCNAIR Arnold Duncan, Op. Cit., p. 532.

.173محمد فهاد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص -3
4 - DEYRA Michel, Op. Cit., pp. 311 – 315.
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، إلى مسألة القواعد الواجبة التطبیق على 1999تطرق قرار معهد القانون الدولي لسنة وقد    

الشغب والتمرد المحلیة والعرضیة حالات الاضطرابات والقلاقل الداخلیة، والحالات الاستثنائیة وأعمال 

تي تخرج من نطاق تطبیق القانون الدولي الإنساني، بحیث یظل الأفراد وغیرها من الحالات الّ 

ذي یضمن هذه الحقوق، مع متمتعین بالحقوق الأساسیة ومحمیین بموجب قواعد القانون الدولي الّ 

ذات الحقوق المحمیة ضد التقیید في التزام الأطراف باحترامها تحت رقابة المجتمع الدولي، وهي

، وهو ما یقودنا إلى الحدیث عن نفاذ 1حالات الطوارئ بموجب تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني

تي تسترجع الأولویة في مثل هذه زاع المسلح، الّ اتفاقات القانون الدولي لحقوق الإنسان أثناء النّ 

.2قواعد القانون الدولي الإنسانيتي یغیب النص على تنظیمها في الحالات الّ 

المطلب الثاني

معاهدات القانون الدولي لحقوق الإنسان بين التطبيق التلقائي والتقييد 

أثناء النزاع المسلح

من القائمة الإرشادیة ) و(أدرجت المعاهدات الدولیة الخاصة بحمایة حقوق الإنسان في الفقرة 

اللجنة امتداد طبیعي لمعاهدات الصداقة والتجارة والملاحة ، وقد اعتبرتها 3المرفقة بمشروع المواد

ي بالنظر ــــــــــوالاتفاقات المتعلقة بالحقوق الخاصة للأفراد، كما ترتبط بالمعاهدات المنشئة لنظام إقلیم

نا ــــــــــیمن اتفاقیة فی60/5كفلت م، كما 4تي تتضمنهاان للسكان والأقلیات الّ ــــــــــوق الإنســــــــــإلى حق

ها غیر قابلة ـــــــــــإذ تكون أحكام،5وق الإنسانــــــــــة لاتفاقات حقــــــــــون المعاهدات حمایة خاصــــــــــلقان

1 - I.D.I., Collection « Résolution » N°. 1, Op. Cit., p. 43.
تي تتمیز بها قواعد القانون الدولي الإنساني، تحظى بالأولویة من حیث قاعدة التخصیص الّ نشیر في هذا الصدد أنّ -2

سهوفن ولیزابیث فریتس كال:أنظر.تي تطبق كقواعد تكمیلیة لا غیرالتطبیق أمام قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان الّ 

.62مدخل للقانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص :تسغفلد، ضوابط تحكم خوض الحرب
زاع معاهدات حقوق الإنسان من بین المعاهدات المبرمة بغرض تطبیقها في زمني السلم والنّ أنّ )بیلاروس(أكد ممثل -3

لوسیوس كافلیش المقرر الخاص عن آثار النزاعات المسلحة على التقریر الأول للسید لجنة القانون الدولي، :أنظر.المسلح

.19المعاهدات، مرجع سابق، ص
.273مرجع سابق، ص ،63تقریر لجنة القانون الدولي، الدورة -4
على الأحكام المتعلقة 3إلى  1لا تنطبق الفقرات : "هعلى أنّ 1969من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لسنة 60/5تنص م-5

بحمایة الشخص الإنساني والواردة في المعاهدات ذات الطابع الإنساني، وبخاصة منها الأحكام التي تحظر أي شكل من 

.، مرجع سابق222–87مرسوم رقم :أنظر".أشكال الانتقام من الأشخاص المحمیین بمثل هذه المعاهدات
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بسبب الإخلال بأحكامها من قبل أحد أطراف المعاهدة ومن ثمة عدم الجواز 1هاءــــــــــقاف أو الإنــــــــــللإی

هذه الاتفاقات تهتم بحمایة حقوق الدفع بعدم التنفیذ كمبرر لوضع حد للمعاهدة المعنیة، ذلك أنّ 

.2الإنسان الأساسیة في جمیع الأوقات والأوضاع

، یضع الدولة موضع اختیار بین اكتساب قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان هذه الأهمیة

هیمنة اعتباراتها الأمنیة والمصلحیة على الحمایة المقررة لحقوق الإنسان بموجب النصوص 

تي تتراوح بین الحمایة المطلقة لبعض الحقوق على حساب بعض الحقوق ، الّ )الفرع الأول(الدولیة

).الثاني الفرع(لآلیة التقیید من أجل تحقیق مصلحة علیا للدولةالخاضعة 

الفرع الأول

نفاذ القانون الدولي لحقوق الإنسان بين اعتبارات الأمن الوطني وتكريس 

الحماية الدولية لحقوق الإنسان

وحمایة یحقق القانون الدولي لحقوق الإنسان توازن بین متطلبات الأمن الوطني للدولة 

الحریات الأساسیة للإنسان، ولا تثیر هذه الأخیرة إشكالات من حیث التطبیق إذا لم تتعارض مع 

تي یحظى بها مبدأ الانسجام ه بذات القدر من الأهمیة الّ غیر أنّ ، )أولا(السیاسة الوطنیة للدولة 

كون محل ، یجب أن ینسانإعمال الحمایة المقررة بموجب قواعد القانون الدولي لحقوق الإ، فإنّ )أولا(

).ثانیا(هما ب على الدولة التزام بالموازنة بیناعتبار خاص مما یرتّ 

لسياسة الوطنية للدولة من أجل استمرار نفاذ اتفاقات إعمال مبدأ الانسجام مع ا:أولا

أثناء النزاع المسلح لحقوق الإنسانالقانون الدولي 

زاع المسلح الأخذ بمبدأ ضرورة انسجام الالتزامات التعاهدیة مع السیاسة الوطنیة خلال النّ تمّ 

تي مفادها الّ القاعدة التقلیدیةأسست، بحیث تي تستهدف المصلحة العامة والخاصة للدولةالّ ، منذ القدم

تي استندت إلیها الحجج الّ وكان من بین ، على هذا المبدأزاع المسلح یلغي المعاهدات الدولیةالنّ أنّ 

عدم القابلیة للإنهاء والإیقاف لا یتعارض مع حق الدولة في الانسحاب منها وإنهاء العمل بها وفق ما تنص إلى أنّ نشیر-1

علیه الأحكام الواردة فیها، وقد یكون الإنهاء بشكل مطلق أو عن طریق الإنهاء المتبوع بانضمام جدید ومشروط، وفي حال 

اب یتم الرجوع إلى القواعد العامة المنصوص علیها في اتفاقیة فیینا لقانون عدم وجود نص صریح یجیز الإنهاء أو الانسح

محمد خلیل موسى، دور القانون الدولي لحقوق الإنسان في تطویر القانون :لأكثر تفصیل، أنظر.1969المعاهدات لسنة 

.10-6الدولي للمعاهدات، مرجع سابق، ص ص 
.5ي لحقوق الإنسان في تطویر القانون الدولي للمعاهدات، المرجع نفسه، ص محمد خلیل موسى، دور القانون الدول-2
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مدى انسجامها مع على  التي تتوقفالمدرسة الموضوعیة في مسألة تحدید مصیر المعاهدة الدولیة 

.1زاع المسلحخلال النّ الوطنیة للدولة السیاسة 

مظهراً هذا المفهومخذ یتّ تتعدد مفاهیم المصلحة الوطنیة بین المفهوم الإیجابي والسلبي، إذ 

إیجابیاً عندما تلجأ الدول إلى سیاسة التعاون والحیاد مع الدول الأخرى وفرض تدابیر لحمایة 

خذ مظهراً سلبیاً عندما تتخذ هذه مصالحها السیاسیة والإستراتیجیة كالتسلح وتعزیز الحدود، في حین یتّ 

إحدى )البلقان(منطقة شكلت، فقد 2التدابیر في إطار النزعة الاستعماریة لتحقیق هذه المصالح

سابقاً إلى توقیف )یوغوسلافیا(أدت حروب الانفصال في و  المناطق ذات المصلحة الخاصة بأوروبا،

زاعات ، مما جعلها مناطق تحظى بالاهتمام والمتابعة الأوروبیة لمنع النّ العمل بالمعاهدات التجاریة

فریقیا والشرق الأوسط والخلیج أحراء تي تتمثل أساساً في كل من صالّ ،حرصاً على مصالحهافیها 

.3والضفة الجنوبیة للبحر الأبیض المتوسط

ي تحمي المصلحة الخاصة للدول وقواعد حمایة المصالح العامة، ز القضاء بین القواعد التّ میّ 

التزامات الدول تجاه الجماعة في مجموعها هي بحكم طبیعتها تهم كل الدول فجمیعها تعتبر بحیث أنّ 

هذه الالتزامات لها حجیة على الجمیع نّ إصاحبة مصلحة قانونیة في صیانة هذه الحقوق وبالتالي ف

)Erga Omnes(. ّریم تح:ه من بین الأمثلة على هذه القواعد نجدوبحسب محكمة العدل الدولیة فإن

أعمال العدوان، الإبادة، القواعد المتعلقة بحقوق الإنسان الأساسیة ولم تكن المحكمة هي الوحیدة 

فضلت إعطاء أمثلة عنها من العاجزة عن إعطاء تعریف لهذه القواعد، فلجنة القانون الدولي أیضاً 

ها لم تحل محل برزت هذه المدرسة بعد فشل مدرسة النیة في وضع نظریة محكمة لاستنتاج نیة الأطراف، ومع ذلك فإنّ -1

تحدید أنّ بذي ذهب إلى القول الّ )Cardozo(لها من طرف القاضي ، وقد عرفت تطبیقاً ما جاءت لتكملهاهذه المدرسة وإنّ 

صحة حكم في معاهدة ما موضوع محل نظر في القضاء یتم بالنظر إلى ما إذا كان الحكم یتنافى مع سیاسة أو سلامة الدولة 

في الحالة الطارئة المتمثلة في الحرب واستنتاج ما إذا كانت النیة المفترضة قد انصرفت إلى اقتصار ذلك على وقت السلام، 

، وقد أصبح الجمع بین النیة والانسجام مع السیاسة الوطنیة المعیار )أ.م.الو(نفس ما توصلت إلیه المحكمة العلیا لـ  وهو

زاع المسلح على المعاهدات الدولیة،  وقد لجأت محكمة العدل الدولیة الدائمة إلى مبدأ لمعرفة أثر النّ ) أ.م.الو(المعتمد في 

إلى ضرورة وضع واجبات الدفاع الوطني في المقام الأول )Huber(و )Anzilotti(اضیان حیث ذهب الق1923الانسجام سنة 

على حساب الالتزامات المترتبة عن الاتفاقات الخاصة بمجال التجارة والاتصالات، وتفسیر تجاه نیة الأطراف إلى اعتبار هذه 

دراسة للممارسة والفقه، مرجع :اع المسلح على المعاهداتأثر النز لجنة القانون الدولي، :أنظر.الأخیرة أقل أهمیة من الأولى

.70و 14سابق، ص ص 
2 - de SENARCLENS Pierre et ARIFFIN Yohan, Op. Cit., p. 36.
3- ZORGBIBE Charles, Op. Cit., pp. 122 – 125.



زاع المسلحالطابع الإنساني لاتفاقات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان أولوية ذات اعتبار خاص للنفاذ المستمر أثناء الن:المبحث الثاني -الفصل الثاني

208

طرف المجتمع الدولي تعریفها، هذه الأمثلة المنبثقة عن ممارسات دولیة أفاضت إلى قواعد مقبولة من

.1ضمني عن طریق العرفبشكل بشكل صریح عن طریق المعاهدات الدولیة و 

الاتفاق على أنّ تمّ ما ولم یقتصر تطبیق مبدأ الانسجام على معاهدات حقوق الإنسان، وإنّ 

طالما زاع المسلحالمعاهدات المعلنة أو المنشئة أو المرتبة لنظام أو مركز دائم لا تتأثر باندلاع النّ 

تي تنص على وتتمثل هذه المعاهدات في تلك الّ ،ها لا تتنافى مع السیاسة الوطنیة خلال الحربأنّ 

تي تقیم حدوداً والّ معیناً تي تدیر إقلیماً الّ إقلیم، والمنشئة لحقوق ارتفاق، السیادة والمتعلقة بالتخلي عن

.2والمنشئة لمنظمة دولیة

خاصة في تحقیق الموازنة بین ضرورة استمرار نفاذ تحظى المصلحة الوطنیة للدول أهمیة

زاع المسلح، ومساس هذا الأخیر بالمصالح معاهدات القانون الدولي لحقوق الإنسان أثناء النّ 

مبدأ الانسجام یكون منعدم الأثر في حال مخالفة قواعد هذا القانون الاستراتیجیة للدولة، ومع ذلك فإنّ 

إجراءات تصل إلى المساس بمبدأ السیادة من خلال تبریر فكرة التدخل خاذ ذي قد یصل إلى اتّ الّ 

.3الإنساني وتكریس الحمایة الدولیة المقررة لحقوق الإنسان

نفاذ معاهدات مبدأ استمرارية لاعتبارات الحماية القانونية لحقوق الإنسان :ثانيا

حقوق الإنسان أثناء النزاع المسلح 

حیث انتهت لجنة الأمم 1950سنةزاع المسلح إلى سان أثناء النّ یعود سریان أحكام حقوق الإن

قامت بها بخصوص المعاهدات المتعلقة بالأقلیات، بعدم انتهاءها المتحدة لحقوق الإنسان في دراسة 

تي تكون الأطراف المتحاربة والمحایدة المعاهدات الّ تندرج ضمن زاع المسلح نظراً لكونها بسبب النّ 

.4والمعاهدات المنشئة لحالات دائمةأطرافاً فیها 

تمكین الأفراد من التمتع بالحقوق المقررة لهم وفرض تهدف معاهدات حقوق الإنسان إلى 

اختلف الفقه حول مفهوم الحمایة بین تجسیدها من خلال الإقرار والاعتراف بحقوق الحمایة لها، وقد 

.415–414محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص ص -1
.27دراسة للممارسة والفقه، مرجع سابق، ص :أثر النزاع المسلح على المعاهداتالقانون الدولي، لجنة-2

3 - RESEAU Vitoria, Op. Cit, p. 27.
.32دراسة للممارسة والفقه، مرجع سابق، ص :أثر النزاع المسلح على المعاهداتالقانون الدولي، لجنة-4

زاعات المسلحة، تي تشهدها حقوق الإنسان بانتشار النّ أكد إعلان طهران في النقطة العاشرة على علاقة الانتهاكات الواسعة الّ 

:أنظر.مما یستوجب على الدول التعاون للحد منها

A. G., Acte final de la Conférence internationale des droits de l’homme, Op. Cit.
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الإنسان وبین اعتبارها مجسدة في تطبیق هذه الحقوق بموجب أنظمة قانونیة تضمن كفالة تمتع الأفراد 

بها، في حین یعتبر البعض الآخر الإقرار والاعتراف والتطبیق هي مراحل تشكل مضمون الحمایة، 

الإلزام  وهناك من یعتبر تعزیز حقوق الإنسان خطوة أولى للحمایة لتتجسد هذه الأخیرة من خلال

.1والنفاذ والتجریم

یعد تكریس الحمایة المقررة لحقوق الإنسان مظهر من مظاهر التقدم ووجه من أوجه 

دمجها ضمن القوانین الداخلیة إقرارها بموجب اتفاقات ومواثیق دولیة وتمّ ، وقد تمّ 2الدیمقراطیة للدولة

لسلم وبرزت أهمیة هذه الحمایة أكثر للدولة من أجل حمایة الأفراد من استبداد الحكومات في زمن ا

الالتزامات المترتبة على عاتق الدول بموجب هذه القواعد تخرج ، لذا فإنّ 3زاع المسلحفأكثر أثناء النّ 

قوق ووضع ضمانات خاذ إجراءات وتدابیر لتحقیق هذه الحمن اختصاصها الداخلي وتفرض علیها اتّ 

.4فعالة لحمایتها

ما لحقوق الإنسان في المقابل من هشاشة النظام المقرر لتجسیدها لاسیّ تعاني الحمایة الدولیة 

مة من ما یتعلق بوسائل الرقابة ذات الفعالیة النسبیة باعتبارها تعتمد بشكل أكبر على التقاریر المقدّ 

زاع المسلح، إضافةً تي ینعدم أثر الاعتراف فیها عن انتهاكها لحقوق الإنسان أثناء النّ طرف الدول والّ 

إلى الطابع الاختیاري لاختصاص لجنة حقوق الإنسان بالنظر في شكاوى الأفراد فیما یخص 

.5بالاعتداءات الواردة على الحقوق المضمونة لهم بموجب العهدین الدولیین لحقوق الإنسان

نادیة خلفة، آلیات حمایة حقوق الإنسان في المنظومة القانونیة :أنظرلأكثر تفصیل حول مفهوم حمایة حقوق الإنسان،-1

42–37، مرجع سابق، ص ص –دراسة بعض الحقوق السیاسیة –الجزائریة 
احترام حقوق الإنسان ودولة القانون ووجود مؤسسات دیمقراطیة على أنّ 1991أكد مجلس الوزراء للجماعة الأوروبیة سنة -2

قاعدة للتطور، كما یشكل تعزیز والدفاع عن حقوق الإنسان أسس للتعاون الأوربي والعلاقات القائمة بین في مجموعهاتشكل

de:نقلا عن.الجماعة الأوربیة وغیرها من الدول SENARCLENS Pierre et ARIFFIN Yohan, Op. Cit., p. 200.

.114، الهامش 29دراسة للممارسة والفقه، مرجع سابق، ص :أثر النزاع المسلح على المعاهداتلجنة القانون الدولي، -3
الضمانات الفعالة لحقوق الإنسان تفرض على الدول بذل جهودها من أجل تفادي نشوب حروب أكدت الجمعیة العامة أنّ -4

BRAHIMI:نقلا.س في میثاق الأمم المتحدةة المكرّ حظر استخدام القوّ لمبدأ خرقاً ،العدوان Youssef, Op. Cit., p.121.

زاع المسلح لا نشوب النّ ، بحیث أنّ 1985د القانون الدولي لسة جاء التأكید على الحمایة القانونیة لحقوق الإنسان في قرار معه

، حیث 1985من قرار معهد القانون الدولي لسنة 2یمنح للدول حق إنهاء الاتفاقات المتعلقة بحمایة الإنسان، وهو ما تؤكده م

:جاء النص على النحو الآتي

« L’existence d’un conflit armé n’autorise pas une partie à mettre fin unilatéralement aux dispositions
d’un traité relatives à la protection de la personne humaine, ni à en suspendre l’application, à moins que le
traité n’en dispose autrement ». Voir : I.D.I., "Les effets des conflits armés sur les traités", Op. Cit., p. 2.
5 - BRAHIMI Youssef, Ibid., pp. 118 – 119.
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الفرع الثاني

أثناء النزاع المسلححقوق الإنسانالحقوق المحمية بموجب معاهدات نفاذ 

المطلقة والحماية المقيدةبين الحماية 

زاع من النص بشكل صریح على تطبیقه في النّ جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان خالیاً 

ه بالرجوع زاع المسلح، غیر أنّ بشكل عام وشامل ودون تمییز بین حالة السلم وحالة النّ  إذ وردالمسلح، 

یة التقیید لبعض الحقوق دون البعض الآخر، ه أقر آلفإنّ 1إلى العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة

زاع المسلح الحالات الخاصة كحالة النّ القابلة للتقیید في س تمییزاً واضحاً بین الحقوقوهو ما یكرّ 

تتمتع ، بینما نجد في المقابل حقوقاً أخرى )أولا(تي تشكل خطراً حقیقیاً لأمن الدولة ووجودها الّ 

بحیث یظل الفرد متمتعاً بها في كل الظروف وفي زمني السلم ضد أي انتهاك، الحصانة المطلقة ب

).ثانیا(زاع المسلح على حد سواء والنّ 

ثناء النزاع المسلحلحقوق الإنسان أالحماية المقيدة :أولا

زاع ما المتعلقة بأمنها القومي أثناء النّ تواجه الدول صعوبة في الموازنة بین مصالحها لاسیّ 

المسلح، والوفاء بالتزاماتها المنبثقة عن معاهدات حقوق الإنسان وخضوعها لأجهزة الرقابة المكلفة 

إمكانیة الحید عن بمتابعة وضعیة هذه الحقوق ومدى تحقیقها وحمایتها من طرف الدول، غیر أنّ 

العهد الدولي  من4سته مبعض الأحكام الواردة في هذه المعاهدات یخفف من حدة الالتزام، وهو ما كرّ 

تي تمنح للدول حق تقیید بعض الحقوق في حالات الطوارئ العامة، وهو الّ 2للحقوق المدنیة والسیاسیة

.1زاع المسلحما یشجع الدول على الأخذ بمبدأ استمرار نفاذ معاهدات حقوق الإنسان أثناء النّ 

العهدین الدولیین لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق في حیثیات قرار الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة، أنّ جاء-1

.تجاه الدول في مجال حقوق الإنسان ي، تتمتع أحكامها بالإلزام القانون"لب الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان"لون الإنسان یشكّ 

:بناء على تقریر اللجنة الثالثة، الدورة الستون، رقم الوثیقة16/12/2005امة قرار اتخذته الجمعیة الع:أنظر

A/RES/60/149.
تي تضع في ید الّ الحمائي المقرر لحقوق الإنسان، اعتبرت لجنة حقوق الإنسان هذه المادة ذات أهمیة خاصة في النظام-2

الدولة ضمانات الإجرائیة والقانونیة للموازنة بین مصلحة الدولة الأمنیة وتمتع الفرد بالحقوق المقررة له بموجب العهد الدولي 

Observation:أنظر.للحقوق المدنیة والسیاسیة générale n° 29 Etats d’urgence (art.4), Pacte international relatif

aux droits civils et politiques, CCPR, Nations Unies, document N° : CCPR/C/21/Rev.1/Add.11,
31/08/2001, paragraphe 1. =



زاع المسلحالطابع الإنساني لاتفاقات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان أولوية ذات اعتبار خاص للنفاذ المستمر أثناء الن:المبحث الثاني -الفصل الثاني

211

تي ثنائیة الّ ت الاستالدول إجراءات وتدابیر من شأنها تقیید حقوق الإنسان في الحالاتتخذ 

من قبل الدول بموجب قوانینها الداخلیة نجد المنظمةبین الحالات من ، و تشكل خطراً على وجودها

زاع المسلح حالة طارئة، بحیث ، ویعتبر النّ 3والحالة الاستعجالیة والظروف الاستثنائیة2حالة الحصار

.4ة من التمتع ببعض الحقوقذین یقومون بأعمال تمس بأمن الدولیتم حرمان الأفراد الّ 

ظروف غیر المسبب لذي یحیط الدولةیأتي هذا الحرمان كنتیجة طبیعیة للظرف الخاص الّ 

عادیة تعجز فیه الدولة عن الوفاء بالتزاماتها الدولیة في مجال حقوق الإنسان من جهة، وحاجتها إلى 

من تي تواجههاالحالة الطارئة الّ تي لا یتماشى سریانها مع هامش من التصرف تجاه بعض الحقوق الّ 

ى إذا كانت في إطار ممارسة حقها في ه لا یشكل تبریراً لتجاوز التزاماتها حتّ ، غیر أنّ جهة أخرى

الاتفاقیة الأوربیة لحمایة حقوق الإنسان والحریات من 15وم الإنسان،من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق27مویقابل هذا النص =

الأساسیة، بینما لم ینص المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب على تعلیق العمل بالحقوق الواردة فیه، في الحالات 

.الاستثنائیة
ات المسلحة على المعاهدات، التعلیقات والمعلومات الواردة من الحكومات، مرجع سابق، آثار النزاعلجنة القانون الدولي، -1

.21ص 
ذي یستتبع بالضرورة التوسیع من سلطات قوات الأمن زاعات المسلحة، الأمر الّ تتحقق حالة الحصار بشكل أكبر أثناء النّ -2

دراسة للممارسة والفقه، :أثر النزاع المسلح على المعاهداتي، لجنة القانون الدول:أنظر.والتقیید من حقوق الأفراد وحریاتهم

.32مرجع سابق، ص 
زاع ، وقد اعتبر النّ 1918–1914برزت نظریة الظروف الاستثنائیة ذات المصدر القضائي أثناء الحرب العالمیة الأولى -3

والعصیان، وحالات الإضراب في المؤسسات العمومیة، المسلح من بین الظروف الاستثنائیة إلى جانب كل من حالات التمرد 

OBERDORFF:أنظر.مع ضرورة خضوع تكییف هذه الحالات للرقابة القضائیة Henri, Droits de l’homme et libertés

fondamentales, 2ème édition, L.G.D.J., Lextenso éditons, Paris, 2010, p. 168.

تي یتم تعطیلها، في الّ نین الساریة في الحالات العادیة تختلف حالة الحصار عن الحالات الأخرى بحلول النظام العسكري القوا

حین تستند حالة الطوارئ إلى وجود تهدید یمس بوجود الدولة من أجل التوسیع من السلطات المخولة للحفاظ على النظام العام 

تي تظل في ید السلطة المدنیة، بینما الحالة الاستثنائیة تعتبر أكثر السلطة العسكریة على مسألة استتباب الأمن الّ دون هیمنة

ذي یواجه الدولة یكون وشیك الوقوع ولیس مجرد احتمال، وتشترك جمیع هذه الحالات في جواز الخطر الّ خطورة بحیث أنّ 

حبشي لزرق، أثر سلطة التشریع على الحریات :مزید حول هذه الحالات، أنظرلل. تقیید حقوق الإنسان لصالح سلطات الأمن

العامة وضماناتها، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر 

.153و 133–127، ص ص 2013بلقاید، تلمسان، 
هؤلاء الأفراد یتم حرمانهم ، فإنّ 1966واردة في العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة بغض النظر عن آلیة التقیید ال-4

.المسلحةزاعاتالمتعلقة بحمایة الأشخاص المدنیین أثناء النّ 1949من الحقوق المقررة لهم بموجب اتفاقیة جنیف الرابعة لسنة 

مدخل للقانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص :وض الحربفریتس كالسهوفن ولیزابیث تسغفلد، ضوابط تحكم خ:أنظر

51.
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تي هذا الأخیر لا ینفي صفة غیر المشروعیة على الانتهاكات الّ عن النفس، بحیث أنّ الشرعي الدفاع 

.1عنهایر القابلة للحیدغقد ترد على الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان 

نموذجاً مثالیاً ساعد على إبراز المشاكل المتعلقة بالتطبیق المادي )كوسوفو(شكلت أزمة وقد 

ما مع التواجد المزدوج للقوات المدنیة والعسكریة في إطار مهام لاسیّ للقانون الدولي لحقوق الإنسان

المجال الإنساني من جهة أخرى، حیث یغیب حفظ السلام من جهة والمنظمات الدولیة الناشطة في 

تي یتعین على الجانبین التنظیم في مثل هذه الحالات من خلال توزیع السلطات ووضع  الحدود الّ 

ركز مجلس الأمن على طلب تعزیز الدفاع عن حقوق الإنسان دون زاع المسلح، إذالتقید بها أثناء النّ 

تي تهدف ات العسكریة من أجل استعادة السلام، والعملیات الّ النظر إلى ضرورة التوزیع المهام بین القو 

.2الحفاظ على النظام العامإلى 

ه فیما یتعلق في فتواها بقضیة الأسلحة النوویة أنّ ، محكمة العدل الدولیة أكدتومن جهتها 

ولي الد یتحدد المعیار بالعودة إلى قاعدة التخصیص أي القانون،تي یجوز الحید عنهابالأحكام الّ 

ذي یستهدف تنظیم سیر الأعمال العدائیة، فیتوقف التمتع الّ زاع المسلحالمطبق على النّ 3الإنساني

.4بهذه الحقوق على ما تنص به أحكام هذا القانون

ن التزاماتها الدولیة فیما یتعلق بحقوق الإنسان في الحالات الطارئة ممنح للدول حق التنصل 

أساساً في وجود المتمثلة زاع المسلح، على أن تتحقق مجموعة من الشروط تي من بینها حالة النّ والّ 

كل نزاع مسلح یشكل حالة طارئة فقد انتهت لجنة الحالة الطارئة العامة، ولا یعني بالضرورة أنّ 

الطابع المؤقت یضاف إلى ذلك ، 5زاع تهدیداً لحیاة الأمةالقانون الدولي إلى اشتراط أن یشكل هذا النّ 

.31-29دراسة للممارسة والفقه، مرجع سابق، ص ص :أثر النزاع المسلح على المعاهداتلجنة القانون الدولي، -1
2- KOLB Robert et PORRETTO Gabriele et VITÉ Sylvain, Op. Cit., pp. 295 – 296.

القانون الدولي الإنساني امتداد للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ففي ظل تنفیذ قواعد الاستثناء الواردة یعتبر أنّ هناك من -3

على حقوق الإنسان بسبب حالة الطوارئ یتم اللجوء إلى قواعد القانون الدولي الإنساني كصمام أمان لهذه الحقوق إلى غایة أن 

نادیة خلفة، آلیات حمایة حقوق الإنسان في :أنظر.تم التوسیع من تطبیق هذه الحقوقتعود حالة السلم إلى ما هي علیه لی

.66، ص مرجع سابق، –دراسة بعض الحقوق السیاسیة –المنظومة القانونیة الجزائریة 
.32دراسة للممارسة والفقه، مرجع سابق، ص :أثر النزاع المسلح على المعاهداتلجنة القانون الدولي، -4
تي تشكل خطراً یهدد مصلحة البلاد ووجودها على أن یكون هذا الخطر فوري، في الأزمات الّ تتقید حقوق الإنسان أیضاً -5

:أنظر.وقد یتحقق عنصر التهدید بالنسبة لمصالح الدولة إذا كانت التزاماتها الدولیة ستتعرض لخطر جسیم

OBERDORFF Henri, Droits de l’homme et libertés fondamentales, Op. Cit., p. 169.

یتوقف إعمال التقیید الجائز بموجب العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على تحقق عنصر التهدید لوجود الدولة ولیس 

:أنظر.بالاستناد إلى الحالة أو الواقعة المنشئة لهذا العنصر

Observation générale n° 29 Etats d’urgence (art.4), Op. Cit., paragraphe 3.
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ینطبق شرط بحیث الضرورة والتناسب  ي، ناهیك عن شرط1خذة في حالة الطوارئللتدابیر المتّ 

تي تلجأ إلیها الدولة في الضرورة على حالة الطوارئ بینما یرد شرط التناسب على وسائل التدخل الّ 

لقانون تي یفرضها اهذه التدابیر مع الالتزامات الأخرى الّ كما یجب أن تتماشى مثل هذه الحالات، 

المتمثلة على العموم في إعمال آلیة الضمانات الإجرائیة إلى التمسك بمجموعة من إضافةً الدولي، 

، وفي كل تي لا یجوز الحید عنهاوعدم المساس بتلك الّ التقیید على الحقوق الجائز تقییدها فقط

.2داب العامةحمایة النظام العام والآإلى هدف یالأحوال یجب أن یتم التقیید بموجب قانون 

حقوق الإنسان في الحالات تقیید یتعین إذن، إضفاء الطابع الاستثنائي والمؤقت على عملیة

تي تكفل انتهاء هذه القیود بانتهاء الحالة على أن یتم تكریس مجموعة من الضمانات الّ ، الطارئة

، فلیس كل توتر 3أو الحالة الطارئةالاستثنائيمن الحالات المشكلة للظرف الطارئة، مع عدم التوسیع 

وجود من ثمة یترتب على الدولة التزام بإثبات تي تنظمها، و یعد مبرراً لتقیید هذه الحقوق أو القواعد الّ 

.4وإعلان حالة الطوارئ هاخطر عام یهدد وجود

أكدت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان على كون الإعلان عن حالة الطوارئ شرط أساسي لتقیید حقوق الإنسان، باعتباره -1

,.Ibid:أنظر.یساهم في الحفاظ على مبادئ المساواة وسیادة القانون paragraphe 2.

هیمنة القرارات السیاسیة غالباً ما وللإشارة تخضع عملیة رفع حالة الطوارئ في الأساس للاعتبارات الأمنیة للدولة، غیر أنّ 

لمعرفة التطور .تجعل من هذه العملیة صعبة المنال، لذا تشهد امتداد لمدة زمنیة أطول تؤثر بشكل سلبي على حقوق الإنسان

مركز القاهرة لدراسات :أنظر،)مصر(ذي لحق الإعلان عن حالة الطوارئ ورفعها والعمل على إعادة الإعلان عنها في الّ 

.118قوق الإنسان، آلام المخاض حقوق الإنسان في العالم العربي، مرجع سابق، ص ح
ع سابق، ص ص ـمدخل للقانون الدولي الإنساني، مرج:م خوض الحربـفریتس كالسهوفن ولیزابیث تسغفلد، ضوابط تحك-2

.52و 49–48

من 92غیر دستوري نظراً لعدم صدوره بموجب قانون عضوي كما نصت علیه م)الجزائر(اعتبر إعلان حالة الطوارئ في 

الإعلان بموجب مرسوم رئاسي صادر عن رئیس الجمهوریة، مع تفویض السلطة العسكریة بالحفاظ الدستور الجزائري، حیث تمّ 

اناتها، مرجع سابق، ص ص حبشي لزرق، أثر سلطة التشریع على الحریات العامة وضم:أنظر.على الأمن والنظام العام

المتضمن دستور الجمهوریة الجزائریة 2008نوفمبر 15المؤرخ في 19–08القانون رقم من 92؛ و م159–158

.معدل ومتمم2008نوفمبر 16المؤرخة في 63الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة رقم 
Michael(یرى السیر -3 Wood( ّمن 4ن من تفسیر الخرق المرخص بموجب ممكِّ زاع المسلح سیُ التوسیع من تعریف النّ أن

العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة أو الشروط الضروریة الواردة في المعاهدات الثنائیة أو الجماعیة 

,.C.D.I:أنظر.للاستثمار Compte rendu analytique provisoire de la 3054ème séance, Op. Cit., p. 4.
4 - KOLB Robert et PORRETTO Gabriele et VITÉ Sylvain, Op. Cit., p. 313.
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تي لا یجوز الحید عنها تلتزم الدول بشكل مطلق في المقابل، بعدم المساس بالحقوق الّ 

بحصانة ضد أي تعطیل یرد علیها، فتظل ساریة النفاذ في كل الظروف سواءً في زمن السلم تمتعة الم

.زاع المسلحأو في زمن النّ 

الحماية المطلقة للنواة الصلبة لحقوق الإنسان أثناء النزاع المسلح:ثانيا

والسیاسیة مجموعة من العهد الدولي للحقوق المدنیة 4یخرج من نطاق التقیید الوارد بموجب م

تي لا یجوز للدول التنصل من الالتزام بها تجاه من الحقوق، تشكل النواة الصلبة لحقوق الإنسان الّ 

ذي لا یتحدد بإقلیم جغرافي الأفراد والأجانب المتواجدین في إقلیمها، فهي تتمتع بالطابع العالمي الّ 

.محدد أو بإطار زمني معین

لحق في الحیاة، وتحریم التعذیب أو المعاملة القاسیة أو ا ،نذكر من مجموع هذه الحقوق

، وحظر الرق والاتجار بالرقیق والعبودیة، وحظر سجن أي إنسان لمجرد عجزه 1اللاإنسانیة أو المهینة

عدم الإخضاع للتجارب الطبیة و عن الوفاء بالتزام تعاقدي، ومبدأ المساواة في مجال القانون الجنائي، 

.2موافقة المسبقة وغیرها من الحقوق الأخرىأو العلمیة دون ال

أو المهینة لسنة من اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة2/2تنص م-1

"، على أنه1984 لا یجوز التذرع بأي ظروف استثنائیة، سواء كانت تتعلق بحالة الحرب أو بعدم استقرار سیاسي داخلي /2:

".أو بأي حالة طوارئ عامة أخرى، كمبرر للتعذیب

تي شهدت ظاهرون في مختلف الدول الّ تي تزامنت مع الربیع العربي انتهاكاً واسعاً لهذا الحق، بحیث كان المتشهدت الأحداث الّ 

)السودان(تسجیل قیام هذه الظاهرة ضحیة ممارسات مهینة وتعذیب من طرف سلطات الأمن والمخابرات التابعة للدولة، وقد تمّ 

مركز القاهرة لدراسات:لأكثر تفصیل أنظر.بتطبیق عقوبات بدنیة مهینة بشكل منافي لما ورد في اتفاقیة مناهضة التعذیب

.319–318حقوق الإنسان، آلام المخاض حقوق الإنسان في العالم العربي، مرجع سابق، ص ص 

یتضح من التقریر المعد من طرف منظمة العفو الدولیة حول حقوق الإنسان في العالم، تسجیل حالات التعذیب وغیره من 

زاع المسلح، زمن النّ  في واءً في زمن السلم أوضروب المعاملة السیئة في جمیع الدول محل الدراسة، وكانت محل انتهاك س

تقریر :لأكثر تفصیل أنظر.وغیرها من الدول الأخرى)استرالیا(و )اریتریا(و )الأردن(و )أذربیجان(و )إثیوبیا(وذلك في كل من 

.وما یلیها44حالة حقوق الإنسان في العالم، مرجع سابق، ص :15/2014منظمة العفو الدولیة لعام 
، وأن یتم 1999تعداد الحقوق الأساسیة للإنسان المقصود بها في قرار معهد القانون الدولي لسنة )Waelbroeck(اقترح -2

مرجعیة الحقوق هذا الاقتراح استبعد باعتبارتي لا تقبل أي تقیید حتى في حالة الطوارئ، غیر أنّ حصرها في الحقوق الّ 

تحدید هذه الحقوق سیضیق من نطاق تطبیق ي لحقوق الإنسان من جهة، كما أنّ الأساسیة للإنسان تكمن في القانون الدول

,.I.D.I:أنظر.القرار من جهة أخرى Collection « Résolution » N°. 1, Op. Cit., p. 25.

قواعد القانون الدولي بصفة عامة والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بصفة نشیر في هذا الصدد أنّ 

=تي تمارس ضدها، ویأتي تنظیمخاصة، عجزت من ترتیب المسؤولیة الدولیة لبعض الكیانات غیر الدولیة عن الانتهاكات الّ 
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منح حمایة مطلقة للاتفاقات المتعلقة بحمایة الأشخاص وهو ما )سویسرا(ممثل اقترحوقد 

أن ترد هذه الاتفاقات ضمن الفئة الأولى ومن إشكالاً، مفضلاً )Vázquez-Bermúdez(اعتبره السید 

مع التشدید في التعلیقات على استمراریة الاتفاقات تي تتضمن قواعد آمرة بعدها تأتي الاتفاقات الّ 

.1المتعلقة بحمایة الأشخاص

زاع تي لا یجوز الحید عنها تسري خلال النّ أحكام حقوق الإنسان الّ على أنّ 2احرّ یتفق الشُ 

تمتعها بهذا یستند إلى في هذه الحالةسریانها هذه الأحكام تدون القواعد الآمرة فإنّ المسلح، كما أنّ 

.3ذي یستوجب الوفاء بها بغض النظر عن أي ظرف تواجهه الدولةالطابع والّ 

)كوسوفو(تي حدثت في أزمة العدید من الاعتقالات الّ بالرجوع إلى الممارسة الدولیة، نجد أنّ 

وذلك بسبب ،المدنیة والسیاسیةحقوق للقواعد حقوق الإنسان الواردة في العهد الدولي لقد شكلت خرقاً 

.4خذت من طرف قوات حفظ السلام الدولیة الناشطة في المنطقةتي اتّ ر الّ التدابی

ع قواعد سلوك فرضت ما عمل التنظیم على وضتهاك فحسب وإنّ في مقدمة هذه الكیانات، ولم یقتصر الأمر على الان" داعش"=

ما الحق في الحیاة، حیث شهدت عقوبة تي شكلت خرق صارخ للحقوق والحریات الأساسیة للإنسان لاسیّ الّ على المدنیین 

ین في النزاع المسلح تقریر حول حمایة المدنی:أنظر.الإعدام دون الخضوع لمحاكمة عادلة تطبیقاً واسعاً وممنهجاً ضد المدنیین

.17–16، مرجع سابق، ص ص 2014كانون الأول 10–أیلول 11: في العراق
1 - C.D.I, Compte rendu analytique provisoire de la 3054ème séance, Op. Cit., p. 12.

Cherif(:نذكر من بینهم-2 Bassiouni(و)Silja Vöneky( و)L. Gabriel Eds( و)W. KALIN(.لجنة القانون :أنظر

.119، الهامش 31دراسة للممارسة والفقه، مرجع سابق، ص:أثر النزاع المسلح على المعاهداتالدولي، 
.31-29، ص ص دراسة للممارسة والفقه، المرجع نفسه: اتأثر النزاع المسلح على المعاهدلجنة القانون الدولي، -3

تي تستمد منها هذه الّ القانونیةالطبیعة الآمرة للقواعد،زاع المسلحیعكس الاهتمام الدولي بضمان حمایة هذه الحقوق في زمن النّ 

.143خلفان كریم، دور مجلس الأمن في مجال القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص:أنظر.الحقوق
4 - KOLB Robert et PORRETTO Gabriele et VITÉ Sylvain, Op. Cit., pp. 314 – 315.

خاذ تدابیر دبلوماسیة أو الانتهاكات الواردة على الحقوق الأساسیة تمنح للدول الحق سواءً بشكل فردي أو جماعي اتّ إنّ 

هذه التدابیر تتخذ على یجیزها القانون الدولي على أن لا تتضمن استخدام القوة، ومنه فإنّ تي اقتصادیة أو أي تدابیر أخرى الّ 

Erga(أساس انتهاك قاعدة من القواعد الساریة في مواجهة الكافة  Omnes(.

Voir l’article 2 de la résolution de l’Institut de droit international, La protection des droits de l’homme et
le principe de non-intervention dans les affaires intérieures des Etats, Session de Saint-Jacques-de-
Compostelle, 1989, p. 2 ; I.D.I., Collection « Résolution » N°. 1, Op. Cit., p. 32.

نتهاكات الواردة لحقوق الإنسان بظاهرة الإفلات من أكدت الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة على ارتباط الاوبدورها 

ذي یساهم بشكل كبیر في انتشار هذه الإعراب عن القلق تجاه عدم استقلالیة القضاء في بعض الدول الّ العقاب، وقد تمّ 

.تي ترد على حقوق الإنسان في هذه الدولالظاهرة، ومن ثمة الإفلات من المسؤولیة المترتبة عن الانتهاكات والاعتداءات الّ 

=تقریر المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في میانمار، باولو سیرجیو بینهیرو، تنفیذ قرار الجمعیة العامة:أنظر
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تي تستوجب الالتزام بها من طرف الدول أكدت اللجنة على الحمایة المطلقة لهذه الحقوق الّ 

ذي یواجه الدول في مسألة الإشكال الّ ى في حالة ممارسة حقها في الدفاع عن النفس، غیر أنّ حتّ 

الالتزامات المترتبة عن اتفاقات القانون الدولي لحقوق الإنسان، الاختلاف في الاستمرار في نفاذ 

تي تكون فیها الالتزامات فوریة تستدعي تسخیر طبیعة هذه الالتزامات بین الحقوق المدنیة والسیاسیة الّ 

وضع حد لأسالیب القمع والقبض التعسفي وجعل الجهاز الأمني أجلالدولة وسائل وإمكانیات من

في حین تتطلب الحقوق الاقتصادیة مل إیجابي من عوامل تكریس الدیمقراطیة والشرعیة في الدولة،عا

قدرات مالیة وجهود مبذولة من طرف الدولة من أجل تمكین الأفراد من التمتع والثقافیة والاجتماعیة

.1تي ترتبط بعنصر التدریج من حیث تطبیقها وكفالة احترامهابها الّ 

ر للتمییز بین القواعد الواجبة التطبیق بین قاعدة التخصیص لقواعد القانون ضع معیاوُ وقد 

السیطرة "، یتمثل في معیار 2الدولي الإنساني وإجراءات التقیید المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان

، بحیث إذا شهدت الدولة نوعاً من الاستقرار غلب على الظن سیطرتها على الوضع بشكل "الفعالة

فعال ومن ثمة إمكانیة تطبیق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، في حین إذا فلتت هذه السیطرة 

قواعد القانون الدولي الإنساني زاع المسلح، فإنّ ذي یتحقق بالغالب في حالة النّ من سلطة الدولة والّ 

.3مكملذات الأولویة في التطبیق بالموازاة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل

، مجلس حقوق الإنسان، الدورة الرابعة، الجمعیة العامة، "مجلس حقوق الإنسان"المعنون 15/03/2006المؤرخ 60/251=

.A/HRC/4/14:، رقم الوثیقة12/02/2007
دین الدولیین ـوق الواردة في العهـلاف طبیعة الحقـر الاختلاف على طبیعة الالتزامات المترتبة على عاتق الدول باختـلم یقتص-1

التدخل في في عمر،ـحسین حن:للمزید، أنظر.وسائل الرقابة علیهاا امتد لیشمل أیضاً ـم، وإنّ 1966لحقوق الإنسان لسنة 

.281–262 ص ص ،2005شؤون الدول بذریعة حمایة حقوق الإنسان، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

، مة والدول السائرة في طریق النمودعى إعلان طهران إلى ضرورة العمل على الحد من الفجوة الاقتصادیة بین الدول المتقد

:أنظر.تي تؤثر بشكل سلبي على تمكین الأفراد من التمتع الفعلي بحقوق الإنسانالّ 

A. G., Acte final de la Conférence internationale des droits de l’homme, Op. Cit.
الواردة في القائمة الإرشادیة، فیما یتعلق بإضافة فقرة ثانیة لمشروع المادة المتعلقة بالفئات)سویسرا(رداً على رأي ممثل -2

ذي سیثیره موضوع مدى المقرر الخاص أشار إلى الجدل الّ تخصص فیها حكماً للمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، غیر أنّ 

ول التقریر الألجنة القانون الدولي، :أنظر.زاع المسلح ومدى حلول القانون الدولي الإنساني محلهااستمرار نفاذها في حالة النّ 

.22للسید لوسیوس كافلیش المقرر الخاص عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، مرجع سابق، ص
.65مدخل للقانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص :فریتس كالسهوفن ولیزابیث تسغفلد، ضوابط تحكم خوض الحرب-3
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زاع النّ أنّ غم من الإحاطة القانونیة لهذه الحقوق والضمانات الواردة ضد أي انتهاك لها، إلاّ بالرّ 

جمهوریة (زاعات القائمة في ، وتمثل النّ 1المسلح یشكل المجال الخصب لانتهاكها والاعتداء علیها

وغیرها من المناطق الأخرى في العالم، نماذج عملیة سجلت انتهاك )أفغانستان(و )أفریقیا الوسطى

ذي ، الأمر الّ 2لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على نطاق واسع

یستوجب إعادة النظر في وسائل الردع المقررة في هذین القانونین من أجل كفالة تطبیق قواعدهما 

.زاعات المسلحةما في النّ سیّ على النحو الأمثل لا

زاعات المسلحة على حقوق الإنسان، لما حة في النّ جاء في قرار مجلس حقوق الإنسان، على خطورة عملیة نقل الأسل-1

تشكله من تسهیل لارتكاب انتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وبالخصوص على الفئات 

ناء النزاعات مجلس حقوق الإنسان، تأثیر عملیات نقل الأسلحة على حقوق الإنسان أث:أنظر.المستضعفة كالأطفال والنساء

.A/HRC/RES/24/35:، رقم الوثیقة08/10/2013المسلحة، الدورة الرابعة والعشرون، الجمعیة العامة، 
.23و 7حالة حقوق الإنسان في العالم، ص ص :15/2014تقریر منظمة العفو الدولیة لعام -2
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خاتمـةخاتمـة

آثار "ضح من خلال الدراسة والتحلیل لمواد مشروع لجنة القانون الدولي المتعلق بموضوع یتّ 

تي التزمت بها اللجنة تجاه قواعد القانون ، سیاسة التقیید الّ "النزاعات المسلحة على المعاهدات الدولیة

الدولي المقررة في مختلف فروعه، وهو ما شكل عقبة أمام الأخذ بالعدید من المستجدات والتطور 

ذي أثر سلباً على تطویر القواعد المنظمة الّ المتعلقة بهذه القواعد من جهة، الحاصل في المعطیات

.من جهة أخرىزاع المسلحلمسألة نفاذ المعاهدات أثناء النّ 

تي حالت دون إقرار زاعات المسلحة في مقدمة العقبات القانونیة الّ ة للنّ تأتي المفاهیم التقلیدی

زاع المسلح، فالوصول إلى تنظیم محكم حمایة قانونیة فعالة لمبدأ استمراریة نفاذ المعاهدات أثناء النّ 

وعدم إفلات بعض المعاهدات من تطبیق المبدأ علیها، یستلزم بالضرورة الأخذ بالمعطیات الجدیدة 

ذي یستوجب بالضرورة إعادة النظر في أحكام القانون الدولي الّ اع المسلح، ز مدلول النّ بي تحیط تالّ 

زاعات المسلحة الإنساني وقانون النزاعات المسلحة، على نحو یتم فیه الإحاطة بالأشكال الجدیدة للنّ 

للأعمال العدائیة، تي تساهم بشكل كبیر في إحداث تطور میداني والعناصر المستمدة من الواقع الّ 

تي تتعلق أساساً بنمط مباشرة القتال في هذا والفصل في المسائل ذات التردد الفقهي والعمل الدولي الّ 

زاعات المسلحة والأطراف الفاعلة فیها، من خلال إدماجها ضمن العناصر النوع الجدید من النّ 

.زاع المسلحالمشكلة لتعریف النّ 

ة في لة إخضاع أحكام مشروع المواد لقانون استخدام القوّ واجهت اللجنة في المقابل مسأ

ه من المستعصي في الممارسة الدولیة ذي استبعد من الناحیة النظریة في حین أنّ العلاقات الدولیة، والّ 

زاع المسلح عن هذا القانون، وهو ما تؤكده الأحكام الخاصة بمشروعیة الفصل بین موضوع آثار النّ 

ة وتأثیر ذلك في تطبیق مبدأ استمراریة نفاذ المعاهدات الدولیة إلى استخدام القوّ وعدم مشروعیة اللجوء

.زاع المسلحأثناء النّ 

نجحت اللجنة في إقرار مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولیة من خلال إضافة كما 

دة من مشروع وحرمان الدولة المعتدیة من الاستفا،أحكام تدعم من حق الدفاع الشرعي عن النفس

ة، ذي یعد أحد الانتهاكات الواردة ضد الحظر الوارد في استخدام القوّ المواد كجزاء على فعل العدوان الّ 



المعاهدات الدولية                                                            خاتمـــــةآثار النزاعات المسلحة على 

219

خذ أشكال جدیدة غیر مباشرة، الذي أضحى یتّ ها تجاهلت الانتهاكات الأخرى لهذا الحظرغیر أنّ 

ي لم یفصل بعد في إدراج العدید من ذة الّ بذلك المسار التقلیدي لقواعد قانون استخدام القوّ مسایرةً 

ة تحت غطاء دولي یرتبط بشكل وثیق بالسلم والأمن الدولیین تارةً، تي تستخدم فیها القوّ الحالات الّ 

ستخدم أیضاً لارتكاب انتهاكات واسعة النطاق تتجاوز إقلیم یویرتبط بالنشاط الإنساني تارة أخرى، و 

.ثالثةأكثر من دولة في الكثیر من الأحیان تارة

للأحكام الواردة في اتفاقیة فیینا لقانون مقرراً في العدید من أحكامه جاء مشروع المواد 

مبررةً في ذلك على الإحالة الصریحة أو الضمنیة لهذه الأحكام في مشروع المواد،معتمدةً المعاهدات

، 1969المشروع هو تكملة للنقص الوارد في اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لسنة في الوقت ذاته أنّ 

نقاشات عدیدة على مستوى أشغال لجنة القانون الدولي ذلك لم یمنع من إثارة هذه الأحكام غیر أنّ 

بالموضوع من جهة، والحاجة إلى قواعد أكثر وضوح وأكثر باعتبارها لا تفي بكل المسائل المرتبطة

.زاعات المسلحة من جهة أخرىطور لضمان حمایة قانونیة فعالة للمعاهدات الدولیة أثناء النّ ت

بروز العدید من الفجوات والغموض في في  تي انتهجتها اللجنةساهمت سیاسة التبعیة الّ 

اء الأحكام الواردة في مشروع المواد، ومقارنتها بالممارسة الدولیة فیما یتعلق بالاستمرار في الوف

مع عوامل أخرى تساهم بالالتزامات المترتبة عن المعاهدات الدولیة، حیث شهدت نوع من التداخل 

بالقدر ذاته في ترتیب أثر الإنهاء أو التعلیق أو الانسحاب على المعاهدة الدولیة، وهو ما منع بدوره 

ذات التأثیر السلبي كعامل آخر من هذه العوامل زاع المسلح من استخلاص موقف الدول من واقعة النّ 

ن على اللجنة وضع حدود فاصلة بین العوامل التقلیدیة لذا كان یتعیّ .على نفاذ المعاهدات الدولیة

ما ذات والعوامل المذكورة في مشروع المواد لاسیّ ،سة بموجب اتفاقیة فیینا لقانون المعاهداتالمكرّ 

.قة والوضوحزاع المسلح حیث وردت بشكل عام یفتقر إلى الدالصلة بالنّ 

المعاییر المحددة لمصیر المعاهدة الدولیة تنقسم إلى معاییر متعلقة بالمعاهدة باعتبار أنّ و 

زاع المسلح، لابد من إدراج كافة العناصر المتعلقة بهذه المعاییر على نحو لا یقبل الدولیة وأخرى بالنّ 

ة الأولى على المعاییر العامة ، حیث یتم النص في المادلهاالشك أو الغموض، بإفراد ثلاثة مواد 

الواردة في القواعد العامة لتفسیر المعاهدة الدولیة، وتحدید العناصر المتعلقة بالمعاییر المبنیة على 
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زاع المسلح في النّ للمعاییر المتعلقة بالمعاهدات الدولیة في مادة ثانیة، وإتیان نفس التوضیح والتحدید 

على الممارسات الدولیة سواءً على المستوى نى أساساً بْ بتعلیقات تُ إثراء هذه النصوص مع مادة ثالثة، 

بها تي جاءتلمحلي من باب الاستدلال والتوضیح، والابتعاد قدر الإمكان من العمومیة الّ الدولي أو ا

.مواد المشروعمعظم 

الدولیة بسبب ذي من شأنه إدخال الأثر المراد ترتیبه على المعاهدة لم یحظ الجانب الإجرائي الّ 

بالاهتمام الكافي في أشغال لجنة القانون الدولي، بحیث لم تضع أحكام ز التنفیذحیّ زاع المسلحالنّ 

زاع ذي تواجهه الدول في النّ خاصة ومحددة بشكل دقیق والأخذ بعین الاعتبار الوضع الخاص الّ 

ذي لحفاظ على أمنها الداخلي الّ به من أولویات تتقید بها الدولة تتعلق في الأساس باالمسلح، وما یرتّ 

.قد یكون على حساب الوفاء بالتزاماتها التعاهدیة

سته بالنسبة لبعض الفئات ذي كرّ هج المتبع من طرف اللجنة، مبدأ التمییز الّ یضاف إلى النّ 

من المعاهدات دون البعض الآخر، وهو ما یترك المجال للشك والتفسیر الخاطئ بجواز الإنهاء 

تي تخرج من نطاق الحمایة المزدوجة المكرسة بموجب القائمة الإرشادیة المرفقة معاهدات الّ التلقائي لل

كان من الأفضل إسناد دراسة شاملة ومعمقة للمعاهدات الدولیة ذات النفاذ هنا و . بمشروع المواد

ا المستمر بشكل تلقائي دون الخضوع لأحكام مشروع المواد والبحث عن المعاییر المحددة لمصیره

یجب أن تشترك تيالّ زاع المسلح، وذلك في شكل ملحق یتم صیاغته بناءً على هذه الدراسة أثناء النّ 

.فیه كل الأجهزة الدولیة ذات النشاط المیداني والممارسة القانونیة لهذه المعاهدات

ومن أجل ضمان سریان هذه الفئات من المعاهدات، لابد من إنشاء مؤسسة دولیة أو لجنة 

إلى مهام المراقبة وإعداد ، إضافةً علیهادولیة، توكل لها مهام الدراسة والتحلیل للممارسات الواردة 

ما المتعلقة یّ ت الأهمیة الخاصة على أرض الواقع، لاسزمة لكفالة حمایة هذه المعاهدات ذاالتقاریر اللاّ 

تي یفترض الّ ، زاع المسلحتي تشهد تطبیقاً واسعاً في المیدان أثناء النّ ا القواعد الّ زاع المسلح باعتبارهبالنّ 

.استمرار نفاذها بشكل تلقائي كما هو الحال بالنسبة لاتفاقات قواعد القانون الدولي الإنساني
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زاعات في التطبیق العملي أثناء النّ كبیرةً أهمیةً قواعد القانون الدولي الإنساني اكتسبت 

المسلحة، وقد نادت مختلف الجهات الدولیة إلى ضرورة الالتزام بها وتكریسها ضمن القوانین الداخلیة 

المحدودیة والتضییق من للدول لما تتمتع به من طابع عالمي وقیمة أخلاقیة وإنسانیة معتبرة، غیر أنّ 

تي یفرضها الواقع الدولي من خلال تتماشى مع المستجدات الدولیة الّ نطاق تطبیقها وعدم تحیینها ل

ذي لحق بالأسلحة زاعات المسلحة والتطور الّ ما بالنسبة للأشكال الحدیثة للنّ بروز معطیات جدیدة لاسیّ 

ذي تتبعه الأطراف المتحاربة في الأعمال العدائیة، یجعل منها قواعد قاصرة المستخدمة فیها والنهج الّ 

.یط بها العدید من النقائصوتح

لذا بات من الضروري عقد مؤتمر دولي على نطاق واسع، تشترك فیه جمیع الدول والمنظمات 

تي تمارس نشاطاً میدانیاً الّ ، الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة والأجهزة الدولیة ذات الأهمیة الخاصة

انون الدولي بصفة عامة وأحكام القانون زاعات المسلحة، من أجل العمل على تعدیل أحكام القفي النّ 

وتحلیلات مستمدة من الخبرات دراساتالدولي الإنساني بصفة خاصة ووضع أحكام أخرى بناءً على 

.المیدانیة

لقواعد القانون الدولي الاتفاقي، یحتاج إلى إعادة متطورةً ل خطوةً ذي یشكّ مشروع المواد الّ إنّ 

زاع ل البنیة الأساسیة لأثر النّ تي تشكّ ما تلك الّ لاسیّ ه، الأحكام الواردة فیصیاغة العدید من النظر في 

تكریس مبدأ الاستمراریة وتنظیمه بقواعد محكمة تضمن له المسلح على المعاهدات الدولیة، بدءً ب

الاستقلالیة عن بقیة المبادئ المعمول بها لترتیب الآثار المختلفة على المعاهدة الدولیة، وفصلها عن

إلى  إضافةً .تطورات الحاصلة في الواقع الدوليتي لم تعد تواكب الغیرها من مفاهیم القانون الدولي الّ 

یستحسن تقریر قواعد قطعیة محددة في الزمان تي الّ تي تفتقر إلى الدقة، و الأحكام الإجرائیة الّ العنایة ب

.ة بتسویة المسائل المتنازع علیهاما فیما یتعلق بالإخطار والاعتراض والأجهزة المختصوالمكان لاسیّ 

زاع المسلح الدولي كواقعة تنشئ أوضاع قانونیة عدیدة على مستویات النّ یبقى القول أنّ 

متعددة، لا تستطیع ترتیب آثار تؤدي إلى وقف العمل بالمعاهدات الدولیة أو تعلیق نفاذها، دون تدخل 

تي یمكن للأطراف المتضررة التمسك بها من ب الّ من الأسباكسببما قد ترد إرادة الدول في ذلك، وإنّ 

الممارسة الدولیة من شأنها المنبثقة عنها في مثل هذا الوضع، لذا فإنّ أجل التحلل من الالتزامات
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ذي شاب معظم أحكامه یعود المساهمة في تطویر مشروع المواد على نحو أفضل، فالغموض الّ 

ن أن تكون یتعیّ تيالّ ،یساهم في تجمید قواعد القانون الدوليذي السبب فیه إلى الندرة في الممارسة الّ 

زاع آثار النّ "تي تلحق بالمسائل المرتبطة ارتباطاً وثیقاً بمسألة متجاوبة مع مختلف التطورات الّ و مرنة 

مطلوباً من ، والتوسیع من اختصاصات لجنة القانون الدولي أضحى"المسلح على المعاهدات الدولیة

Éric(الفقیه قول  انا یستوقفنهو الغایة، أجل بلوغ هذه David:(" ّتستطیع أن تي لا إن الحرب ال

لا یمكن لها أن تمنع القانون الداخلي والقانون الدولي من الاستمرار في تمنع الأرض من الدوران،

.1"التطبیق

تم بعون االله وتوفیقه

2015نوفمبر10یوم الاثنین 

1- [… de la même manière qu’une guerre n’empêche pas la terre de tourner, elle n’empêche pas non plus
le droit général (interne et international) d’un Etat de continuer à s’appliquer]. ÉRIC David, Op. Cit., p.
82.
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قائمة المراجــعقائمة المراجــع

باللغة العربیة: أولا

I.الكتب

دراسة مقارنة –، حق اللجوء بین الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي للاجئین أحمد أبو الوفا.1

.2009اللاجئین، الریاض، ، الطبعة الأولى، المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون –

حسین حنـفي عمر، التدخل في شؤون الدول بذریعة حمایة حقوق الإنسان، الطبعة الأولى، .2

.2005دار النهضة العربیة، القاهرة، 

عباس :، القانون بین الأمم مدخل إلى القانون الدولي العام، تعریب جیرهارد قان غلان.3

.1970العمر، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، 

، القانون الدولي الإنساني، موسوعة القانون الدولي، سهیل حسین الفتلاوي وعماد محمد ربیع.4

.2009، نالطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عما

.1982، القانون الدولي العام، الأهلیة للنشر والتوزیع، بیروت، شارل روسو.5

لي وأثره على المعاهدات الدولیة، دار ، الاستخلاف الدو شریف عبد الحمید حسن رمضان.6

.2011النهضة العربیة، القاهرة، 

، النظریة العامة للتدخل في القانون الدولي العام، الطبعة عبد الفتاح عبد الرزاق محمد.7

.2009الأولى، دار دجلة، عمان، 

مدخل للقانون الدولي :، ضوابط تحكم خوض الحربفریتس كالسهوفن ولیزابیث تسغفلد.8

على ، 2004دولیة للصلیب الأحمر، جنیف، أحمد عبد العلیم، اللجنة ال:الإنساني، ترجمة

.https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/icrc_004_0793.pdf:الموقع

استخدام القوة في فرض الشرعیة الدولیة، المكتبة المصریة ، ماهر عبد المنعم أبو یونس.9

.2004للطباعة والنشر والتوزیع، الإسكندریة، 

، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء الأول، الطبعة الثانیة، دیوان محمد بوسلطان.10

.2005المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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المعاصر، الطبعة الأولى، دار وائل ، استخدام القوة في القانون الدوليمحمد خلیل موسى.11

.2004للنشر، الأردن، 

.2005، القانون الدولي الإنساني، منشأة المعارف، الاسكندریة، محمد فهاد الشلالدة.12

II- الرسائل و المذكرات

:الرسائل) أ

، حمایة ضحایا النزاعات الدولیة المسلحة في القانون الدولي الإنساني تریكي فرید.1

دراسة مقارنة، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في العلوم، تخصص :والفقه الإسلامي

.2014القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

القطبیة، أطروحة مقدمة لنیل الأحادیةظلفيالإنسانيالعسكريالتدخل، جمال منصر.2

شهادة دكتوراه العلوم في العلوم السیاسیة، فرع العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم 

.2011السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

، أثر سلطة التشریع على الحریات العامة وضماناتها، أطروحة مقدمة حبشي لزرق.3

لقانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر لنیل شهادة الدكتوراه في ا

.2013بلقاید، تلمسان، 

، دور مجلس الأمن في مجال القانون الدولي الإنساني، رسالة لنیل درجة خلفان كریم.4

.2007دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري بتیزي وزو، 

–1990(سة الأمریكیة بعد الحرب الباردة ، أمن الخلیج في السیاسلیم شیخاوي.5

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم السیاسیة، فرع العلاقات )2009

.2013الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائر، 

دراسة نظریة (، الحصانة القضائیة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسي شادیة رحاب.6

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه الدولة في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق )وتطبیقیة

.2006والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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قدمة لنیل ، قوات حفظ السلام دراسة في ظل المستجدات الدولیة، رسالة مقلي أحمد.7

درجة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2013مولود معمري، تیزي وزو، 

، آلیات مكافحة الإرهاب الدولي بین فاعلیة القانون الدولي وواقع لونیسي علي.8

یة الحقوق الممارسات الدولیة الانفرادیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كل

.2012والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، حرب الخلیج الثانیة بین أحكام القانون الدولي وتداعیات النظام الدولي محمد قجالي.9

الجدید، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه الدولة في القانون الدولي العام والعلاقات الدولیة، 

.2008جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

دراسة حالة النظام :، التحول الدیمقراطي في النظم السیاسیة العربیةمصطفى بلعور.10

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم )2008–1988(السیاسي الجزائري 

السیاسیة، فرع التنظیم السیاسي والإداري، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة بن 

.2010یوسف بن خدة، الجزائر، 

دراسة –، آلیات حمایة حقوق الإنسان في المنظومة القانونیة الجزائریة نادیة خلفة.11

، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه العلوم في العلوم –بعض الحقوق السیاسیة

.2010القانونیةـ تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

:المذكرات) ب

، جریمة العدوان في القانون الدولي، بحث مقدم استكمالا بدر محمد هلال ابو هویمل-

كلیة الدراسات العلیا، جامعة آل البیت، لمتطلبات النجاح في مساق القانون الدولي، 

.http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?29650-:، عن2012
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III-المقالات

تاریخیاً (في إقلیم المشرق العربي ، الحدود والقضایا الجیواستراتیجیةإبراهیم أحمد سعید.1

–669ص ص (، 2014، 2+1، العدد 30، المجلد مجلة جامعة دمشق، )وحضاریاً 

703.(

جلة ـمة، ـرة العربیــحة على الأسـروب و النزاعات المسلــر الحـ، أثأمل حمدي دكاك.2

 :عــعلى الموق، 2007ي، ــدد الثانــ، الع23، المجلد قــشـة دمـجامع

http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/human/old/human/2007/2

%20dakkak.pdf-2/11-3 ،) 240–233ص ص.(

، "يــداول السلمــة إلى التـالعسكریلابات ــمن الانق:یاـقـم في أفریــالحك"، أمیرة عبد الحلیم.3

:عــلى الموقــع، 2015، یةــلة الدیمقراطــمج

http://democracy.ahram.org.eg/UI/Front/InnerPrint.aspx?NewsID=319

).7–1ص ص (  ،

لیب ـیة للصــلة الدولـالمجل، ـاهـض والتجـین الرفـون بــون العراقیـاللاجئ، أندرو هاربر.4

: عــلى الموقـع، 31/03/2008، 869دد ـالع ،الأحمر

-http://www.icrc.org/ara/resources/documents/article/review/review

p169.htm-869.

، مبدأ التغییر الجوهري في الظروف وأثره على اتفاقیات حوض النیل، أیمن سلامة.5

:على الموقع، الهیئة العامة للاستعلامات، 39، العدد 11، المجلد آفاق إفریقیة

http://www.sis.gov.eg/newvr/afakar/8.pdf، ) 132–117ص ص.(

، الأكراد أطراف في الصراعات الدائرة في العراق وضحایا إینغا روغ وهانس ریمشا.6

على ، 5ص ،31/12/2007، 868، العدد المجلة الدولیة للصلیب الأحمرلها، 

:الموقع

-http://www.icrc.org/ara/resources/documents/article/review/review

p823.htm-868 ،) 17–1ص ص.(
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، الانسحاب من اتفاقیات حظر الاستخدام النووي وفق قواعد القانون بن داود إبراهیم.7

:على الموقع، 2013، جامعة ورقلة، جانفي 8، العدد دفاتر السیاسة والقانونالدولي، 

-http://dspace.univ

/jspui/bitstream/123456789/7315/1/D0803.pdfouargla.dz ،) 29ص ص

–48.(

:انيـي الإنسـون الدولـي القانـح فـزاع المسلـد للنـف واحـریـو تعـ، نحستیوارت.جیمس ج.8

:عـلى المـوقـعدول، ـح المـسلـزاع المــة للنـدیـة نقـرؤی

https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/identificationihl.pdf ،)1ص ص-

33.(

، مجلس الأمن وتحدیات السلم والأمن العالمیین دراسة على ضوء خلفان كریم.9

، العدد العاشر، كلیة الحقوق مجلة المفكرة، مقترحات إصلاح منظمة الأمم المتحد

http://univ-:والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خضیر بسكرة، على الموقع

biskra.dz/fac/droit/images/revues/mf/r10/khalfen.pdf ،)40 ص ص-

59(.

مجلة السیاسة ، "محركات التغییر في العالم العربي"، دینا شحاتة و مریم وحید.10

ص (، 2011، مطابع الأهرام التجاریة، مصر، أفریل 46، المجلد 184، العدد الدولیة

).17–10ص 

، مبدأ حسن النیة في تنفیذ المعاهدات رغد عبد الأمیر مظلوم حمید الخزرجي.11

، كلیة القانون والعلوم السیاسیة، 64، العدد للبحوث الإنسانیةمجلة دیاليالدولیة، 

:على الموقع، 2014الي، ــة دیـجامع

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=101121 ،) 175ص ص–

210.(

التطور التاریخي للتقسیم –داول الزمنیة والحدود والنزاعات ــ، الجروجیه بارتلز.12

ة ـجلة الدولیـتارات من المـمخیر الدولیة، ـزاعات المسلحة الدولیة وغـالقانوني بین الن

:على الموقـع، 2009ارس ـ، م873دد ـ، الع91د ــ، المجللیب الأحمرـللص

ara.pdf-bartels-873-https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/irrc،) ص

).39-6ص
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على  ، أثر انفصال الجنوب على علاقات السودان الخارجیة،صفوت فانوس.13

-الخارجیةblog/81-http://www.mod.govsd/index.php/section-:الموقع

html.مقالات-/669أثر-انفصال-الجنوب-على-علاقات-السودان

ون ـة والقانـة الإسلامیـفي الشریع)ئینـاللاج( وقـحق"، صلاح الدین طلب فرج.14

، المجلد السابع )یةـات الإسلامـدراسـة الـسلسل(ة ـة الإسلامیـة الجامعـمجل، "يـالدول

:عـى الموقـعل، 2009ر ــن، ینایـدد الأول، فلسطیــعشر، الع

http://www.almaktabah.net/vb/showthread.php?t=15569 ،) 160ص ص

–188(.

دراسة في –، قواعد التفسیر القضائي الدولي للمعاهدة الدولیة عادل أحمد الطائي.15

على ، 2011، إبریل 46، العدد مجلة الشریعة والقانون، –قانون المعاهدات الدولیة 

ص (، pdf-http://sljournal.uaeu.ac.ae/issues/46/images/9.20%:الموقع

).458-383ص

، بین تبعیة وتراجع الصلاحیة المطلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن عمرون مراد.16

، 1حولیات جامعة الجزائر جریمة العدوان أمام اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، 

).728–708ص ص (، 2014، الجزء الثاني، جویلیة 25العدد 

توقعات ودروس :، التحول الدیمقراطي في العالم العربيجیفري مارتینيولوریل إي میلر .17

، على 2013، مؤسسة راند للنشر، معهد أبحاث الدفاع الوطنيمستفادة من حول العالم، 

:الموقع

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/MG1100/M

G1192z1/RAND_MG1192z1.pdf ،) 38-3ص ص.(

، دور القانون الدولي لحقوق الإنسان في تطویر القانون الدولي محمد خلیل موسى.18

، .ArabLawInfo، الدلیل الالكتروني للقانون العربي 2001للمعاهدات، الأردن، 

).34–1ص ص (

، منظمـة الأمم المتحـدة بـین التفعیل والتهمـیش بعـد انتهـاء محمود سالم السامراني.19

:، علـى المـوقـعمركـز الدراسـات الإقلیـمیـةالحرب البـاردة، 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=29367.
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ة في مرحلة ـن النیـدأ حسـارنة بمبـة المقـ، مدى التزام الأنظمة القانونیمحمود فیاض.20

ارات ـعة الإمـ، جام27نة ـ، الس54دد ـ، العنونـریعة والقاـمجلة الشالتفاوض على العقد، 

:علـى الموقـع، 2013ل ـدة، أفریـیة المتحـالعرب

http://sljournal.uaeu.ac.ae/issues/54/images/4.pdf ،) 223ص ص–

264.(

عصا : يـاد الأوروبـغرب والاتحـین المـة الصید البحري بـاتفاقی،مصعب السوسي.21

:على الموقع،2014، سبتمبر القدس العربيالاقتصاد وجزرة السیاسة، 

http://www.alquds.co.uk/?p=227271

، مجلة السیاسة الدولیة، "كیف یتعامل العالم مع الثورات العربیة؟"، مصطفى علوي.22

36ص ص (، 2011، مطابع الأهرام التجاریة، مصر، أفریل 46، المجلد 184العدد 

–41.(

اء النزاعات المسلحة ـال أثنـي للأطفـز القانونـح المركـ، تأرجنصر الدین الأخضري.23

ة، ـة ورقلـ، جامع11دد ـ، العونـة والقانـر السیاسـدفاتي، ـع الجانـحیة وموقـن دور الضـبی

http://dspace.univ- :عـى الموقـعل، 2014جوان 

ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/7167/1/D1101.pdf ،)18–1ص ص.(

ر السیاسة ـدفاتة، ـولات الدولیـل التحـة في ظـادة الوطنیـ، تراجع السینواري أحلام.24

http://dspace.univ-:على الموقع، 2011، العدد الرابع، جانفي والقانون

ouargla.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/7242/1/D0402.pdf ،) ص

).45-23ص

قراءة في مواقف الدول العربیة :، الأزمة السوریةمحمودخالد ولید و نیروز ساتیك.25

، على 2013، قطر، سبتمبر المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاساتالمجـاورة، 

4b12-26e1-le/get/d8af2929http://www.dohainstitute.org/fi-:الموقع

743c21d3252f.pdf-85c5 ،) 29–1ص ص.(

دراسات ، الانقلاب العسكري والحكم المدني، موریتانیا بینهیفاء أحمد محمد.26

، &aId=60804http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext:، عن42عدد ، الدولیة

).66-43ص ص(
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، قواعد إنهاء العمل بالمعاهدات الدولیة أو تعدیلها یسرا محمد صلاح الدین عبد الوهاب.27

، على 22/08/2011، 1979الإسرائیلیة –مع التطبیق على معاهدة السلام المصریة 

.http://eidwa7da.blogspot.com/2011/08/1979.html:الموقع

IV-الاتفاقات و المواثیق الدولیة

.1945یثاق الأمم المتحدة لسنة م.1

اتفاقیة جنیف الأولى الخاصة بتحسین حال الجرحى و المرضى بالقوات المسلحة في .2

.1949أوت  12المیدان، المؤرخة في 

جرحى و مرضى و غرقى القوات المسلحة اتفاقیة جنیف الثانیة الخاصة بتحسین حال .3

.1949أوت  12في البحار، المؤرخة في 

.1949أوت  12اتفاقیة جنیف الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب، المؤرخة في .4

اتفاقیة جنیف الرابعة الخاصة بحمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب، المؤرخة .5

.1949أوت  12في 

.1950حقوق الإنسان والحریات الأساسیة لسنة الاتفاقیة الأوربیة لحمایة.6

.1954اتفاقیة لاهاي لحمایة الملكیة الثقافیة في حالة النزاع المسلح لسنة .7

.1961اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة .8

.1963اتفاقیة فیینا للعلاقات القنصلیة لسنة .9

.1966العهد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة لسنة .10

.1969الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان لسنة .11

، المتعلق 1949أوت  12البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقات جنیف المؤرخة في .12

.1977بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة لسنة 

، المتعلق 1949أوت  12البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقات جنیف المؤرخة في .13

.1977ات المسلحة غیر الدولیة لسنة بحمایة ضحایا النزاع
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.1978اتفاقیة فیینا بشأن خلافة الدول في موضوع المعاهدات لسنة .14

.1981المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة .15

اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو .16

.1984اللاإنسانیة أو المهینة لسنة 

.1998الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب لسنة .17

.1998نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لسنة .18

، منشورات المحكمة الجنائیة RC/Res.6 ،RC/9/11إعلان كامبالا، القرار .19

.2010الدولیة، 

V- النصوص القانونیة

یتضمن الانضمام مع التحفظ 1987أكتوبر 13المؤرخ في 222–87مرسوم رقم .1

42، ج ر عدد 1969ماي 23إلى اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات المبرمة یوم 

.1987أكتوبر 14الصادرة بتاریخ 

المتضمن دستور الجمهوریة 2008نوفمبر 15المؤرخ في 19–08القانون رقم .2

2008نوفمبر 16المؤرخة في 63الجریدة الرسمیة رقم الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،

.معدل ومتمم

VI- الدولیةوالوثائق لوائح الالقرارات و

:)http://www.un.org/ar/ga/documents/index.shtmlعلى الموقع(الجمعیة العامة) أ

، 14/12/1974:بتاریخ )29د-3314(الجمعیة العامة رقماللائحة الصادرة عن .1

.المتعلقة بتعریف جریمة العدوان

على تقریر اللجنة الثالثة، الدورة بناءً 16/12/2005قرار اتخذته الجمعیة العامة .2

.A/RES/60/149الستون، رقم الوثیقة، 
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حقوق الإنسان، تأثیر عملیات نقل الأسلحة على حقوق الإنسان أثناء النزاعات مجلس.3

:، رقم الوثیقة08/10/2013المسلحة، الدورة الرابعة والعشرون، الجمعیة العامة، 

A/HRC/RES/24/35.

:)/http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutionsعلى الموقع(مجلس الأمن) ب

المتعلق بالوضع ،15/01/1987:المؤرخ في)1987(594قرار مجلس الأمن رقم.1

.لبنانفي 

المتعلق بالوضع ، 02/08/1990:المؤرخ في)1990(660 رقم قرار مجلس الأمن.2

.بین العراق والكویت

المتعلق بالوضع 16/09/1990:المؤرخ في)1990(667قرار مجلس الأمن رقم .3

  .في العراق

، المتعلق 05/04/1991:الصادر بتاریخ )1991(688قرار مجلس الأمن رقم.4

.بالحالة بین العراق والكویت

المتعلق بعملیة حفظ 03/12/1992المؤرخ في )1992(794قرار مجلس الأمن رقم.5

S/RES/794:، رقم الوثیقة)UNITAF(السلام في الصومال  (1992).

، المتعلق بالحالة 16/06/1993:المؤرخ في)1993(841قرار مجلس الأمن رقم.6

S/RES/841:في هایتي، الوثیقة رقم (1993).

المتعلق ،1993دیسمبر 22المؤرخ في )1993(892الأمن رقمقرار مجلس .7

.جورجیابالوضع في

المتعلق 28/01/1999الصادر بتاریخ )1999(1225قرار مجلس الأمن رقم.8

.S/RES/1225(1999):، رقم الوثیقةبالوضع في جورجیا
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المتعلق 14/05/1999الصادر بتاریخ )1999(1239قرار مجلس الأمن رقم .9

.S/RES/1239(1999):بالوضع في كوسوفو، الوثیقة رقم

المتعلق 28/09/2001:الصادر بتاریخ)2001(1373قرار مجلس الأمن رقم .10

بالتهدیدات التي یتعرض لها السلام والأمن الدولیان نتیجة الأعمال الإرهابیة، رقم 

S/RES/1373:الوثیقة (2001).

، المتعلق بنشر 20/12/2001:المؤرخ في)2001(1386رار مجلس الأمن رقمق.11

S/RES/1386:، الوثیقة رقم)FIAS(قوة أمن دولیة في أفغانستان  (2001).

المتعلق 22/05/2003:الصادر بتاریخ)2003(1438قرار مجلس الأمن .12

.S/RES/1483(2003):بالوضع في العراق، الوثیقة رقم

، المتعلق 11/07/2003:الصادر بتاریخ)2003(1491قرار مجلس الأمن رقم.13

.S/RES/1491(2003):الوثیقة رقم،سابقابالوضع في یوغوسلافیا

المتعلق 30/09/2009:الصادر بتاریخ)2009(1888قرار مجلس الأمن رقم .14

S/RES/1888:بالمرأة والنزاع المسلح، رقم الوثیقة (2009)*.

المتعلق 17/03/2011الصادر بتاریخ )2011(1973قرار مجلس الأمن رقم .15

.S/RES/1973(2011):بالوضع في لیبیا، رقم الوثیقة

المتعلق بالحالة 20/12/2012المؤرخ في )2012(2085قرار مجلس الأمن رقم.16

S/RES/2085:، رقم الوثیقة)مالي(في  (2012).

المتعلق 12/11/2013:الصادر بتاریخ)2013(2123قرار مجلس الأمن رقم.17

.S/RES/2123(2013):بالحالة في البوسنة والهرسك، الوثیقة رقم

المتعلق 2014جوان25:المؤرخ في)2014(2164قرار مجلس الأمن رقم .18

S/RES/2164:بالوضع في مالي، رقم الوثیقة (2014).
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المتعلق 22/01/2015الصادر بتاریخ )2015(2196قرار مجلس الأمن رقم.19

.S/RES/2196(2015):، الوثیقة رقمجمهوریة أفریقیا الوسطىبالوضع في 

المتعلق 12/02/2015:المؤرخ في)2015(2199قرار مجلس الأمن رقم .20

S/RES/2199:بالأخطار التي تهدد السلم والأمن الدولیین، رقم الوثیقة (2015).

المتعلق 03/03/2015الصادر بتاریخ )2015(2206رار مجلس الأمن رقم ق.21

.S/RES/2206(2015):، الوثیقة رقمجنوب السودانبالوضع في 

:)http://www.un.org/arabic/documents/gares.htmالموقععلى (لجنة القانون الدولي) ت

دراسة للممارسة والفقه، :أثر النزاع المسلح على المعاهداتلجنة القانون الدولي، .1

فیفري 01مذكرة من الأمانة العامة، الدورة السابعة والخمسون، الجمعیة العامة، 

.A/CN.4/550:، رقم الوثیقة2005

آثار النزاعات المسلحة ، 3053محضر موجز مؤقت للجلسة لجنة القانون الدولي، .2

، 2010جوان 29على المعاهدات، الدورة الثانیة والستون، لجنة القانون الدولي، 

.A/CN.4/SR.3053:الوثیقة رقم

التعلیقات والمعلومات آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، لجنة القانون الدولي، .3

:، الوثیقة رقم2010ماي 11الدورة الستون، الجمعیة العامة، الواردة من الحكومات، 

A/CN.4/622/Add.1.

:لمنظمة الأمم المتحدةالأمین العام ) ث

نشرة الأمین العام، تقید قوات الأمم المتحدة بالقانون الإنساني الدولي، الأمانة العامة، -

:، على الموقعST/SGB/1999/13:، رقم الوثیقة06/08/1999الأمم المتحدة، 

htmlhttp://www.un.org/fr/ethics/policiesdocs.s.
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:الوثائق الدولیة الأخرى) ج

رسالتان :البیان الختامي الصادر عن مجموعة العمل من أجل سوریا المرفق بـ.1

وموجهتان من الأمین العام إلى رئیس الجمعیة 05/07/2012متطابقتان مؤرختان في 

العامة، الدورة السادسة والستون، مجلس العامة وإلى رئیس مجلس الأمن، الجمعیة

-A/66/865:، الوثیقة رقم06/07/2012الأمن، السنة السابعة والستون، 

S/2012/522.

نظرة عامة لمنظمة كتائب السلام بالمغرب، بعثة الولایات المتحدة الأمریكیة للمغرب، .2

http://arabic.morocco.usembassy.gov/ar/peace-:على الموقع

corps.html.

VII-التقاریــر

:لجنة القانون الدولي) أ

التقریر الأول عن آثار النزاع المسلح على المعاهدات مقدم من لجنة القانون الدولي، .1

21المقرر الخاص، الدورة السابعة والخمسون، الجمعیة العامة، السید أیان براونلي

.*A/CN.4/552:، الوثیقة رقم2005أفریل 

أوت  5جویلیة إلى 11جوان و3ماي إلى 2، 57تقریر لجنة القانون الدولي، الدورة .2

، الملحق رقم 2005الأمم المتحدة، نیویورك، ،60الجمعیة العامة، الدورة ، 2005

.A/60/10:، رقم الوثیقة10

أوت  11جویلیة إلى 3جوان و9ماي إلى 1، 58تقریر لجنة القانون الدولي، الدورة .3

، الملحق رقم 2006الأمم المتحدة، نیویورك، ، 61الجمعیة العامة، الدورة ، 2006

.A/61/10:الوثیقة رقم، 10

التقریر الثالث عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات مقدم لجنة القانون الدولي، .4

مارس 01، الجمعیة العامة، 59من السید إیان براونلي المقرر الخاص، الدورة 

.A/CN.4/578:، الوثیقة رقم2007
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التقریر الرابع عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، الدورة لجنة القانون الدولي، .5

.A/CN.4/589، الوثیقة رقم 2007نوفمبر 14العامة، ، الجمعیة 59

، موجز )2007(تقریر لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والخمسین .6

مواضیعي أعدته الأمانة العامة للمناقشة التي جرت في اللجنة السادسة للجمعیة العامة 

، رقم 2008جانفي 24مة، خلال دورتها الثانیة والستین، الدورة الستون، الجمعیة العا

.A/CN.4/588:الوثیقة

أوت  8جویلیة إلى 7جوان و6ماي إلى 5، 60تقریر لجنة القانون الدولي، الدورة .7

، الملحق رقم 2008الأمم المتحدة، نیویورك، ،  63الدورة الجمعیة العامة،  ، 2008

.A/63/10:، رقم الوثیقة10

، موجز مواضیعي )2008(تقریر لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الستین .8

أعدته الأمانة العامة للمناقشة التي جرت في اللجنة السادسة للجمعیة العامة خلال 

:، الوثیقة رقم2009جانفي 21دورتها الثالثة والستین، الجمعیة العامة، 

A/CN.4/606/Add.1.

تقریر الأول للسید لوسیوس كافلیش المقرر الخاص عن آثار اللجنة القانون الدولي، .9

، 22/03/2010، الجمعیة العامة، 62النزاعات المسلحة على المعاهدات، الدورة 

.A/CN.4/627:الوثیقة رقم

التقریر الأول عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات لجنة القانون الدولي، .10

، الجمعیة 62، الدورة )إضافة(المقرر الخاص مقدم من السید لوسیوس كافلیش

.A/CN.4/627/Add.1:، رقم الوثیقة2010أفریل 21العامة، 

أوت  6جویلیة إلى 5جوان و4ماي إلى 3، 62تقریر لجنة القانون الدولي، الدورة .11

، الملحق رقم 2010الأمم المتحدة، نیویورك، ،65الدورة الجمعیة العامة، ، 2010

.A/65/10:ثیقة، رقم الو 10
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12جویلیة إلى 4جوان و3أفریل إلى 26، 63تقریر لجنة القانون الدولي، الدورة .12

، الملحق 2011، الأمم المتحدة، نیویورك، 66الجمعیة العامة، الدورة ، 2011أوت 

.A/66/10:، رقم الوثیقة10رقم 

:خرىالأتقاریر ال ) ب

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، القانون الدولي الإنساني وتحدیات النزاعات المسلحة .1

المعاصرة، مقتطف من التقریر الذي أعدته اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر للمؤتمر 

، 2003الدولي الثامن والعشرین للصلیب الأحمر والهلال الأحمر، جنیف، دیسمبر 

and-https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/ihl-:على الموقع

conflicts.pdf-armed-contemporary-challenges.

الدفاع عن حق تقریر مصیر شعب الصحراء الغربیة، تقریر مفصل عن وضعیة حقوق لجنة.2

، 01/11/2008و 01/09/2006:عن الفترة الممتدة ما بین:الإنسان بالصحراء الغربیة

.apso.pdfhttp://www.upes.org/images/rapportcod:على الموقع

تقریر المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في میانمار، باولو سیرجیو .3

مجلس "المعنون 15/03/2006المؤرخ 60/251بینهیرو، تنفیذ قرار الجمعیة العامة 

، مجلس حقوق الإنسان، الدورة الرابعة، الجمعیة العامة، "حقوق الإنسان

.A/HRC/4/14:، رقم الوثیقة12/02/2007

تقریر الأمین العام النصف السنوي السادس عشر المقدم إلى مجلس الأمن عن تنفیذ .4

:، الوثیقة رقم17/10/2012، مجلس الأمن، )2004(1559قرار مجلس الأمن 

S/2012/773.

القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، آلام المخاض حقوق الإنسان في العالم العربي، مركز.5

:، الهیئة العامة لدار الكتب المصریة، القاهرة، على الموقع2012التقریر السنوي 

report.pdf-nt/uploads/2013/05/theconte-http://www.cihrs.org/wp.
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كانون 10–أیلول 11:تقریر حول حمایة المدنیین في النزاع المسلح في العراق.6

المتحدة لمساعدة العراق ومكتب ، مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم 2014الأول 

على ، 2014، العراق، حقوق الإنسان في المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان

:الموقع

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_OHCH

10Dec2014_AR.pdf-R_POC_Report_11Sep.

على حالة حقوق الإنسان في العالم، :15/2014تقریر منظمة العفو الدولیة لعام .7

.APDF13759.pdf-http://ademocracynet.com/Uploads/2015/02:الموقع

الأجنبیةباللغة :ثانیا
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ملخـص

من بینها إنهاء العمل بالمعاهدات الدولیة أو تعلیق ،النزاعات المسلحة آثار سلبیة عدیدةترتب

وقد تناولت لجنة القانون الدولي هذه المسألة بالدراسة والتنظیم من خلال .نفاذها أو الانسحاب منها

.2011إلى غایة وضع الصیغة النهائیة سنة 2005المشاریع التي قامت بإعدادها منذ سنة 

حمایة قانونیة للمعاهدات الدولیة أثناء النزاع المسلح، البحث عنحاولت لجنة القانون الدولي 

إلى مجموعة من القواعد المقررة في القانون الدولي العام، والتي ترتبط ارتباطاً وثیقاً من خلال الاستناد 

بهذه المسألة، غیر أن العقبات القانونیة التي تجسدت من خلال عدم استجابة هذه القواعد للمستجدات 

ن جهة التي طرأت على الساحة الدولیة من جهة، والتباین في الممارسة الدولیة في هذا المجال م

أخرى، ساهم في ورود بعض النقائص والفجوات التي حالت دون وضع نظام قانوني محكم یقر 

.بموجبه مبدأ استمراریة المعاهدات الدولیة أثناء النزاع المسلح

مشروع مواد لجنة القانون الدولي خطوة ذات أهمیة خاصة في إثارة العدید من یظل مع ذلك

من طرف الجماعة الدولیة من جهة، وتطویر في قواعد فیها نظر المسائل التي یستوجب إعادة ال

.من جهة أخرىقانون الاتفاقي من أجل تدعیم العلاقات السلمیة للدولال

Résumé

Les effets des conflits armés à l’égard des traités sont multiples. Ils peuvent

entrainer soit le retrait des traités, leur suspension ou leur résiliation.

La Commission de Droit International à, depuis 2005, tente de définir le

cadre juridique permettant la protection des traités en période de conflits armés et

ce à travers la recherche d’un ensemble de règles et principes dans le droit

international général qui sont directement liées au sujet. Cependant, le décalage

existant d’une part, entre les règles et les différents développements survenus dans

la société internationale, ainsi que les lacunes liées à la pratique internationale des

Etats, d’autre part, ont largement contribué aux difficultés liées à la mise en place

d’un régime juridique garantissant la continuité des traités durant les conflits

armés.

Pour autant, le projet d’article de la Commission demeure une étape d’une

importance particulière puisqu’elle soulève des questions qui exigent un réexamen

par la Communauté Internationale, ainsi que le développement des règles du droit

des traités en vue de renforcer les relations pacifiques entre les Etats.


